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ُّــورى    نِظَــام الش

  نمطُ التفْكيرِ الْجماعي في الإسلاَمِ
  

  معاودة إخراجِ الأُمة ىإلَدراسةٌ فكْرِيةٌ في السببِ 
  حيزِ الريادة في حركَة الْعالَمِ والنهضة بِالإنسان ىإلَ

  

    الكريم البدراني هشام بن عبد
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  ٢  فهرس المحتويات
  ٥  فهرس الأفكار الرئيسية في البحث

  ٩  ملخص البحث
  ١٥   ةُمدقَمالْ

السبإلَ بى معاودة إخاجِر الأم١٥  ة  
  ١٧  :ياعمجالْ يركفْالت: لُوالأَ لُامعالْ
  ١٧  :ةُارالإم: يانِالثَّ لُامعالْ
  ١٨  :ةُاعالطَّ: ثُالالثَّ لُامعالْ
  ١٨  :رِالآخ امرتاح: عابِالر لُامعالْ

  
  الأُصولُ الْمعرِفيةُ للشورى: الْباب الأَولُ

  ٢٢    مفْهوم الشورى والْمشورةُ والنصيحةُ: الْفَصلُ الأَولُ
  ٢٢  :التعرِيف والْمفْهوم: الشورى. ١
٢ .الْمو رِيفعةُ، التورشالْموم٢٤  :فْه  
  ٢٥  :النصيحةُ، التعرِيف والْمفُهوم. ٣

  ٢٥  :أنواع الرأي: فصلٌ منه
  ٢٥  : مفْهوم الرأْيِ: أولاً
  ٢٦  :توصيف أَنواعِ الرأْيِ: ثَانِياً
  ٢٧  :السنةُ في التعاملِ مع الرأْيِ الْمعينِ: ثَالثاً

  ٢٩  ةُ التعاملِ مع أَنواعِ الرأْيِ طَرِيقَ: الْفَصلُ الثَّانِي
  ٢٩  :طَرِيقَةُ التعاملِ مع الرأْيِ الَّذي يفيد التشرِيع: أولاً

هنلٌ مفَص :رِيعشالت يدفي يأْيِ الَّذي الريرِ ففْك٣٠  :طَرِيقَةُ الت  
هنلٌ ميرِ: فَصفْكالت ةُ طَرِيقَةسارمم يرِيعشأْيِ التي الرنبت٣١  :ل  

  ٣٢  :طَرِيقَةُ التعاملِ مع الرأْيِ الَّذي يفيد التعرِيف: ثَانِياً
  ٣٤  :طَرِيقَةُ التعاملِ مع الرأْيِ الَّذي يدلُّ علَيه أَهلُ الْخبرة والاختصاصِ: ثَالثاً
  ٣٦  :عاملِ مع الرأْيِ الَّذي يفيد الْعملَطَرِيقَةُ الت: رابِعاً

  ٣٨  الشورى بين الإلْزامِ والإعلاَمِ: الْفَصلُ الثالثُ
  ٣٨  :الْمشورةُ ملْزِمةٌ لاقْتضاءِ الْعملِ: أولاً
  ٣٩  :الشورى سلُوك عام وفْق الطَّرِيقَة: ثَانِياً

هنلٌ مالْ: فَص أْير لزِمي يالَّذ وى هورب بالشدتنأَمفَقَطْ و ملع٤٢  :ي  
  ٤٣  :تفْصيلُ طَرِيقَة أَخذ الرأْيِ حسب نوعه: ثَالثاً
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  الأُصولُ الْعمليةُ للشورى: الْباب الثانِي

  ٤٦  حق الشورى لمن، وعلَى من يقَع؟: الْفَصلُ الأولُ
هنفصلٌ م :ورِيالش قى الْحنعم انيي ب٤٧  :ف  

  ٤٩  صفَةُ أَهلِ الشورى: الْفَصلُ الثانِي
  ٤٩  :صفَةُ أَهلِ الشورى بِإعمامٍ وخصوصٍ :أولاً

  ٥١  :الإسلاَم: الأَولُ
  ٥٢  :الْبلُوغُ: الثَّانِي
  ٥٢  :الْكَفَاءَةُ: الثَّالثُ
ابِع٥٣  :والمروءة العدالة: الر  

  ٥٦  :الْكُهولَةُ والرجولَةُ لَيستا شرطاً لأَهلِ الشورى :ثَانِياً
  ٥٦  :دخولُ غَيرِ الْمسلمين مجلس الشورى: ثَالثاً

  ٥٧  مجلـس الشــورى: الْفَصلُ الثالثُ
  ٥٧  :رالسنةُ في مجلسِ الشورى ومن يستشا: أَولاً
  ٥٨  :إنشاءُ مجلسِ الشورى: ثَانِياً

ابعلُ الرى: الْفَصورسِ الشلجيلِ مكش٦١  طَرِيقَةُ ت  
هنلٌ مى: فَصورسِ الشلجم ةوِيضعل كَلَّفةُ الْميل٦٣  :أَه  
هنلٌ مفَص :لاَمالإس لَةوي الدف ينملسرِ الْمغَي نِظَامة٦٥  :ي  
سلُ الخَامسِ: الْفَصلجرِ الْماوشي ت٦٦  الطَّرِيقَةُ ف  

  
  الشورى في مجالِ التطْبِيقِ: الْباب الثالثُ

  ٧١  الشورى أَحد أَركَان جِهازِ الْحكْمِ في الدولَة الإسلاَمية: الْفَصلُ الأَولُ
  ٧٥    أَحد قَواعد الْحكْمِ في الإسلاَمِالشورى : الْفَصلُ الثانِي

  ٧٧  :قَاعدةُ السيادة للشرعِ: أولاً
  ٧٨  :قَاعدةُ السلْطَان للأُمة: ثَانِياً
  ٧٩  :قاعدة وحدة الدولة: ثالثاًَ
  ٨٠  لِ السياسي قَاعدةُ تبني الْحاكمِ للأَحكَامِ الشرعية اللاَّزِمة في الْعم: رابعاً

  ٨١  أَنواع مجالسِ الشورى: الْفَصلُ الثالثُ
ةى الأُمورش سلج٨١  :م  

  ٨٢  :مجلس شورى خاصة الإمامِ
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ةربالْخو ةايرلِ الدى أَهورش سلج٨٣  :م  
ابعلُ الرةُ: الْفَصدمى وورسِ الشلجاءِ مضأَع ددع هِميلثم٨٤  ت  

ساملُ الْخالْفَص :ةى الأُمورسِ شلجممِ واكالْح نياعِ بزفْعِ النريمِ لكحئَةُ التي٨٥  .ه  

  
ابعالر ابالْب : ينملسعِ الْماقي وى فورةُ الشمأَز- رظَاهالْمو اببالأَس-  

  ٨٨  :طَرأَ علَى أَذْهان الْمسلمين في فَهمِ الإسلاَمِ الضعف الشديد الَّذي .١
٢. ةيعروصِ الشصمِ النفَه نع بيرالْع انلُ اللِّسفَصو ادهتيلُ الاجطع٨٨  :ت   
  ٩٠  :مخالَفَةُ طَرِيقَة الدرسِ الْمعتبرة فكْراً وشرعاً .٣
٤. بِالثَّقَافَات أَثُّرلاَمِ التالإس نيبا وهتارضح نييقِ بفولَةُ التاوحمو ةداف٩١  :الْو  
٥. ةيارِيخالت هلَتحري مف ةلأُمل ياسيعِ الساقنِ الْوفْلَةُ ع٩٢  :الْغ  

  
سالخَام ابالِ: الْبجي الْمالَمِ فالْع اتربخ نم ةكَانُ الإفَادى إمـورلشل يطْبِيقالت  

  ٩٦  مفَاهيم أساسيةٌ للإفَادة من خبرات الْعالَمِ ومنعِ التأَثرِ بِحضارم: الْفَصلُ الأولُ
  ٩٦  :مفْهوم الْخبرة: أولاً
  ٩٧  :مفْهوم الْحضارة ومفْهوم الْمدنِية: ثَانِياً
  ١٠٠  :يةُ الإفَادة من خبرات الْعالَمِ غَيرِ الإسلاَميشرع: ثَالثاً

  ١٠١  تناقُض الشورى والديمقراطية في الأسسِ الفكْرية والأصولِ المعرِفية: الْفَصلُ الثانِي

  
سادالس ابلاَ: الْبالإس اةيي الْحى فورالش ةادعتةُ اسيفكَي ةيةٌ -ميلقْبتسةٌ ميؤر-  

  ١٠٤   مفْهوم الْحياة الإسلاَمية: الْفَصلُ الأَولُ
  ١٠٦  الشخصيةُ الْمؤمنةُ سبب عودة الشورى: الْفَصلُ الثانِي
  ١٠٩  منظُورِ الْمرجواستعادةُ الشورى بين الْواقعِ الْموروث والْ: الْفَصلُ الثالثُ
ابعلُ الرالْفَص :ةيلاَمالإس اةيي الْحى فورةُ الشادعت١١٤  اس  

سلُ الخامى: الْفَصورالش ةادعتاس ةّيلمع اتمقَدم نم سر١١٧  الد  
  ١٢٣  بالشورى  ةيلامالإسلأَفْراد لإقامة الْحياة وجوب تعاون الأمة والدولَة والْجماعات وا: الْخاتمةُ

  ١٢٥  السيرة الذاتية
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  فهرس الأفكار الرئيسة في البحث
  الصفحة  المسائل

هـي  : مشورةُوالْ. الشورى هي أَخذُ الرأْيِ مطْلَقاً؛ وحد نِظَامها الإسلاَم وعالَجه بأَفْكَارٍ وأَحكَامٍ ):١(الْمسأَلَةُ 
  . هو النصيحةُ: وإبداءُ الرأْيِ. أَخذُ الرأْيِ الْملْزِمِ

٢٢  

بحسـبِ  والرأْي في الإسلاَمِ يفيد الْعلْم بيقينٍ أَو ظَن لينتج العملَ، ويؤخذُ الرأْي من مصـادرِه و  ):٢(الْمسأَلَةُ 
ف هاطناعٍ موأَن ةعبلَى أَرع وهو ،لَه يرِفعِ المَعاقهيي الو: لاًأو :رِيعشالت يدفي يالَّذ أْيوثانياًالر ،:  يدفي يالَّذ أْيالر

 ،ارِيفعها شرعيةًكلُّالت وغير ا: ، وثالثاًشرعيةو ةايرإلَى الد اجتحي يالَّذ أْيوهو الر ،ةربلْخالذي يحتاج إلى  الفكر
بحث وإمعان نظر والرأي الفني الذي يحتاج ورابعاًإلى خبرة ، : ثحإلَى ب اجتحي لاَ تالِ الَّتملِّقَةُ بِالأَععتاءُ الْمالآر

   .وإمعان نظَرٍ
ت ونظْنأْيِ الْمالر الاَتجي مف راوشرِي التجيلِ  ولَ الْقَـوقَب ةباسنالْم بسحو ةّيي الْقَضف هنثَلِ مقْرِيرِ الأمتيداً لدح

  .والْعملِ

٢٥  

، ويتـأَتى  الرأْي الَّذي يفيد التشرِيع، هو فكْر في مجالِ معرِفَة حكْمِ الشرعِ في الْقَضية الْمعينـة  ):٣(الْمسأَلَةُ 
تالاج ذُ بِطَرِيقَةخؤطَأَ، ويأَخ ا أَوهيف يهالْفَق ابى، أَصوفَت هفصبِو اً أَويعركْماً شح هفصيلِ بولالد ةقُو بسحو اده

  .وتعينِ وجه الاستدلاَلِ فيه

٢٩  

الْعلُومِ الشرعية يؤخذُ بطَرِيقَـة   وِأَفيد التعرِيف في مجالِ الْعلُومِ الْمعرِفية والتجرِيبِية الرأْي الَّذي ي ):٤(الْمسأَلَةُ 
  .الْمطَابقَة علَى واقعه، بحيثُ يكُونُ جامعاً مانِعاً

٣٢  

دراية وخبـرة   ىإلَضوعٍ معينٍ يعرِفُه من خبره، وهو الرأْي الَّذي يحتاج الرأْي الَّذي يدلُّ علَى مو ):٥(الْمسأَلَةُ 
ةربالْخاصِ وصتلُ الاخأَه رِكُهدظَرٍ ين انعإمو ثحببيرِ. وي الْخرحت ذُ بطَرِيقَةخؤيابِ ووالص انِبج هيف حجري.  

٣٤  

 من النـوعِ  الآراءُ الْمتعلِّقَةُ بِالأَعمالِ، بأَنْ يكُونَ الْفكْر فيها مرشداً للْقيامِ بعملٍ من الأَعمالِ، وهي ):٦(المسألة 
وضا وهوطرالِ شكْمتاس دعا بهظَرٍ، فَإنن انعإمو ثحإلَى ب اجتحي لاَ يالَّذ   رِيـفعـثُ التيح نة ميرِفعا الْمهابط

ةأْيِ الأَكْثَرِييبِ رلغت ذُ بِطَرِيقَةخؤا تهفَإن ،اددعتالاساً ويا فَنلَه اددالإعو رِيعشالتلِ وملَى الْعع ينمالْقَائ نم.  

٣٦  

تحت الشورى وتكُونُ من نوعِ الْمشورة، يؤخذُ فيها بِرأْيِ الأَكْثَرِية، ويعـد   الْمسائلُ الَّتي تدخلُ ):٧(المسألة 
أما ما عداها مما يدخلُ تحت الشورى فَيتحرى فيها عـنِ الصـوابِ   . ذَلك الرأْي هو الصواب لاقْتضاءِ الْعملِ

بسح ةأَوِ الأَقَلِّي ةأْيِ الأَكْثَرِير نظَرِ عالن ضبِغو ،ةرقَرالْم ةيرِفعالْم ابِطوالض.  

٣٨  

طَّرِيقَـة  الشورى سلُوك عام يجرِي بين الْمسلمين في كُلِّ رأْيٍ من الآراءِ في الدنيا علَى حسبِ ال ):٨(الْمسأَلَةُ 
  .الإقْناعِ من غَيرِ إلْزامٍ ىإلَالْمناسبة لَه في التفْكيرِ وبما يوصلُ 

٣٩  

لاَ ولَيس التشرِيع ولاَ التعرِيف و. الشورى هي أَخذُ الرأْيِ مطْلَقاً، والْمشورةُ هي أَخذُ الرأْيِ الْملْزِمِ :)٩(المسألة 
ةورشالْم نم ةيلْمالْعو ةيورِ الْفَنكَالأُمقِ وقَائالْح فةُ كَكَشكْرِيالْف ورلُ  . الأُمخـدي هاءِ فَإِنالآر نا ماهدا عا مأَمو

ةورشالْم تحت  .  

٤٣  

  ٤٦حاكمهِم علَى حسبِ الطَّرِيقَة في التعاملِ مع الرأْيِ الْمعينِ كَمـا  الشورى حق للْمسلمين علَى  ):١٠(الْمسأَلَةُ 



٦ 
 

 وأَويحق لغيرِ الْمسلمين دخولُ مجلسِ الشورى لإبداءِ الشـكْوى  . تقَدم، ولاَ حق لغيرِ الْمسلمين في الشورى
  . إبداءِ الرأْيِ في مجالِ إحقَاقِ الْحقُوقِ ورفْعِ الْمظَالمِ وِأَ رفْعِ التظَلُّمِ
. الإسلاَم؛ والْبلُوغُ، والْكَفَاءَةُ، والْعدالَةُ: الأمانةُ والْعلْم، وبخصوصٍ: صفَةُ أهلِ الشورى بإعمامٍ ):١١(الْمسأَلَةُ 

تسولَةُ لَيجالرو   ـنع فالْكَشو ،ماهكْوارِ شى لإظْهورسِ الشلجولِ مخد نم ينملسالْم رغَي عنملاَ يطاً، ورش
هِمظَلُّمت.  

٤٩  

معرِفَتـه حسـب   لكُلِّ رأْيٍ من الآراءِ الأَربعة أَشخاص مؤهلُونَ يمكـن الرجـوع إلَـيهِم ل    :)١٢(الْمسأَلَةُ 
هِمإلَي جِعريل ةاما الْعايي الْقَضف ينملسثِّلُونَ الْممي ينالَّذ اصخا الأَشأَمو ،هِماتصصخت   ـسلجم مفَه لَةوالد يسئر

ولَة في قَضاياه الْخاصةُ بصفَته رئيساً فَهم مجلس شورى وأَما الأَشخاص الَّذين يرجِع إلَيهِم رئيس الد. الشورى
  .خاصة

٥٧  

في الأُمورِ  الْفَنية والْقَضايا ذَات الاختصاصِ  ممن لَه الأَهليةُ والصلاَحيةُ أَعضاءُ مجلسِ الشورى :)١٣(المسألة 
ننِ ييعأْيِالْمالر انيبل ةاجالْح بسونَ حبداباً. تختونَ انبختنفَي ةاما الْعايي الْقَضا فأَمو.  

٦١  

رى رجلاً لكُلِّ من يحملُ التابِعيةَ إِذَا كَانَ بالغاً عاقلاً الْحق في أَنْ يكُونَ عضواً في مجلسِ الشو :)١٤(المسألة 
لَى إِظْهةٌ عرمِ قَاصلسرِ الْمةَ غَيوِيضمٍ، إِلاَّ أَنَّ علسم رغَي ماً كَانَ أَولسأَةً، مرظُلْـمِ   كَانَ أَوِ ام ـنى مكْوارِ الش

  .الْحكَّامِ، أَو من إِساءَة تطْبِيقِ الإِسلاَمِ

٦٣  

ى ةُ في التشاورِ أَنْ يجمع أَهلُ الشأْن في الْقَضيّة ويعرف رأْيهم فيها، وبعد التداولِ يقْضالطَّرِيقَ ):١٥(الْمسأَلَةُ 
   .بما توصلَ إلَيه الْمتشاوِرونَ وغَلَب علَى ظَنهِم وأَبرأْيٍ واحد منها، 

٦٦  

 ـالتفْ :)١٦(الْمسأَلَةُ  إذَا كير الْجماعي هو نمطُ الشورى للتوصلِ إلَى الرأْيِ الْمعينِ موضوعِ النظَرِ والْفكْرِ فيه، فَ
هائضلإم هلَيع مزالْع بجو أْيالر نيبإلَ. ت فَتلْتلاَ ية، وورشم ى أَمورش هعواءٌ أَكَانَ نوسرِهى غَي.  

٦٧  

، )رئـيس الدولَـة  (الْخليفَـةُ  : يقُوم جِهاز الْحكْمِ في الدولَة الإسلاَمية علَى سبعة أَركَان، هي ):١٧(الْمسأَلَةُ 
ومهمةُ هذَا الْجِهازِ . الإدارِيةُ، ومجلس الشورى والْمعاوِنونَ لَه في الْحكْمِ، والْولاَّةُ، والْقُضاةُ، والْجيش، والْهيئَةُ

لَه ةوعلُ الدمحو ،يهف ةيدقلَى الْعافَظَةُ عحالْمضِ، وي الأَرعِ االلهِ فرفَاذُ شإن هيفَتظوي . وى فورسِ الشلجةُ ممهمو
ةُ التاقَبرازِ مذَا الْجِهههلَيةُ عباسحالْمو يذفن.  

٧١  

ون حـق  اتخاذُ الْقَرارات وسن الْقَوانِينِ لسِياسة شؤون الأُمة بقَصد تدبيرِ الْمصالحِ ورِعاية الشؤ ):١٨(المسألة 
عيا بالْبهنع هتابأَنْ أَن دعمِ باكلَى الْحع ةللأُمةرِيعالش فَاذإنكْمِ ولَى الْحع ة .   ـنمتـا اؤلَى ميناً عكُونَ أَملَى أَنْ يع

يهف ةاناءِ الأَمأَدو هفَاذإنو قذَا الْحيقِ هقحتل اببذَ الأَسختأَنْ يو ،هلَيع.  

٧٥  

ون الأُمة بقَصد تدبيرِ الْمصالحِ ورِعاية الشؤون من حق الأُمـة علَـى   اتخاذُ الْقَرارات في شؤ ):١٩(الْمسأَلَةُ 
،هلَيع نمتا اؤلَى ميناً عكُونَ أَملَى أَنْ يع ،ةعيبالْب هعم لاَفَةالْخ قْدامِ عرإب دعمِ باكالْح حتل اببذَ الأَسختأَنْ ييقِ وق

عامةٌ، وخاصةٌ، وأُمور الـدنيا والْمعـايِشِ،   : هذَا الْحق وأَداءِ الأَمانة فيه، وقَضايا الشورى في ذَلك ثَلاَثَةُ أنواعٍ
ى الأُمورش سلجثَلِ، فَمبالأَم ذلأخل أْيالر يهرِي فجي سلجعٍ موكُلِّ نلو نم ةاما الْعايلَ الْقَضاودى تعري وهو ،ة

وزراءِ وعماله ومـن  أُمورِ الدينِ والدنيا، ومجلس شورى الإمامِ وخاصته وهو مجلس بطَانة الأَميرِ من الْقَادة والْ
مو ،ةباسنبِ الْمسبح مهارتخا  يـايي قَضأْيِ فاءِ الردلإب سلجم وهو ،ةبرجالتو ةايرالدأْيِ ولِ الرى أَهورش سلج

  .الْمعايِشِ وأُمورِ الدنيا

 ٨١  



٧ 
 

الأُمة علَى التعبيرِ عن آراءِ النـاسِ  عدد أَعضاءِ مجلسِ شورى الأُمة يتناسب والْقُدرةُ في ممثِّلي  ):٢٠(الْمسأَلَةُ 
كَّانالس ددعل ةبسبالن ةى الأُمرسِ شولجاءِ مضأَع ددع رقَديحِ، فَيحكْلِ الصا بالشهالصإيو ي الْبلاَدف .  ككَـذَلو

  .اًمدةُ عضوِيتهِم تقَدر بالْمناسبة أَيض

٨٤  

 وِأَممثِّليهِم من أَعضاءِ مجلسِ شـورى الأُمـة    وأَحصلَ نِزاع بين الناسِ  وأَإذَا وقَعت مشكلَةٌ  ):٢١(الْمسأَلَةُ 
 ادالأَفْر رأَصو ،لَةوىإلَالد زفْعِ النرو لَةكشلِّ الْمح درفَم ،مهدنا عمِ ىإلَاعِ مظَالالْم ةكَمحم.  

٨٥  

مستوى الريادة عمومـاً،   ىإلَتعانِي الأُمةُ الإسلاَميةُ صعوبات عديدة تعوقُها عنِ النهوضِ بحالها  ):٢٢(الْمسأَلَةُ 
تشكِّلُ هذه الصعوبات نفْسها أَزمةً للشورى تعطِّلُ الأُمةَ عـن  وإلَى مستوى التفْكيرِ الْجماعي خاصةً، وبالتالي 

ةجتنامٍ مبأَفْه ينملسالْم نياءَ بالآر دفري يالَّذ وِيضهطَابِ النالْخ ةاعنص.  
  :رئيسة، هي ويمكن أَنْ نحصر هذه الصعوبات بخمسة أَسبابٍ

  .الضعف الشديد الَّذي طَرأَ علَى أَذْهان الْمسلمين في فَهمِ الإسلاَمِ .١
٢. ةيعروصِ الشصمِ النفَه نع بيرالْع انلُ اللِّسفَصو ادهتيلُ الاجطعت.  
  .اً وشرعاًمخالَفَةُ طَرِيقَة الدرسِ الْمعتبرة فكْر .٣
  .التأَثُّر بالثَّقَافَات الْوافدة ومحاولَةُ التوفيقِ بينها وبين الإسلاَمِ .٤
٥. ةيأرِيخالت هلَتحري مف ةلأُمل ياسيعِ الساقنِ الْوفْلَةُ عالْغ. 

بالأَس هذه نع تجتي نالَّت رظَاها الْمنِأميرظْهي مف صلَختابِ، فَت:  
  .التخلُّف عنِ الإسلاَمِ بوصفه حضارةً لأُمة ومنهج حياة: الأَولُ
  .التبعيةُ للأُممِ الأُخرى ثَقَافياً وحضارِياً: الثَّانِي

٨٨  

ارسة، والْخبرات هي الأَفْكَار الَّتي تولَّدت من ممارسة الثَّقَافَة وتطْبيـقِ  الْخبرةُ هي فكْرةُ الْمم ):٢٣(الْمسأَلَةُ 
دالْفَرو لَةولدل ةاعمالْج اةيي حا فهكَامنِ. أَحيدعذُ بأْختلُ: وـا  : الأَومالإي يالثَّقَـاف هقمبع ارِيضالْح دعالْبنِي .

هنِية والْوظيفيـة، ومنـه   الْبعد الْمدنِي الْوسيلي بانسِيابه الْمتطَورِ آلياً والْمناسب لتقَدمِ أَسبابِ الْعيشِ الْم: والثَّانِي
  .تتأَتى منه الإفَادةُ الْخاص بحضارتهِم فَلاَ يفَاد منه، ومنه الْعام الَّذي

٩٦  

عي، إنَّ الشورى والديمقراطيةَ لاَ تجانس بينهما، مع أَنَّ مجالَهما الرأي بنمط الـتفْكيرِ الْجمـا   ):٢٤(الْمسأَلَةُ 
سلاَمية، والديمقراطيةَ نِظَام يقُوم علَى أَساسِ عقيدة فَصلِ الـدينِ  فَضلاً عن أَنَّ الشورى نِظَام ينبثق من الْعقيدة الإ

لَةونِ الدع .اتنكَوالْمو ةيرِفعولِ الْمالأُصاسِ وي الأَسى فورالش ضاقنةُ تياطقريمفَالد .   ـوزجـا يذَا فَإنَّ مه عمو
 ذُهأَخاتاعرتالاخلُومِ ولِّقَةُ بالْععتالأَفْكَارِ الْم يعمج وئ، هادالمْب نا مرِهغَيو ةياطقريمالد نرِ   مـائسو اتاعنالصو

ركَامِ الشلاَ بالأَحو ةيدقبالْع لَّقعتي لاَ تالَّت ةجاتالن ةنِيدكَالِ الْمالأَشةيا . عرِهغَيو ةاطيقريمالد نم ذُهأَخ وزجا لاَ يمو
  .الْمتعلِّقَة بوجهة النظَرِ عنِ الْحياةمن الْخبرات الْعالَمية هو الأَفْكَار الْمتعلِّقَةُ بالْعقيدة والأَحكَامِ الشرعية والأَفْكَارِ 

١٠١  

ديـة  الْحياةُ الإسلاَميةُ هي نشاطُ حركَة الْجماعة البشرِية الْمتعارِفَة علَى أُسسِ الإسـلاَمِ الْعقي  ):٢٥(الْمسأَلَةُ 
ةيعرالش هكَامبطَةُ بنِظَامِ أَحضنالْمو ،ةيرِفعالْم هولأُصو .ا خيهف رظْهتونَ وارِسميو ،ماهايجسلاَمِ ولِ الإسالُ أَهص

 ـ   إِذْن الْمسـلمين  عباداتهِم وشعائر دينِهِم من غَيرِ إذْن أَحد، ولاَ تظْهر فيها خصالُ غَيرِهـم وسـجاياهم إلاَّ ب
لْطَانِهِمسو.  

١٠٤  

  ١٠٦ذَة مليةُ استعادة الشورى في الْحياة الإسلاَمية بالشخصيّة الْمؤمنة بأَفْكَارِ الإسلاَمِ الْمنفِّترتبطُ ع ):٢٦(الْمسأَلَةُ 
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الْج طسي الْوف كْرِيا الْفرِهواءِ دلَى أَدع ةرالْقَادأْيِ، والر ةاعنصل لَةهؤالْمو ،هكَامرِلأَحاوشبالت ياعم .  ـرظْهتو
هعِ، ومتجي الْمف وِييا الْحهودجو نع ربعتل ةعبا الأَرهاعوبأَن ةيصخالش هذةُ هيلفَاعيةُ هعباطُ الأَرمالأَن هذ:  

ناً اجتماعياً متنوعاً ومعقَّداً يظْهر أَثَرها في نشاط أَبنائها بوصفهِم الشخصيةُ الإسلاَميةُ للأُمة بوصفها كيا .١
اتاعمجاداً وأَفْر.  

٢.  ـاتالَجعمةً ويدقع ةيلاَمالإس ةكْربالْف ناناً آمسإن هِمفصبو ادلأَفْرةُ ليلاَمةُ الإسيصخبالشو ،  الطَّرِيقَـة
  .الإسلاَمية لبناءِ الْحضارة في الْمجتمعِ

٣.  ةاعملجةُ ليلاَمةُ الإسيصخوِأَالش  ربعيعِ لمتجي الْمطُ فشناً يكْرِياً فياسياناً سيا كهفصبو ،ةنمؤالْم فَةالطَّائ
شو ةاسِ الأُمسإح ناعورِهع.  

يشرِف علَـى تطْبيـقِ    الشخصيةُ الإسلاَميةُ للدولَة بوصفها كياناً تنفيذياً منفَعلاً مع الأُمة فَاعلاً بالْمبدأ .٤
هتيدقع ةايمحلاَمِ وكَامِ الإسأَح.  

ورى لاَ بد من تفْعيلِ التفْكيرِ الْجماعي بين الناسِ، وبين النـاسِ والدولَـة،   لأَجلِ ممارسة الش ):٢٧(الْمسأَلَةُ 
مِ الإسفَه ةقْوِيطَرِيقِ ت نع لَةوالدو دلِ الْفَربق نعِ ممتجي الْمأْيِ فالر ةاعنبص ةاينالْعالْو اني أَذْهلاَمِ ف  ،ينمـلسم

كذَلل ةييملعالتو ةوِيبرابِ التبالأَس اذخاتو .هرود ارِسميو هتيولؤسم لَةوالدو دالْفَر نكُلٌّ م رِفعيل . دالْفَر رِفعفَي
لِ ولَ الْقَوقَب يعرلْمِ الشالْع نم هلَيع جِبا يـةُ    ماعمالْج ـوكُـلٍّ ه نءاً مزج هفصبو هتيولؤسلَ ممحتيلِ، ومالْع

ةنمؤالْم فَةي إطَارِ الطَّائف كرحتأَنْ يةُ، وملساداً     . الْمأَفْـر ينمـلسالْم ـةايرِع ـنولَةٌ عؤسا مهلَةُ أَنوالد رِفعتو
اعمجو نم يهِممحتو ،دأَح ئْذَانترِ اسغَي نلاَمِ ملِ بالإسمالْع نم مهكِّنما يبم ،أَاتي   بيـنلٍ أَجخدأَتقٍ   وفَـرت
 يلاخأَدو ةيححرِ صغَي اتاهجي اتف مهعوقبٍ يبس.  

١٠٩  

اولَة تقُوم لإنهاضِ الْمسلمين بالإسلاَمِ، وتعملُ علَى استعادة الشورى في حياتهِم، لاَ إنَّ أيةَ مح ):٢٨(الْمسأَلَةُ 
. يشها الإنساُن بلَونِهاتفَهم الْفكْرة الإسلاَميةُ وطَرِيقَتها في صبغِ الْحياة الَّتي يع: الأَولُ: بد لَها من الْعناية بأَمرينِ

إنفَاذُ الْمتبنى من الرأْيِ بالْعملِ وإظْهـاره  : الثَّالثُو .تقَصد الْعملِ لاستئْناف الْحياة الإسلاَمية بثقَة تامة: والثَّانِي
  .بالْقَولِ بقَصد الْعبادة اللهِ عز وجلَّ

١١٤  

الْحياة الإسلاَميّة من الْقَائمين علَيه أَفْراداً وجماعات، الْعملَ علَـى   ىإلَتقْتضي استعادةُ الشورى ): ٢٩(الْمسأَلَةُ 
 ـبناءِ الرأْيِ الْعام في الْ هؤا يبمو ،ةيححسِ الصرالد بطَرِيقَة ةيرِفعا الْمهِموللَى أصع ادالأَفْر دنكْرِ عالْفعِ ومتجلُ م

فَيقْدر الْجميع علَى ممارسة  الْفَرد لصلاَحية جزئية الْجماعة، ويمكِّن الدولَةَ من رِعاية الشؤون وتدبيرِ الْمصالحِ،
  .التفْكيرِ الْمنتجِ وإشاعة الْخيرِ في الأُمة فكْراً ومفْهوماً وشعوراً وحساً

١١٧  

الْحياة الإسلاَمية وتفْعيلها في واقعِ الْجماعة والْمجتمعِ عن طَرِيقِ  ىإلَيتأَتى أَمر استعادة الشورى  ):٣٠(لْمسأَلَةُ ا
وا الديهمحتو ،اتاعما الْجهنكَوتو ،ادا الأَفْرهائببن قُومي اتسسؤم    ـةومميالدقَـاءِ والْب ابـبا أَسلَه فِّروتلَةُ، و

الأُمة مـع   فَيجِب رِعايةُ الشورى من قبلِ الدولَة وحماية مؤسساتها في جماعات الأُمة، ويجِب تعاونُ. والنماءِ
بِ الشرعي، وهو أَمر يجرِي علَى الْبديهة والسجِية من غَيرِ تكَلُّف في حالِ أَخـذ  هذه الْمؤسسات لأَداءِ الْواجِ

ةعبالأَر افالأَطْر نم فطَر تنعرِ تغَي نم وا هلاَمِ كَمالإس :لَةوالد ،ةالأُم ،ةاعمالْج ،دالْفَر .االلهُ الْمانُوعتس.  

١٢٣  
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ثحالْب صلَخم  
بعد المقدمة يحتوي على ستة أبواب، وبعد أن نظرت المقدمة في أسباب استعادة ) نمط التفكير الجماعي في الاسلام –نظام الشورى (البحث 

وأنه لا بد لهـذه  . هما من القيام بالمطلوب، وأا تحديداً قضية مصيرية يترتب عليها ضة الفرد والأمة بما يمكِّنالإسلاميةالحياة  إلىالشورى 
ومن مجموعها تفعل الحياة وتثمر بالجهد النهضـوي  . التفكير الجماعي، والإمارة، والطاعة، واحترام الآخر: النهضة من رعاية عواملها الأربع

لفكرية والفقهية، وا تفعل بـاقي العوامـل   فالشورى هي العامل الأول؛ لأا نمط التفكير الجماعي وفق منظومة الاسلام ا. ويتحقق الهدف
  .الإسلاميةلإيجاد الحياة 

والْفَصلُ . مفْهوم الشورى والْمشورةُ والنصيحةُ: الْفَصلُ الأَولُ: على ثلاثة فصول، وهي) الأُصولُ الْمعرِفيةُ للشورى: الْباب الأَولُ(واحتوى 
  .الشورى بين الإلْزامِ والإعلاَمِ: والْفَصلُ الثالثُ. ةُ التعاملِ مع أَنواعِ الرأْيِطَرِيقَ: الثَّانِي

فهـا،  فإا تبحث مفهوم الشورى وتعري) ١(وأما الْمسأَلَةُ ). ٢و١(مفْهوم الشورى والْمشورةُ والنصيحةُ، فإنه ضم المسألة : والْفَصلُ الأَولُ
وأن . هي أَخذُ الرأْيِ على سبيلِ الإلـزامِ حتمـاً  : وأنَّ الْمشورةَ. بأنه أَخذُ الرأْيِ مطْلَقاً؛ وقَد حد نِظَامها الإسلاَم وعالَجه بأَفْكَارٍ وأَحكَامٍ

  . النصيحةَ هي إبداءُ الرأْيِ

 إلىحث مفهوم الرأي وأنواعه؛ لأنه يمثل موضوع الشورى ومناط النظر والتفكير بقصد الوصول ثم لضرورة البحث، كان لزاماً أن يعين البا
وهي أن الرأْي في الإسلاَمِ ) ٢(طرائق التعامل مع كل رأي بما يناسبه؛ ولهذا أفرد فصلاً منه يبحثُ أنواع الرأي، وضم هذا الفصل الْمسأَلَةَ 

ينٍ أَوقبي لْمالْع يدفي وهو ،لَه يرِفعِ المَعاقي الوف هاطنبِ مسبحو رِهادصم نم أْيذُ الرخؤيلَ، ومالع جتنيل اعٍ  ظَنوأَن ةعبلَى أَرهيع:   

لاًأو :رِيعشالت يدفي يالَّذ أْيوثانياً .الر: ارِيفعالت يدفي يالَّذ أْيها شرعيةًكلُّ، الر وغير وثالثاً .شرعية :    ـةايرإلَـى الد ـاجتحي يالَّذ أْيالر
الآراءُ الْمتعلِّقَةُ بِالأَعمالِ الَّتي لاَ تحتاج : ورابعاً .إلى خبرة الفني الذي يحتاج وإمعان نظر والرأي الذي يحتاج إلى بحث الفكروالْخبرة، وهو 

ظَرٍإلَى بن انعإمو ثح.   

و ةّيي الْقَضف هنثَلِ مقْرِيرِ الأمتيداً لدحت ونظْنأْيِ الْمالر الاَتجي مف راوشرِي التجه يأنـلِ ومالْعلِ ولَ الْقَوقَب ةباسنالْم بسلأن الـرأي  . ح
  .لتقوية الأدلة للرأي المحكم أوى موضوع التشاور هو معرفة الراجح من المظنون، ويبق. الْمحكم لا يقتضي التشاور لإحكَامه

السنةُ : وثَالثاً. توصيف أَنواعِ الرأْيِ: وثَانِياً. مفْهوم الرأْيِ: أنواع الرأي الموجودة في الدنيا فتناول أولاً إلىوفي الشرح للمسألة تطرق البحث 
  .في التعاملِ مع الرأْيِ الْمعينِالطَّرِيقَةُ  أو

طَرِيقَةُ التعاملِ مع الرأْيِ الَّذي يفيد التشرِيع، وضم الْمسأَلَةَ : أولاً: بحث إلىفإنه تطرق ) طَرِيقَةُ التعاملِ مع أَنواعِ الرأْيِ: الْفَصلُ الثَّانِي(وأما 
أَتى بوصفه حكْماً شـرعياً أَو  أْي الَّذي يفيد التشرِيع، بأنه فكْر في مجالِ معرِفَة حكْمِ الشرعِ في الْقَضية الْمعينة، ويتالر(التي تعنى بـ) ٣(

  ).جتهاد وحسب قُوة الدليلِ وتعينِ وجه الاستدلاَلِ فيهبِوصفه فَتوى، أَصاب الْفَقيه فيها أَو أَخطَأَ، ويؤخذُ بِطَرِيقَة الا

طريقة ممارسـة هـذا    إلىثم ) طَرِيقَةُ التفْكيرِ في الرأْيِ الَّذي يفيد التشرِيع: فَصلٌ منه(طريقة التفكير بـ  إلىولضرورة البحث أيضاً تطرق 
  ).ممارسةُ طَرِيقَة التفْكيرِ لتبني الرأْيِ التشرِيعي: (أيضاً فصلاً منه التفكير في التبني فعقد له
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وهو النوع الثاني من أنواع الرأي، وضم تحديد المفهوم لـه كمـا في   ) طَرِيقَةُ التعاملِ مع الرأْيِ الَّذي يفيد التعرِيف: ثَانِياً( إلىوتطرق أيضاً 
سالْم ٤(أَلَة :( ةرِيبِيجالتو ةيرِفعلُومِ الْمالِ الْعجي مف رِيفعالت يدفي يالَّذ أْيـثُ   وِأَالريبح ،هعاقلَى وع قَةطَابالْم ذُ بطَرِيقَةخؤي ةيعرلُومِ الشالْع

  .يكُونُ جامعاً مانِعاً

وهو النوع الثالث من أنواع الرأي، وضم ) طَرِيقَةُ التعاملِ مع الرأْيِ الَّذي يدلُّ علَيه أَهلُ الْخبرة والاختصاصِ: ثاًثَال( إلىوتطرق البحث أيضاً 
 أَلَةس٥(تحديد المفهوم له كما في الْم :(ربن خم رِفُهعنٍ ييعوعٍ مضولَى ملُّ عدي يالَّذ أْيالر اجتحي يالَّذ أْيالر وهو ،ىإلَه    ةـربخو ـةايرد

ةربالْخاصِ وصتلُ الاخأَه رِكُهدظَرٍ ين انعإمو ثحببيرِ. وي الْخرحت ذُ بطَرِيقَةخؤيابِ ووالص انِبج هيف حجري.  

وهو النوع الرابع من أنواع الرأي، وضم تحديد المفهوم لـه كمـا في   ) تعاملِ مع الرأْيِ الَّذي يفيد الْعملَطَرِيقَةُ ال: رابِعاً( إلىوتطرق أيضاً 
 أَلَةس٦(الْم :(هالِ، ومالأَع نلٍ ممامِ بعيلْقداً لشرا ميهف كْركُونَ الْفالِ، بأَنْ يملِّقَةُ بِالأَععتاءُ الْمالآر  ـثحإلَى ب اجتحي لاَ يعِ الَّذوالن نم ي

قَة يع والإعداد لَها فَنياً والاستعداد، فَإنها تؤخذُ بِطَرِيوإمعان نظَرٍ، فَإنها بعد استكْمالِ شروطها وضوابطها الْمعرِفية من حيثُ التعرِيف والتشرِ
  .تغليبِ رأْيِ الأَكْثَرِية من الْقَائمين علَى الْعملِ

وهو مقتضى الأصل المعرفي للشورى تحقيقاً في الواقع، وبيان مـتى  ) الشورى بين الإلْزامِ والإعلاَمِ(بحث  إلىفإنه تطرق ) الْفَصلُ الثالثُ(وأما 
وضم مفهوم ذلك كما ) أنَّ الْمشورةَ ملْزِمةٌ لاقْتضاءِ الْعملِ: أولاً( إلىأا لا تلزمه، فتطرق البحث  أوللحاكم  أوتكون ملزمة للمتشاورين 

 أَلَةس٨(في الْم :(ةأْيِ الأَكْثَرِيا بِريهذُ فخؤي ،ةورشعِ الْمون نكُونُ متى وورالش تحلُ تخدي تلُ الَّتائسالْم  ابـوالص وه أْيالر كذَل دعيو ،
الْمقَررة، وبِغض النظَرِ عن رأْيِ أما ما عداها مما يدخلُ تحت الشورى فَيتحرى فيها عنِ الصوابِ حسب الضوابِط الْمعرِفية . لاقْتضاءِ الْعملِ

ةالأَكْثَرِي ةأَوِ الأَقَلِّي.  

الشورى سلُوك عام يجرِي بين الْمسلمين في كُـلِّ رأْيٍ  ): ٩(وضم مفهومه كما في الْمسأَلَة ) أن الشورى سلُوك عام وفْق الطَّرِيقَة: ثَانِياً(و
وللضرورة عقد الباحث فصلاً منه يبين . الإقْناعِ من غَيرِ إلْزامٍ ىإلَسبة لَه في التفْكيرِ وبما يوصلُ من الآراءِ في الدنيا علَى حسبِ الطَّرِيقَة الْمنا

 لزِمي يالَّذ وى هوربِ بالشدتنالْم أْيأَأن رفَقَطْ و ملعفيد الرأي الإلزام ؛ ليبين متى ي)١(بحث تفصيل ما تقدم في المسألة  إلىومن ثم تطرق . ي
الشورى هي أَخذُ الرأْيِ مطْلَقـاً،  : )١٠(وأجمله كما في الْمسأَلَة ) تفْصيلُ طَرِيقَة أَخذ الرأْيِ حسب نوعه: ثَالثاً(الإعلام وكما جاء في  أو

. مشورةولاَ التعرِيف ولاَ الأُمور الْفكْرِيةُ كَكَشف الْحقَائقِ وكَالأُمورِ الْفَنية والْعلْمية من الْ ولَيس التشرِيع. والْمشورةُ هي أَخذُ الرأْيِ الْملْزِمِ
ةورشالْم تحلُ تخدي هاءِ فَإِنالآر نا ماهدا عا مأَمو  .  

: الْفَصـلُ الأولُ : وضم الباب خمسة فصول) الأُصولِ الْعملية للشورى(بحث  إلىلأصول المعرفية تطرقنا فإنه بعد تقرير ا) الْباب الثانِي(وأما 
طَرِيقَـةُ  : رابعوالْفَصلُ ال. مجلـس الشــورى: والْفَصلُ الثالثُ. صفَةُ أَهلِ الشورى: حق الشورى لمن، وعلَى من يقَع؟ والْفَصلُ الثانِي

  .الطَّرِيقَةُ في تشاورِ الْمجلسِ: والْفَصلُ الخَامس. تشكيلِ مجلسِ الشورى

مين علَـى  الشورى حق للْمسـل ): ٧(واحتوى على مسألة واحدة هي الْمسأَلَةُ ) حق الشورى لمن، وعلَى من يقَع؟(والْفَصلُ الأولُ، بين 
رِ الْميغل قلاَ حو ،مقَدا تنِ كَميعأْيِ الْمالر علِ مامعي التف بِ الطَّرِيقَةسلَى حع هِمماكىحوري الشف ينملـولُ  . سخد ينملسرِ الْميغل قحيو

في ) معنى الْحق الشورِي(ثم بحث . إبداءِ الرأْيِ في مجالِ إحقَاقِ الْحقُوقِ ورفْعِ الْمظَالمِ وِأَالتظَلُّمِ  رفْعِ وأَمجلسِ الشورى لإبداءِ الشكْوى 
  .فصل منه
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الأمانـةُ  : لِ الشورى بإعمـامٍ صفَةُ أه): ١١(وضم مسألة واحدة هي الْمسأَلَةُ ) صفَة أَهلِ الشورى(فإنه تعلق ببحث ) الْفَصلُ الثانِي(وأما
والرجولَةُ لَيست شرطاً، ولاَ يمنع غَير الْمسلمين من دخولِ مجلسِ الشـورى  . الإسلاَم؛ والْبلُوغُ، والْكَفَاءَةُ، والْعدالَةُ: والْعلْم، وبخصوصٍ

 فالْكَشو ،ماهكْوارِ شلإظْههِمظَلُّمت نع.  

وأن من ضـرورات  ) الإسلاَم؛ والْبلُوغُ، والْكَفَاءَةُ، والْعدالَةُ: وبخصوصٍ) الأمانةُ والْعلْم(أا ) صفَة أَهلِ الشورى بِإعمامٍ: (بيان إلىثم تطرق 
 إلىثم تطرق البحث ). الرغْبةُ في الْعملِ التشاورِي من غَيرِ حرصٍ(و) لحُنكَةُالتقوى وا(و) العلم بالصنعة موضوعِ الاستشارة(العدالة والمروءة 

  ).دخولِ غَيرِ الْمسلمين مجلس الشورى(وتفصيل معنى ) الْكُهولَةَ والرجولَةَ لَيستا شرطاً لأَهلِ الشورى(أن 

لكُلِّ رأْيٍ من الآراءِ الأَربعـة  : )١٢(مختلف بحسب نوع الرأي كما في الْمسأَلَة ) مجلـس الشــورى(ه بين أن فإن) الْفَصلُ الثالثُ(وأما 
ي ينالَّذ اصخا الأَشأَمو ،هِماتصصخت بسح هرِفَتعمل هِمإلَي وعجالر نكملُونَ يهؤم اصخثِّأَشم هِمإلَي جِعريل ةاما الْعايي الْقَضف ينملسلُونَ الْم

جلس شـورى  وأَما الأَشخاص الَّذين يرجِع إلَيهِم رئيس الدولَة في قَضاياه الْخاصةُ بصفَته رئيساً فَهم م. رئيس الدولَة فَهم مجلس الشورى
  .ومشروعيته) إنشاءِ مجلسِ الشورى(وكيفية ) مجلسِ الشورى ومن يستشار(ثم بين الطريقة السنية في التعامل مع . خاصة

أَعضاءُ مجلـسِ  (بحث ) ١٣( وتناولت المسألة ).١٤و١٣(كما في المسألة ) طَرِيقَةَ تشكيلِ مجلسِ الشورى(فإنه بين ) الْفَصلُ الرابع(وأما 
وأَما في الْقَضايا . في الأُمورِ الْفَنية والْقَضايا ذَات الاختصاصِ الْمعينِ ينتدبونَ حسب الْحاجة لبيان الرأْيِ ممن لَه الأَهليةُ والصلاَحيةُ الشورى
نفَي ةاماباًالْعختونَ انبخى(وللضرورة عقد له فصلاً يبين ). تورسِ الشلجم ةوِيضعل كَلَّفةَ الْميلأَه.(  

ورى رجلاً كَانَ أَوِ امرأَةً، لكُلِّ من يحملُ التابِعيةَ إِذَا كَانَ بالغاً عاقلاً الْحق في أَنْ يكُونَ عضواً في مجلسِ الش(بحث ) ١٤(وتناولت المسألة 
 .)لْمِ الْحكَّامِ، أَو مـن إِسـاءَة تطْبِيـقِ الإِسـلاَمِ    مسلماً كَانَ أَو غَير مسلمٍ، إِلاَّ أَنَّ عضوِيةَ غَيرِ الْمسلمِ قَاصرةٌ علَى إِظْهارِ الشكْوى من ظُ

  )نِظَامِ غَيرِ الْمسلمين في الدولَة الإسلاَمية( وللضرورة عقد له فصلاً في بيان

الطَّرِيقَةَ في التشاورِ أَنْ ( ):١٥(وتناولت المسألة ). ١٦و١٥(كما في الْمسأَلَةُ ) الطَّرِيقَةَ في تشاورِ الْمجلسِ(فإنه بين ) الْفَصلُ الخَامس(وأما 
أْنلُ الشأَه عمجا،  يهنم داحأْيٍ وى برقْضلِ ياودالت دعبا، ويهف مهأْير فرعيو ةّيي الْقَضأَفو هِملَى ظَنع غَلَبونَ واوِرشتالْم هلَ إلَيصوا تبم .(
لتوصلِ إلَى الرأْيِ الْمعينِ موضوعِ النظَرِ والْفكْرِ فيه، فَإذَا تبين الرأْي وجـب  التفْكير الْجماعي بأنه نمطُ الشورى ل: )١٦(وتناولت الْمسأَلَةُ 
هائضلإم هلَيع مزالْع .رِهإلَى غَي فَتلْتلاَ ية، وورشم ى أَمورش هعواءٌ أَكَانَ نوس.  

الشورى أَحد أَركَان : الْفَصلُ الأَولُ: وضم خمسة فصول هي) الشورى في مجالِ التطْبِيقِ(اول في البحث قضية فإنه تن) الْباب الثالثُ(وأما 
ةيلاَمالإس لَةوي الدكْمِ فازِ الْحلُ الثانِي. جِهلاَمِ: والْفَصي الإسكْمِ فالْح داعقَو دى أَحورلُ . الشثُوالْفَصى  : الثالـورسِ الشـالجم اعوأَن .

ابعلُ الروالْفَص :هِميلثمةُ تدمى وورسِ الشلجاءِ مضأَع ددع .ساملُ الْخى   : والْفَصـورـسِ شلجممِ واكالْح نياعِ بزفْعِ النريمِ لكحئَةُ التيه
ةالأُم.  

يقُوم جِهاز الْحكْمِ في الدولَة ): ١٧(وكما في الْمسأَلَة ) الشورى أَحد أَركَان جِهازِ الْحكْمِ في الدولَة الإسلاَمية(بين أن ) الْفَصلُ الأَولُ(و
يه ،كَانأَر ةعبلَى سع ةيلاَميفَةُ : الإسلالْخ)لَةوالد يسئاوِ)رعالْمـةُ،    ، وارِيئَـةُ الإديالْهو ،شـيالْجاةُ، والْقُضلاَّةُ، والْوكْمِ، وي الْحف ونَ لَهن

ومهمةُ مجلسِ . عوة لَهملُ الدومهمةُ هذَا الْجِهازِ ووظيفَته إنفَاذُ شرعِ االلهِ في الأَرضِ، والْمحافَظَةُ علَى الْعقيدة فيه، وح. ومجلس الشورى
هلَيةُ عباسحالْمو يذفنةُ التاقَبرازِ مذَا الْجِهي هى فورالش.  



١٢ 
 

وسن الْقَوانِينِ لسِياسـة  اتخاذُ الْقَرارات ): ١٨(كما في المسألة ) الشورى أَحد قَواعد الْحكْمِ في الإسلاَمِ(فإنه بين أن ) الْفَصلُ الثانِي(وأما 
تابأَنْ أَن دعمِ باكلَى الْحع ةللأُم قح ونؤالش ةايرِعحِ والصبيرِ الْمدت دبقَص ةالأُم ونؤشةرِيعالش فَاذإنكْمِ ولَى الْحع ةعيا بالْبهنع لَـى أَنْ  . هع

وتناول الباحث في هذه المسألة شرح قواعد . ى ما اؤتمن علَيه، وأَنْ يتخذَ الأَسباب لتحقيقِ هذَا الْحق وإنفَاذه وأَداءِ الأَمانة فيهيكُونَ أَميناً علَ
قاعدة وحدة الدولة، بمعنى أن يكون خليفة : ثالثاًَ. السلْطَان للأُمةقَاعدةُ : ثَانِياً. قَاعدةُ السيادة للشرعِ: أولاً: (الحكم الأربع في الاسلام وهي

قَاعدةُ تبني الْحاكمِ للأَحكَامِ الشرعية اللاَّزِمة فـي الْعمـلِ   : رابعاً. واحد للمسلمين، فلا تتعدد الرئاسة في إمامة الدولة، وتجب طاعة الأول
  ).شرعيالسياسي بوصفها ال

اتخاذُ الْقَرارات في شؤون الأُمة بقَصد تدبيرِ الْمصالحِ ورِعاية ): ١٩(وكما في الْمسأَلَة ) أَنواع مجالسِ الشورى(فبين ) الْفَصلُ الثالثُ(وأما 
تحقيقِ د الْخلاَفَة معه بالْبيعة، علَى أَنْ يكُونَ أَميناً علَى ما اؤتمن علَيه، وأَنْ يتخذَ الأَسباب لالشؤون من حق الأُمة علَى الْحاكمِ بعد إبرامِ عقْ

أُمور الدنيا والْمعايِشِ، ولكُلِّ نوعٍ مجلس يجرِي فيـه  عامةٌ، وخاصةٌ، و: هذَا الْحق وأَداءِ الأَمانة فيه، وقَضايا الشورى في ذَلك ثَلاَثَةُ أنواعٍ
ته وهو دينِ والدنيا، ومجلس شورى الإمامِ وخاصالرأْي للأخذ بالأَمثَلِ، فَمجلس شورى الأُمة، وهو يرعى تداولَ الْقَضايا الْعامة من أُمورِ ال

لجمو ،ةباسنبِ الْمسبح مهارتخي نمو هالمعاءِ ورزالْوو ةالْقَاد نيرِ مالأَم ةبطَان سلجم سلجم وهو ،ةبرجالتو ةايرالدأْيِ ولِ الرى أَهورش س
مجلس شورى الأُمة، ومجلس شورى خاصة الإمامِ، ومجلـس  : (وهي تحديداً ثلاثة مجالس. وأُمورِ الدنيا لإبداءِ الرأْيِ في قَضايا الْمعايِشِ

ةربالْخو ةايرلِ الدى أَهورش.(  

عدد أَعضاءِ مجلـسِ شـورى الأُمـة    ): ٢٠(كما في الْمسأَلَة ) يلهِمعدد أَعضاءِ مجلسِ الشورى ومدةَ تمث(فإنه بين ) الْفَصلُ الرابع(وأما 
ة بالنسـبة  ، فَيقَدر عدد أَعضاءِ مجلسِ شورى الأُميتناسب والْقُدرةُ في ممثِّلي الأُمة علَى التعبيرِ عن آراءِ الناسِ وإيصالها بالشكْلِ الصحيحِ

ي الْبلاَدف كَّانالس ددعضاً. لأَي ةباسنبالْم رقَدت هِمتوِيضةُ عدم ككَذَلو.  

 وأَإذَا وقَعت مشكلَةٌ ): ٢١(في الْمسأَلَة  كما) هيئَةَ التحكيمِ لرفْعِ النزاعِ بين الْحاكمِ ومجلسِ شورى الأُمة(فإنه بين ) الْفَصلُ الْخامس(وأما 
 ما عندهم، فَمرد حلِّ الْمشكلَة ورفْعِ النزاعِ ىإلَالدولَة، وأَصر الأَفْراد  وِأَممثِّليهِم من أَعضاءِ مجلسِ شورى الأُمة  وأَحصلَ نِزاع بين الناسِ 

  .محكَمة الْمظَالمِ ىإلَ

ولم يحتوِ على فصول لأنه أجمل الأزمـة  ) الأَسباب والْمظَاهر -أَزمةَ الشورى في واقعِ الْمسلمين (فإنه تناول في البحث ) الْباب الرابع(وأما 
 أَلَةسا ومظاهرها كما في الْمةُ الإ): ٢٢(بأسباعانِي الأُما تهالوضِ بحهنِ النا عوقُهعت ةيددع اتوبعةُ صيلاَمومـاً،   ىإلَسمع ةاديى الروتسم

ورلشةً لما أَزهفْسات نوبعالص هذكِّلُ هشي تالبالتةً، واصخ ياعميرِ الْجفْكى التوتسإلَى مةَ وطِّلُ الأُمعى ت  ـوِيضهطَابِ النالْخ ةاعنص نع
ةجتنامٍ مبأَفْه ينملسالْم نياءَ بالآر دفري يالَّذ .يه ،ةيسئابٍ ربأَس ةسمبخ اتوبعالص هذه رصحأَنْ ن نكميأَ . ١: وي طَرالَّذ يددالش فعالض

سالْم انلَى أَذْهلاَمِعمِ الإسي فَهف ينم٢. ل .ةيعروصِ الشصمِ النفَه نع بيرالْع انلُ اللِّسفَصو ادهتيلُ الاجطعسِ   . ٣. ترالـد الَفَةُ طَرِيقَـةخم
الْغفْلَةُ عنِ الْواقعِ السياسي للأُمة فـي مرحلَتـه   . ٥. التوفيقِ بينها وبين الإسلاَمِ التأَثُّر بالثَّقَافَات الْوافدة ومحاولَةُ. ٤. الْمعتبرة فكْراً وشرعاً

ةيأرِيخالت.    

: الثَّانِي. الإسلاَمِ بوصفه حضارةً لأُمة ومنهج حياة التخلُّف عنِ: الأَولُ: وأما الْمظَاهر الَّتي نتجت عن هذه الأَسبابِ، فَتتلَخص في مظْهرينِ
  .التبعيةُ للأُممِ الأُخرى ثَقَافياً وحضارِياً



١٣ 
 

بحث مفاهيم لا  إلىوتطرق ) للشـورى إمكَانَ الإفَادة من خبرات الْعالَمِ في الْمجالِ التطْبِيقي(فإنه تناول في البحث ) الْباب الخَامس(وأما 
الخبرة، الحضارة والمدنيـة، وشـرعية   : يمكن الغفلة عنها، بل لا بد من النظر فيها حين إرادة الإفادة من خبرات العالَم، وأجملها في مفاهيم

رةُ الْممارسة، والْخبرات هي الأَفْكَار الَّتي تولَّـدت مـن   الْخبرةُ هي فكْ): ٢٣(وكما في الْمسأَلَة . الإفادة من خبرات العالَم غير الاسلامي
دالْفَرو لَةولدل ةاعمالْج اةيي حا فهكَامطْبيقِ أَحتو الثَّقَافَة ةسارمنِ. ميدعذُ بأْختلُ: والأَو :الثَّقَاف هقمبع ارِيضالْح دعالْبانِيمالإي الثَّانِي. يو :

شِ الْميابِ الْعبمِ أَسقَدتل باسنالْماً ويرِ آلطَوتالْم ابهسِيبان ييلسالْو نِيدالْم دعالْب  ـهنمو ،هنم فَادفَلاَ ي هِمتارضبح اصالْخ هنمو ،ةييفظالْوو ةنِيه
ةُالْعالإفَاد هنى مأَتتي تالَّذ ام.  

إنَّ الشورى والديمقراطيةَ لاَ تجـانس  ): ٢٤(بحث عدم التجانس بين الشورى والديمقراطية لتناقضهما عقيدياً كما في الْمسأَلَة  إلىثم تطرق 
م يقُوم علَى الْجماعي، فَضلاً عن أَنَّ الشورى نِظَام ينبثق من الْعقيدة الإسلاَمية، والديمقراطيةَ نِظَا بينهما، مع أَنَّ مجالَهما الرأي بنمط التفْكيرِ

لَةونِ الدينِ علِ الدفَص ةيدقاسِ عالأُ. أَساسِ وي الأَسى فورالش ضاقنةُ تياطقريمفَالداتنكَوالْمو ةيرِفعولِ الْمص . ذُهأَخ وزجا يذَا فَإنَّ مه عمو
اتاعرتالاخلُومِ ولِّقَةُ بالْععتالأَفْكَارِ الْم يعمج وئ، هادالمْب نا مرِهغَيو ةياطقريمالد ننِ مدكَالِ الْمرِ الأَشائسو اتاعنالصـي لاَ   والَّت ـةجاتالن ةي

ةيعركَامِ الشلاَ بالأَحو ةيدقبالْع لَّقعتلِّ . تعتالْم الأَفْكَـار وه ةيالَمالْع اتربالْخ نا مرِهغَيو ةاطيقريمالد نم ذُهأَخ وزجا لاَ يمو   ةيـدققَـةُ بالْع
كَامِ الشالأَحواةينِ الْحظَرِ عالن ةهجبو لِّقَةعتالأَفْكَارِ الْمو ةيعر.  

: الْفَصلُ الأَولُ: وضم خمسة فصول) رؤيةٌ مستقْبليةٌ -كَيفيةَ استعادة الشورى في الْحياة الإسلاَمية (فتناول في البحث ) الْباب السادس(وأما 
مةيلاَمالإس اةيالْح وملُ الثانِي. فْهى: والْفَصورالش ةدوع ببةُ سنمؤةُ الْميصخلثُ. الشلُ الثاوالْفَص :  وثرـوعِ الْماقالْو نيى بورةُ الشادعتاس

وجرظُورِ الْمنالْمو .ابعلُ الروالْفَص :ةُ الشادعتاسةيلاَمالإس اةيي الْحى فور .سلُ الخامى: والْفَصورالش ةادعتاس ةّيلمع اتمقَدم نم سرالد  

ي نشاطُ حركَة الْجماعة البشـرِية  الْحياةُ الإسلاَميةُ ه): ٢٥(وكما في الْمسأَلَة ) مفْهوم الْحياة الإسلاَمية(تناول في البحث ) الْفَصلُ الأَولُ(و
 هكَامبطَةُ بنِظَامِ أَحضنالْمو ،ةيرِفعالْم هولأُصو ةييدقلاَمِ الْعسِ الإسلَى أُسع ارِفَةعتالْمةيعرالش .  ،ماهايـجسلاَمِ ولِ الإسالُ أَهصا خيهف رظْهتو

  .لاَّ بإِذْن الْمسلمين وسلْطَانِهِمسونَ عباداتهِم وشعائر دينِهِم من غَيرِ إذْن أَحد، ولاَ تظْهر فيها خصالُ غَيرِهم وسجاياهم إويمارِ

ترتبطُ عمليةُ استعادة الشورى في الْحيـاة  ): ٢٦(وكما في الْمسأَلَة ) ورىالشخصيةَ الْمؤمنةَ سبب عودة الش(فبين أن ) الْفَصلُ الثانِي(وأما 
ةاعنصل لَةهؤالْمو ،هكَاملأَح فِّذَةنلاَمِ الْمبأَفْكَارِ الإس ةنمؤالْم ةّيصخبالش ةيلاَمالإس لَى أَدع ةرالْقَادأْيِ، والر   ـطسـي الْوف كْرِيا الْفرِهواءِ د

  :تمعِ، وهذه الأَنماطُ الأَربعةُ هيوتظْهر فَاعليةُ هذه الشخصية بأَنواعها الأَربعة لتعبر عن وجودها الْحيوِي في الْمج. الْجماعي بالتشاورِ

١. يصخالشأَب اطشي نا فهأَثَر رظْهقَّداً يعمعاً وونتاً مياعمتاناً اجيا كهفصبو ةلأُمةُ ليلاَمةُ الإساتاعمجاداً وأَفْر هِمفصا بوهائن.  
٢. ةكْربالْف ناناً آمسإن هِمفصبو ادلأَفْرةُ ليلاَمةُ الإسيصخـي    الشف ةـارضاءِ الْحبنل ةيلاَمالإس بالطَّرِيقَةو ،اتالَجعمةً ويدقع ةيلاَمالإس

    .الْمجتمعِ
٣.  ةاعملجةُ ليلاَمةُ الإسيصخوِأَالش جي الْمطُ فشناً يكْرِياً فياسياناً سيا كهفصبو ،ةنمؤالْم فَةالطَّائ    ـةـاسِ الأُمسإح ـنع ربعيعِ لمت

    .وشعورِها
    .يشرِف علَى تطْبيقِ أَحكَامِ الإسلاَمِ وحماية عقيدته الشخصيةُ الإسلاَميةُ للدولَة بوصفها كياناً تنفيذياً منفَعلاً مع الأُمة فَاعلاً بالْمبدأ .٤
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لأَجـلِ  ): ٢٧(وكما في الْمسـأَلَة  ) استعادةَ الشورى بين الْواقعِ الْموروث والْمنظُورِ الْمرجو(فإنه تناول في البحث ) الْفَصلُ الثالثُ(ا وأم
باسِ، والن ينب ياعميرِ الْجفْكيلِ التفْعت نم دى لاَ بورالش ةسارمم    دـلِ الْفَـربق ـنعِ ممتجي الْمأْيِ فالر ةاعنبص ةاينالْعو ،لَةوالداسِ والن ني

ةوِيبرابِ التبالأَس اذخاتو ،ينملسالْم اني أَذْهلاَمِ فمِ الإسفَه ةقْوِيطَرِيقِ ت نع لَةوالدذَول ةييملعالتو كل .    لَـةوالدو دالْفَـر ـنكُلٌّ م رِفعيل
هرود ارِسميو هتيولؤسم .يولؤسلَ ممحتيلِ، ومالْعلِ ولَ الْقَوقَب يعرلْمِ الشالْع نم هلَيع جِبا يم دالْفَر رِفعفَي  ـوكُلٍّ ه نءاً مزج هفصبو هت

ةنمؤالْم فَةي إطَارِ الطَّائف كرحتأَنْ يةُ، وملسةُ الْماعمالْج . نم مهكِّنما يبم ،اتاعمجاداً وأَفْر ينملسالْم ةايرِع نولَةٌ عؤسا مهلَةُ أَنوالد رِفعتو
 ئْذَانترِ اسغَي نلاَمِ ملِ بالإسمالْع نم يهِممحتو ،دأَأَحي  بينلٍ أَجخدأَتو  يلاخقٍ دفَرأَتو ةيححرِ صغَي اتاهجي اتف مهعوقبٍ يبس.  

إنَّ أيةَ محاولَـة تقُـوم لإنهـاضِ    ): ٢٨(ة كما في الْمسأَلَ) استعادةَ الشورى في الْحياة الإسلاَمية(فتناول في البحث ) الْفَصلُ الرابع(وأما 
ربأَم ةاينالْع نا ملَه دلاَ ب ،هِماتيي حى فورالش ةادعتلَى اسلُ عمعتلاَمِ، وبالإس ينملسنِالْملُ: يـي  : الأَوا فهطَرِيقَتةُ ويلاَمالإس ةكْرالْف مفَهت

  .تقَصد الْعملِ لاستئْناف الْحياة الإسلاَمية بثقَة تامة: والثَّانِي. الْحياة الَّتي يعيشها الإنساُن بلَونِها صبغِ

الْحياة  ىإلَتقْتضي استعادةُ الشورى ): ٢٩(لْمسأَلَة وكما في ا) الدرس من مقَدمات عمليّة استعادة الشورى(فبين أن  ) الْفَصلُ الخامس(وأما 
تجي الْمف امأْيِ الْعاءِ الرلَى بنلَ عمالْع ،اتاعمجاداً وأَفْر هلَيع ينمالْقَائ نم ةّيلاَمرِالإسعا الْمهِموللَى أصع ادالأَفْر دنكْرِ عالْفعِ وم  بطَرِيقَـة ةيف
رِع نلَةَ موالد كِّنميو ،ةاعمالْج ةيئزج ةيلاَحصل دلُ الْفَرهؤا يبمو ،ةيححسِ الصرلَـى    الدع يـعمالْج رقْـدحِ، فَيالصبيرِ الْمدتو ونؤالش ةاي

إشجِ وتنيرِ الْمفْكالت ةسارماًمسحوراً وعشوماً وفْهمكْراً وف ةي الأُمرِ فيالْخ ةاع.  

كَانأَر لَى ثَلاَثَةع قُوملاَمِ تي الإسسِ فرن أن طَرِيقَةَ الدبيلُ: والأَو : حتل لُـههؤا يبمارِسِ والد ةاجرِ حلَى قَدع ةكْرسِ الْفري دف قمعـلِ  التم
تبني الْفكْرة بعد رجحان أَدلَّتها في ذهنِه علَى سبيلِ الاعتقَاد مع احترامِ الرأْيِ : الثَّانِي. الْمسؤولية الْمناطَة به وأَداءِ دورِه الريادي من خلاَلها

إلْغو هعايِنِ مبترِ الْمالآخادضثُ. اءِ التلَّ: الثَّالجو زاللهِ ع ةادبالْع دلِ بقَصبالْقَو هارإظْهلِ ومأْيِ بالْعالر نى منبتفَاذُ الْمإن.  

 أَلَةسى ): ٣٠(وختم الباب بالْمورالش ةادعتاس رى أَمأَتتىإلَي فْعتو ةيلاَمالإس اةيالْح  ـاتسسؤطَرِيقِ م نعِ عمتجالْمو ةاعمعِ الْجاقي وا فهيل
ورى من قبلِ الدولَة فَيجِب رِعايةُ الش.  والديمومة والنماءِيقُوم ببنائها الأَفْراد، وتكَونها الْجماعات، وتحميها الدولَةُ، وتوفِّر لَها أَسباب الْبقَاءِ

اءِ الْولأَد اتسسؤالْم هذه عم ةنُ الأُماوعت جِبيو ،ةالأُم اتاعمي جا فهاتسسؤم ةايمحو   ـةيهدلَـى الْبرِي عجي رأَم وهو ،يعراجِبِ الش
وااللهُ . الْفَرد، الْجماعة، الأُمة، الدولَـة : حالِ أَخذ الإسلاَمِ كَما هو من غَيرِ تعنت طَرف من الأَطْراف الأَربعةوالسجِية من غَيرِ تكَلُّف في 

  .الْمستعانُ
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ijk  

  ةُمدقَمالْ
 فَلاَ مضلَّ ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بااللهِ من شرورِ أَنفُسِنا ومن سيئَات أَعمالنا، من يهد االلهُ هونستهدي اللهِ رب الْعالَمين، نحمده الْحمد نَّإ

لَه يادلْ فَلاَ هلضي نمو ،أَ. لَهو ،لَه كرِيلاَ ش هدحإلاَّ االلهُ و أَنْ لاَ إلَه دهأَشوولُهسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهش.  

  

السبإلَ بى معاودة إخاجِر الأمة  
وإخرج . المسبب، وهو يدل عليه لأنه أثر له، كما أنه لا يكون إلا به، لأنه طريقه إلىيرتبط المسبب بالسبب ارتباطاً حتمياً؛ فالسبب يوصل 

مسببات الحياة له أسبابه التي توصـل   إلىكة النهضة من جديد أثر لسبب الحياة فيها، فمعاودة إخراج الأمة حيز الحياة وفاعلية حر إلىالأمة 
العمل وأنشـطة   إلىإليه، وهي الإيمان الذي أوجدها أول مرة في الحياة وبعثه في الحركة والنمو والتكاثر والتطور، والإيمان معرفةٌ بيقين تدفع 

ومن المعروف بالضرورة أن الإنسان ينهض بالفكر الذي يحرك الإيمان في عقلـه وقلبـه،   . حساس والشعور والانتظامالحياة الأخرى من الإ
الفاعلية الحضارية والنشاط الاجتماعي المنتج، وكل هذا سببه الفكر، فالفكر هو السبب لمعاودة إخراج الأمة  إلىوالأمة تنهض بنهضة إنساا 

الفاعلية المنتجة، ويوجد لديهم القدرة الواعيـة   إلى، ونشوؤه والاهتداء إليه يوجه طاقات أبناء الأمة الإسلاميةلحياة ممارسة الشورى في ا إلى
على  على تأسيس اتمع الناهض؛ لأن الإنسان يكيف سلوكه في الحياة بما عنده من فكر عنها ينتج مفهوماً لها في حركتي عقله وقلبه ويظهر

  . عنده مفاهيم البغض له أولأن سلوك الإنسان عن شيء يعرفه وعنده مفاهيم المحبة له غير سلوكه عن شيء لا يعرفه  .سلوكه لا محالة

حيز الرقي والوعي، وإزالـة   إلىضة بالأمة، فلا بد من تغيير الأفكار وطريقة التفكير، والانتقال بأنماطهما  أووعند إرادتنا تغيير فكر إنسان 
 أمر الشورى في حيـاة النـاس بمـا    جميع ما علق عما من أدران الواقع ومفاسده، وهذا السبب الفكري للنهضة يقوم بعوامل عديدة، تجم

المطلوب، والطريق الوحيد لمعاودة إخراج الأمة هو إيجاد الأفكار عن الحياة الدنيا حتى توجد بواسطتها المفاهيم الصحيحة عنها،  إلىيوصلهم 
فاهيم منتجة لا بد من أن تأتي بصيغة تفكير جماعي في الأمة يجمع عليه الرأي العام، ويكون له القبـول في الأوسـاط   ولكي تكون هذه الم

  :وعلى هذا فلا بد لعملية التغيير ومعاودة إخراج الأمة من ملاحظة أربعة أمور. بحيث يكون عندها عقيدة تدفع لممارسة الحية ا

النهضة هي الارتفاع الفكري، والانسان الناهض هـو صـاحب   و حيز الرقي والريادة، إلىهو النهضة ا  أن معاودة إخراج الأمة :الأول
لأن الفكر . القدرة الفكرية المستنيرة، بأن يكون له فكر عن الكون والإنسان والحياة، ينير له الدرب ويؤثر في أنماط تفكيره وميوله وسلوكه

فاهيم عنها، فيكيف الانسان سلوكه في الحياة بحسب مفاهيمه عنها، أي بحسب الأفكار التي آمن ـا  عن الحياة هو الذي توجد بواسطته الم
فمفاهيم الانسان عن شيء يحبه وعنده مفاهيم الخير عنه، تكيف سلوكه تجاهـه  . وأنتجت هذه المفاهيم عن الحياة حين التماس مع قضاياها

فمفـاهيم  . فاهيم الشر عنه، ويختلف عن سلوكه تجاه شيء ليس لديه أي مفهوم عنـه على النقيض من سلوكه اتجاه شيء يكرهه وعنده م
  .الانسان هي التي تجعل له موقفاً تجاه قضايا الحياة والأشياء
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والثبات على هذه المفاهيم أو تغييرها هو الذي يحرك سلوك الانسان ويغيره، وغياب هذه المفاهيم او السهو عنها يغيب الموقـف المطلـوب   
ولذلك عند إرادتنـا أن نغـير   . نسان عن الواقع الحاضر، ويؤثر في انطماس معالمه عن الفاعلية الحضارية المرجوة، فتجعله إنساناً منخفضاًللإ

ود السلوك المنخفض للإنسان بوصفه فرداً أو جزءاً من جماعة، يجب أولاً أن نغير مفاهيمه عن الأشياء والقضايا، وكذلك عند إرادتنا أن تعا
لفكـر  لأمة ريادا وتخرج من جديد إلى أرض الواقع بالحياة الاسلامية والتفاعل الحضاري في اتمع بالإسلام، فإنه يجب أن ننهِض فيهـا ا ا

  .)١(�سِهِمبأَنفُإِنَّ اللَّه لا يغير ما بقَومٍ حتى يغيروا ما � :الصحيحة، قال االله تعالىالصحيح أولاً، لتوجد به المفاهيم 

فكر وعلى هذا فإن الطريق الوحيد لمعاودة إخراج الأمة إلى الحياة الاسلامية ومزاولة الواقع الحضاري الذي يجب أن تكون عليه، هو إيجاد ال
ريـة تـدفع   عنها، ويكون هذا الفكر مركزاً ومنتجاً حين يبنى على قاعدة فك الصحيحة فيها عن الحياة الدنيا حتى توجد بواسطته المفاهيم

وحين . وهذه القاعدة الفكرية هي العقيدة، وهي العقيدة الاسلامية على وجه الخصوص. وأنشطتها الانسان لممارسة دوره في حياة الجماعة
غفلت الأمة الاسلامية عن تفعيل عقيدا في سلوكها، تغيب تأثير هذه العقيدة من النفوس، ودخلت ضيق العيش والانزواء عـن حركـة   

ذلك بأَنَّ االلهَ لَم يك مغيرا نِعمةً أَنعمها علَى �: وصناعة الحياة الاسلامية حسب ضرورة تطورها الحضاري بالإسلام، قال االله تعالى التاريخ
ا بأَنفُسِهِموا مريغى يتمٍ حمن تقصد النهضة الصحيحة، وليس أية ولهذا حين إرادتنا معاودة إخراج الأمة إلى الحياة الاسلامية لا بد . )٢(�قَو

  . ضة أخرى دوا

ة، والطريق الصحيح والوحيد إلى النهضة الصحيحة، هو بمعاودة الاهتداء إلى الاسلام شريعة ومنهاجاً على كافة المستويات الفردية والجماعي
الصالح لجزئية الجماعة المسلمة، وصولاً إلى سياسة الدولـة  بطريقة ممارسة التعليم في حلقات الدرس، وتربية الخبرات وتنميتها بما يؤهل الفرد 

فمن غير الفكـرة  . في رعاية الشؤون وتدبير المصالح؛ ليتأتى على وجه الحقيقة للأمة تفعيل الشورى فيها بقوة تفعل فيها باقي عوامل النهضة
  .ى للأمة تغييرالمؤثرة في صناعة الرأي واتخاذ الموقف، والظاهرة في القول والعمل، لا يتأت

إن الحضارات عبر التاريخ عالجت قضية ضة الأمة وحاولت الرقي بالإنسان، ولكنها نجحت أم فشلت، فهذا مرجعه الفكر المستنير : الثاني
كذلك، وهـو   فكرةً وطريقة، وحدد له الوسائل والأساليبهذا الحدث في التغيير أيضاً سلام عالج الإومدى فاعليتها في التعامل معه، ولقد 

تقصد العمل الجماعي ويئته على مستوى الفرد والطائفة والأمة والدولة، فوجه الخطاب للناس كافة ليجذب الأكثـر   إلىبأن وجه الإنسان 
م علـى  نباهة من أفرادهم للإيمان وتكوين الجماعة الصالحة م، وتحريك الأمة من خلالهم؛ لتظهر فاعليتهم بالدولة، وجعل هذا الجذب يقو

في  ويجد الدارس بعد النظر والتفكير. حتماً مقضياً أسس عقيدية وأصول معرفية، ويتأثر بعوامل فاعلة في النهضة له وإحداث التغيير الحقيقي
  : أربعة، هي كما حددا النصوص الشرعية، أا ، أن عوامل النهضةالإسلام

  ).التشاور في الأمر(التفكير الجماعي . أ
 ).الخاصة والعامة(الإمارة . ب
 ).بدافع الإيمان من غير إكراهالانقياد إلى إنفاذ الأمر (الطاعة . ت
 .احترام الآخر. ث

  : نفسها إلى حيز الواقع من جديد، لا بد لها من العناية ذه الأمور الأربعة وإخراج النهضةَ ولكي تعاود الأمةُ
                                                           

 .١١/ الرعد) ١(
  .٥٣/ الأنفال) ٢(
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  :ياعمجالْ يركفْالت: لُوالأَ لُامعالْ
في الجماعة والسبل إلى تسييره بطريقة جامعة، فأمر االله عز وجل الناس بالتفكر والنظر في الأشياء وأعقاب الأمـور   العام الرأي سلامالإ عالجَ

الَّذين يـذْكُرونَ  �: وقال االله تعالى )١(�لآخرةفي الدنيا وا. كَذلك يبين اللَّه لَكُم الآيات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ�: إلى ما تصير، فقال االله تعالى
وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ �: وقال االله تعالى )٢(�اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والأَرضِ

  .)٣(�علَّهم يتفَكَّرونَإِلَيهِم ولَ

النصوص يتوجه إلى الجماعة بضرورة التفكير الجماعي فكرة، فإننا نجد أن الخطاب القـرآني يوجـه الانسـان إلى    هذه ومع أن الخطاب في 
قُلْ إِنما �: قال االله تعالىالطريقة في هذا التفكير الجماعي والحث إلى الاستعانة بخبرات غيره ومعلوماته للتوصل إلى الرشد والأمثل الفكري، 

 وامتـدح . )٤(�لَكُم بين يدي عذابٍ شديدلا نذير أَعظُكُم بواحدة أَنْ تقُوموا للَّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما بصاحبكُم من جِنة إِنْ هو إِ
والتشاور هو . )٦(�وشاوِرهم في الأَمرِ� :وحث عليها سبحانه وتعالى فقال )٥(�مرهم شورى بينهموأَ� :تعالىاالله الشورى في الأمر قال االله 

  .اناًحجالأكثر رأو الأصوب  الرأي إلىنمط التفكير الجماعي بقصد الوصول 

محالة، إلا إذا ران على قلوب القوم وسمعهم هوى متبع  الخير لا إلىوأا تؤدي  دائماً وعد االله عز وجل نتائج التفكير الجماعي هي الأصوب
أَفَـلا  �: : ي هذه الحال لا تدبر ينفع ولا تفكير يفيد، قال االله عز وجـل فاو شح مطاع او إعجاب كل ذي رأي برايه، او دنيا مؤثرة، ف

وأما إن كان القوم مـن  . )٨(�لا بلْ رانَ علَى قُلُوم ما كَانوا يكْسِبونَكَ�: وقال االله تعالى. )٧(�يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها
وستأتي  .والتسديد، فإن للرشد في تفكيرهم أثر فاعل لخير قادم، فما تشاور قوم إلا هدوا إلى الذي هو أرشد مأهل الصدق والإخلاص والعز

  .ر ما أمكننا ذلك إن شاء االلهتفاصيل أفكار الشورى وأحكامها من خلال بحثنا هذا قد

  :ةُارالإم: يانِالثَّ لُامعالْ
 � وعن علـي  )١٠(�يوم ندعو كُلَّ أُناسٍ بإِمامهِم�: وقال االله تعالى. )٩(�إِني جاعلُك للناسِ إِماما�: ، قال االله تعالىالإمارة هي الإمامةُ

  .)١١()�يهم بإمام زمام، وكتاب رم وسنة نب: (قال

                                                           

       . ٢٢٠-٢١٩/ البقرة) ١(
  .١٩١/ آل عمران )٢(
  .٤٤/ النحل )٣(
                   .٤٦/ سبأ) ٤(

  .٣٨/ الشورى )٥(
  .١٥٩/ آل عمران )٦(
                   .٢٤/ محمد) ٧(
  .١٤/ المطففين )٨(
  .١٢٤/ البقرة) ٩(
  . ٧١/ الاسراء) ١٠(
  . ، وفي إسناده ضعف)٨٩٨٢(الأثر : يلمي في الفردوس بمأثور الخطابأخرجه الد) ١١(



١٨ 
 

الحديث عـن   في لرئاسة الدولة، كما الخليفةمثلاً، أو أمير عامة كإمامة خاصة كإمارة السفر  وبينت السنة أنه لا يستقيم أمر الناس من غير أمير
 وعن أبي. )١(»مهدحأَ مهِيلَوا عرمأَ إلاَّ ةلاَفَ ضٍربأَ ونَونكُي رٍفَن ةثَلاَثَل لُّحي لاَو« :قال � بن عمرو رضي االله عنهما، أن رسول االلهعبداالله 

  . )٢(»مهدحوا أَرمؤيلْفَ رٍفَي سف ةٌثَلاَثَ جرإذا خ«: قال �أن رسول االله  �سعيد الخدري 

او الإمارة العامة، يرجعـون   وعلى هذا فإنه لا تستقيم أمور الناس في عرف الشريعة الاسلامية من غير أمير يؤمرونه في مجال الإمارة الخاصة
إليه لتستوي الأمور على مظاا، ويستقيم إنفاذ الشريعة بين الناس كما االله أمر، فيختار الناس أميرهم، بل هذا من الضـرورات الشـرعية   

، سواء كان الأمير أمـير  اللازمة؛ لأن الدارس لأحكام الاسلام يجد أن منها ما يتوقف إنفاذه على وجود الأمير، ولا يتأتى تطبيقه من غيره
عـوة  سفر أو مجلس، أو كان الأمير الإمام العام، فإنه من غير الإمام لا تقام الحدود، ولا ينفذ القضاء، ويعطل الإعداد والاستعداد لحمـل د 

وجود الأمير ليستقيم أمر وعلى هذا فلا بد من . ومن أمور الاسلام ما هو من شأن الفرد كإقام الصلاة. الاسلام إلى العالم عن طريق الدولة
  .التشاور وينتج التفكير الجماعي استعادة الحياة الإسلامية

  :ةُاعالطَّ: ثُالالثَّ لُامعالْ
لمن لا طاعةَ لا قيادة من غير مقودين، ولا أمر أمر الحياة في إنفاذ أحكام الشريعة إلا بطاعة ولي الأمر، قال االله تعالى له، ولا يستقيم :�اأَيا يه

كُمنرِ مي الأَملأُوولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينوالطاعة هي الاستجابة لأمر االله تعالى بإنفاذ حكمه بما هو مـن شـأن   . )٣(�الَّذ
فضلاً عن وجوب طاعة الأمراء الفرد بوصفه فرداً، او من شأنه بوصفه جزءاً من كل، ولا طاعة في معصية، حيث إن الطاعة بالمعروف، هذا 

  .بالمعروف، والنصيحة لهم بالمعروف، والمحاسبة لهم بالمعروف

  :رِالآخ امرتاح: عابِالر لُامعالْ
عنهم واستغفر لَهم وشـاوِرهم فـي    فَاعف لانفَضوا من حولكفَبما رحمة من االلهِ لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْب � :قال االله تعالى

الأمر هنا متعلقه الحوار مع المخالف في الرأي، المباين في الفكرة،  وقطعاً أن. )٤(�عزمت فَتوكَّلْ علَى االلهِ إِنَّ االلهَ يحب الْمتوكِّلينالأَمرِ فَإِذا 
. ى، فإن لم يحترم من أجل رأيه، فإنه يحترم بوصفه إنساناً عنده رأي يسمع منه ويجاوب عليهالذي ينظر إلى الواقع المشكلة من زاوية أخر

ي، وأما إذا كان الرأي مبنياً على أساس العقيدة الاسلامية، وعنده شبهة الدليل، فإنه من باب أولى أن يحترم بالوصفين، الإنساني والشـرع 
  .ىوهذا هو مجال عمل التفكير الجماعي بالشور

بالإسلام واستمر الحال على عهد الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم،  �ولم تكن ثمة مشكلة أمام ضة الأمة بعد أن ابتدأها الرسول  :الثالثُ
الناس وأفسـد   تفكير وكان أمر المسلمين شورى بينهم، تتفاعل فيهم عوامل النهضة لولا أن دخل على أمرهم ما عكر أجواء الرأي وأربك

ورى بينهم، ونقل سلطان الأمة من إرادا في اختيار الحاكم إلى ج الملك العضوض، فانتزع أمر الإمارة على غـير الوجـه الشـرعي    الش

                                                           

  . وإسناده صحيح ١٧٧-١٧٦ص ٢ج : أخرجه الإمام أحمد في المسند) ١(
. )١٠٤٨٥(الحديث : آداب السفر جماع أبواب: كتاب الحج: واليبهقي في السنن الكبرى). ٢٦٠٨(الحديث : باب في القوم يسافرون يؤمرون: كتاب الجهاد: أخرجه أبو داود في السنن )٢(

  ).٢٦٠٩(الحديث : بلفظه أخرجه أبو داود في السنن �والحديث عن أبي هريرة 
  ٥٩/ النساء) ٣(
  .١٥٩/ آل عمران) ٤(
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معاوِيـةَ برفْـعِ    عمرو بن الْعاصِ يوم أَشار علَـى : أَفْسد أَمر الناسِ اثْنان: قال الحسن البصري: ((والطريقة السنية فيه، نقل السيوطي قال
يمِ الْقوإلَى ي يمكحذا التالُ هزفَلاَ ي ،ارِجوالْخ كَّماءِ، فَحالْقُر نالَ منو لَتمفَح ،فاحصالْمةـةَ  . اماوِيعلَ مامكَانَ ع هةَ؛ فَإنبعش نةُ بيرغالْمو

 ،لَى الْكُوفَةعم هإلَي بةُفَكَتاوِيع :أْتولاً إذا قَرزعابي فَأَقْبلْ متفَ! ك ،هنطَأَ عقَالَفَأَب هلَيع درا و؟: لَمطَأَكا أَبقَالَ م :أُهو طِّئُهأُو تكُن رأَم  ،ئُـهي
: ما وراءَك؟ قَالَ: فَلَما خرج قَالَ أَصحابه. ارجِع إلَى عملك: نعم، قَالَ: ؟ قَالَأَوقَد فَعلْت: قَالَ! يزِيد من بعدكالْبيعةُ ل: قَالَ وما هو؟: قَالَ

ةاميمِ الْقوإلَى ي هيالُ فزلاَ ي زِ غَيري غةَ فاوِيعلَ مرِج تعضو .رِيصالْب نسقَالَ الْح :ؤه عايب كلِ ذلأَج نفَمتلَكَان كلاَ ذللَوو ،هِمائنلاَءِ لأَب 
  . )١())شورى إلَى يومِ الْقيامة -الْخلاَفَةُ-

بداع وفساد صناعة الرأي أو إفساده في الأمة لم يبطل الرأي المُبدع، وإنما ضيق عليه أمره، وجعله في حدود مرسومة لا تمكن المسلمين من الإ
الاجتهاد في الرأي وصولاً إلى الأفضل، بل أخذ الرأي يتقلص وذهبت سمته العامة المنتجة إلى حال اختيار الإمـام  و أالجماعي نحو الأحسن، 

واستمر التشاور مع الأمة معطلاً، ولا إمامة . من يشاور حسب رغبته لا حسب الضرورة الفكرية، فاضطرب الحال وذهب وجهه الطبيعي
وفسدت أنظمة الحكم وتحولت إلى السير حسب قناعات الحاكم ووفق الهوى غالباً، واتجهـت إلى   ،بالشورى، ولا خلافة على منهاج النبوة

الذي الاستبداد في كثير من الأحيان، حتى تقادم العهد وألف المسلمون هذا الفساد والاستبداد، لتنتقل الأمة إلى حال جديد هو الملك الجبري 
 سنة، بعد أن غاب الملك العضوض وهدمت آخر خلافة إسلامية في بداية القرن العشـرين،  أفرزه الوهن الماضي وذلك منذ أكثر من ثمانين

  .وتشتت أمر المسلمين من بعد

م وسلامتها، قامت محاولات لتجديد الحياة الإسلامية في الأمـة  : الرابعبسبب حيوية أفكار الاسلام واحكامه وإيمان المسلمين بصدق عقيد
ضعف قدرا على فهم الآخر  دق التاريخي الذي هوت فيه، ولكن هذه المحاولات للتجديد غالباً ما هي تعاني منومعاودة إخراجها من الخن

فهم الواقع الاستعماري الذي استكبرت به الأمم الأخرى على العـالم  الضعف في  تعاني ، أوالتغيير الإسلامي الذي قام للنهضة وهو يحاول
 الإسـلامية ، فلم تكن الحركة نفاذ الاسلام ويقيم أحكام حضارا ويسن قوانينه وفق مصادرها الوضعيةالإسلامي وقهرته وجبرته أن يترك إ

  . للتغيير بمستوى المكر الاستعماري واقعياً

ر في والملاحظ أن محاولات التجديد هذه وعلى ما يبدو لنا أا لم تنتبه إلى ما أشرنا إليه من عوامل النهضة على الشـكل الفاعـل او المـؤث   
 سيرها، أي أا لم تركز الأفكار الاسلامية تركزاً منتجاً للنهضة في صياغة مشروعها الحضاري او مشروعها السياسي بقصد التغيير وتجديـد 

نـرى في  فهي على ما  .الحياة الاسلامية في اتمع، وغالباً ما نجدها لا تتفاهم مع بعضها الآخر لإحداث التغيير او مباشرة أسبابه في الواقع
وعلى هذا، . أرض الواقع أا تعاني من الإنسان الذي يجتر المشكلة والواقع الفاسد بأنماطه الفكرية من غير محاولة التجديد في الفكر والممارسة

  .هضة بين الأممحيز الرقي الحضاري والن إلىفيما يبدو لنا أنه لا بد من معاودة تجديد الفكر في إنسان الأمة لكي تعاود الأمة إخراج نفسها 

من جهة السبيل الجماعي، فهو بحث يعالج نظام  هذا البحث المقدم في هذه الورقات محاولة لمعالجة تفكير الأمة وصناعة الرأي وطريقة إنفاذه
فهو محاولـة  . الشورى بوصفه نمطاً للتفكير الجماعي من حيث هو، وأسبابه، وأصوله، والقائمون عليه، والموانع أمامه وكيفية التغلب عليها

 ـ ا اجتهادية اقتضاها فهم الواجب الشرعي وفهم المطلوب منه تجاه الواقع الموضوعي للمشكلة التي تعاني منها الأمة، ومحاولة معاودة إخراجه

                                                           

ن المغيرة ليس له سبب ظاهر يدعوه لمثل هذا العمـل  وربما تحتاج هذه القصة إلى تحقيق أكثر وتدقيق، ولا سيما أنه على ما نعلم أ: وقلت. ٢٠٦-٢٠٥ص: نقله السيوطي في تاريخ الخلفاء) ١(
وأما سبب ذكرنا لها؛ فهو لبيان أنه رأي شاع في ذاك الزمان حول فساد هذه الفكرة وإفسادها لأمـر  . من المكيدة لمعاوية، ثم أنه يجرأ على الإفصاح عنها أمام الناس، فربما في القصة نظر

  .دين الناس
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لجماعي للأمـة  نقدمها للمسلمين راجين نفعهم والقبول عند االله، ونأمل أن نشارك ذه الورقات في نمط التفكير ا. صفة الفاعلية المنتجة إلى
  . وبالتعاون مع تفكير النخبة من أبنائها المخلصين إن شاء االله

فما كان فيه من صواب فذاك من توفيق االله ورعايته، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي وسوء تقديري وغفلتي، واالله المسدد للصـواب  
 .خير العمل، وأستغفر االله العظيم إلىوهو الموفق 

   بن صالح البدراني الموصليالكريم هشام بن عبد
  من الهجرة ١٤٢٦/ رجب/ ١٣الخميس : الموصل

    ميلادية ٢٠٠٥/ آب/ ١٩الموافق 
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  الْباب الأَولُ
  

  الأُصولُ الْمعرِفيةُ للشورى
  

  

  

  مفْهوم الشورى والْمشورةُ والنصيحةُ: الْفَصلُ الأَولُ

  رِيقَةُ التعاملِ مع أَنواعِ الرأْيِطَ: الْفَصلُ الثَّانِي

  الشورى بين الإلْزامِ والإعلاَمِ: الْفَصلُ الثالثُ

    



٢٢ 
 

  الْفَصلُ الأَولُ

 مفْهوم الشورى والْمشورةُ والنصيحةُ

  

هي أَخذُ الرأْيِ : والْمشورةُ. ها الإسلاَم وعالَجه بأَفْكَارٍ وأَحكَامٍالشورى هي أَخذُ الرأْيِ مطْلَقاً؛ وحد نِظَام): ١(الْمسأَلَةُ 
  . هو النصيحةُ: وإبداءُ الرأْيِ. الْملْزِمِ

  :وهي كما يأتي. تعنى هذه المسألة بتحرير التعريف وضبطه بوصفه حداً معرفياً لدلالة كلمة الشورى، والمشورة، والنصيحة

  :التعرِيف والْمفْهوم: الشورى. ١

الشى في اللغة من الأصلِور )شو(و ،)رأشار (باليد أَ، وأشار عليه بالر إليهمأأَولَه اهدوأشار عليه بكذا. ي أَب :هرأم)١( . نو مدبا يم ارووالش
استخراج  :والتشاور .من العيب يسترهما أَي ما خفي من أَمرِه وهو : لْته به، أي كَأنك أَظْهرت شورهفَعلْت به ما خج: وشورت به. الْمتاعِ
المخبر عند التجربة، : شواروالخبرة، والم الموضع الحسن، والهيأة، واللباس،: والشارة والشورة. استخرجه من الوقَبة :ومنه أشار العسلُ الرأْيِ،

 ـتاس: الُقَي: (وقال الأزهري. )٢()هرِنظَي مف هثلُم رهخبفي م هأن أي؛ رِالمنظَبِ يهشبِالت ىلَع كلا ذَموإن: (قال ابن سيده شـُ ار  أمره إذا تبـي ،ن 
واستنها بجري أو غـيره : العرب ذة من قولِالاستشارةُ مأخو: قال أهل اللغة: (قال القرطبي. )٣()اررخب ا، إذا علمتهتروالدابةَ وش ترش .

فيه ويقال للموضع الذي تركض :مشو٤()ار( . أنَّ«: �وفي الحديث عن أنس النانَكَ � بي يشير فلاَي الصة«)(قال أبو الهيثم. )٥ : يـأمر 
وينهةُالإِوعلى هذا ف. )٦()ى بالإشارةارهي : شةباسنلْمل هارإِظْهورٍ وعش أْيٍ أَور نفْسِ مي النا فم اجرختبما يؤدي الى إنضـاج الـرأي    اس

  .)٧(الجماعي وتقوية الذهن في فهم المطلوب

  : ؛ وهيأربع آياتالكريم في  في القرآنولقد وردت كلمةُ الشورى 

هن وكسـوتهن  ات يرضعن أَولادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُوالْوالد�: قال االله تعالى .١
لَدبو لَه لُودولا ما وهلَدةٌ بودالو ارضا لا تهعسإِلا و فْسن كَلَّفلا ت وفرعـالاً بالْمصا فادفَإِنْ أَر كثْلُ ذلم ارِثلَى الْوعو ه   ـنع

تم بالْمعروف واتقُوا فَلا جناح علَيهِما وإِنْ أَردتم أَنْ تسترضعوا أَولادكُم فَلا جناح علَيكُم إِذا سلَّمتم ما آتي وتشاورٍتراضٍ منهما 

                                                           

 .٧٧٣ص ٢ج : تيب القاموس المحيط، وتر٣٥٠ص: مختاح الصحاح )١(
 .١١٧ص ٨ج : المحكم والمحيط الأعظم )٢(
 .٢٧٧ص ١١ج : ذيب اللغة )٣(
 .٢٤٩ص ٤ج : قاله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن) ٤(
 ).٩٤٣(الحديث : باب الإشارة في الصلاة: كتاب الصلاة: أخرجه أبو داود في السنن) ٥(
 .١٠٤٠ص ٣ج : القرآن والحديث نقله الهروي في الغريبين في) ٦(
 .١٩ص: نظام الرأي والفتوى والسياسة الشرعية لهيئة علماء المسلمين في العراق) ٧(
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   .)١(�ه واعلَموا أَنَّ اللَّه بما تعملُونَ بصيراللَّ
اسـتغفر لَهـم   فَبما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْب لانفَضوا من حولك فَاعف عـنهم و � :قال االله تعالى .٢

مهاوِرشرِ فَإِذا  وي الأَمفينكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزع� (). 
 .)٢(�كَانَ في الْمهد صبيا من إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم فَأَشارت�: وقال االله تعالى .٣
  .)٣(�بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ شورىوأَمرهم  الصلاةَ والَّذين استجابوا لرم وأَقَاموا� :وقال االله تعالى .٤

 ـ بين الحاكم والمحكومِ وردت في العلاقة هاولكن. في الموضوع ارِوالح واستمرارِ أيالر عطي معنى إبداءِت وهي في هذه الآيات الأربع تينفي آي 
  . قدمكما ت ٣٨/ وسورة الشورى ١٥٩/ من سورة آل عمران

والشةًورى ليست خاص للحاكم فحسب، في النصيحة وتجاه كل أمرٍ في كلِّ ةٌبل هي عام لعمومِ قضية وتكون  ها؛الأدلة المتوافرة في موضوع
ا� :وجين لقوله تعالىبين الزمهناضٍ مرت نالاً عصا فادرٍ فَإِنْ أَراوشتى)٤(�ووركريمفي القرآن ال ، فَالش:    ـةعاجرأْيِ بمالـر اجرختاس يه

 بيجـاوِ  الواقع أي أنَّ )٥(�فَأَشارت إِلَيه� ملاَا السهيلَع ممع مري ، كما حصلَعلٍبإجراء ف الرأيِ وقد يكون استخراج الْبعضِ، الْبعضِ إِلَى
الذي تطلبون، فالإشارةُ في الرأيِ ويراجعكم كمعلى سؤال هنا بملَزِن٦(الكلامِ ة(.  

وعموم مفهوم الشوروالمشورة؛ هو إبداءُ رِى والتشاو الرأي لمن هو أهله ي إلى صلاحِفيما يؤد رِالأمر موضوع التشاو .على وهو موقوف 
غالب ظنون على الواليقين المتشاورين لا على الحقيقة وما كان كذلك قام ،اجتهادي لا محالةَ، وهـي ؛ لأنه أمر كـذلك في الأمـور    ظن

في ذلك الخلاف، وينظر أقربها قولاً إلى الكتاب والسـنة إنْ   والشورى مبنيةٌ على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر( :القرطبي الشرعية، قال
وذا أمر االله تعالى نبيـه في هـذه   هذه غايةُ الاجتهاد المطلوب؛ منه، عزم عليه وأنفذه متوكِّلاً عليه، إذ  شاءما  إلىأمكنه، فإذا أرشده االله تعالى 

  .آية التشاور من سورة آل عمران أي )٧()الآية

فَظـا  فَبما رحمة من االلهِ لنت لَهم ولَو كُنـت  � :قَولُه تعالَىوالشورى عند المسلمين أمر مشهور معروف؛ والأصلُ فيه من القرآن الكريم 
كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْب لانغَل  ملَه رفغتاسو مهنع فـرِ فَاعي الأَمف مهاوِرشو       ـبحلَـى االلهِ إِنَّ االلهَ يكَّـلْ عوفَت ـتمزفَـإِذا ع

ينكِّلوت٨(�الْم( َريرةقال � وفي الحديث عن أبي ه: »مأَا ريأَ تثَكْداً أَحر مشاولأَ ةًرصحابه من رااللهِ ولِس �«)٩(.   

                                                           

                .٢٣٣/ البقرة) ١(
  .٢٩/ مريم )٢(
             .٣٨/ الشورى ) ٣(
  .٢٣٣/ البقرة )٤(
  .٢٩/ مريم )٥(
 ). من الهجرة ٥٠٢ت (والراغب هو أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني . بتصرف) شور(مادة : لقرآنقاله الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب ا) ٦(
 .٢٥٢ص ٤ج : قاله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن) ٧(
  .١٥٩/ آل عمران ) ٨(
داً حأَ تيأَا رم«: وكان أبو هريرة يقول: قال الزهري: ، بلفظ٣٢٨ص ٤ج : ام أحمد في المسندوالإم). ١٧١٤(الحديث : باب ما جاء في المشورة: كتاب الجهاد: رواه الترمذي في الجامع )٩(

عـن   � أبي هريرة، من طريق الشـافعي  عن ٤٥ص ٧ج : الكبرى في باب الخصائص في كتاب النكاحالسنن ورواه البيهقي في . »� االلهِ ولِسر نم هابِحصلأَ ةًراوشم رثَكْأَ انَكَ طّقَ
والحديث عند أحمد إسناده صـحيح،  ). ٤٥٣١( الحديث: باب مشاورة القاضي: كتاب أدب القاضي :وفي السنن الصغرى. وذكره :قال أبو هريرة: سفيان بن عيينة عن الزهري؛ قال

ما رأَيت أَحداً مـن  «: وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: ٣٥٩ص ٢ج : قال السيوطي في الدر المنثور. ورواته عند البيهقي ثقات، إلا أن الحديث مرسل بين الزهري وأبي هريرة
  .)إلا أنه منقطع رجاله ثقات( :٤٢٠ص ١٣ج  :قال ابن حجر في الفتح. »� الناسِ أَكْثَر مشاورةً لأَصحابِه من رسولِ االلهِ



٢٤ 
 

 �وأَمرهم شـورى بيـنهم  � :لأنَّ الآيةَ تقولُ يدلاَّن على أن الشورى تقع في الآراءِ كلِّها، �وعلى هذا، فإن نص القرآن وفعلَ الرسول 
فيهـا   �الأَمرِ�لفظ عام يعني كلَّ أمرٍ من أمورِ المسلمين، وكلمة  �وأَمرهم�، فكلمةُ والكلام فيهما عام. �وشاوِرهم في الأَمرِ�: وتقولُ

عمومه ما لم يرِد دليلُ التخصيصِ، وهنا للجنسِ، حيث لا عهد في الذهنِ، فتعين جنس الأمرِ، فيفيد الخطاب العموم، والعام يبقى على ) الـ(
من الوضوحِ  لأنهشيء معين، فتكون دلالةُ الأمر عامةً في كلِّ رأي ما لَم يتعين الرأي بدلالة النص الْمحكَمِ، الشورى في يخصص  لم يرِد دليلٌ

  .الفهم الأكثر صواباً إلىوما كان دون المُحكم فهو محل التشاور لا محالة، بقصد الوصول . الذي يستغنى فيه عن التشاور

، عن طريق اسـتخراج  أو خبرةً ى هي نمط من التفكير الجماعي في القضية لإدراك المطلوب فيها بوصفه حكماً أو فكرةًوعلى هذا فالشور
يم الرأي بمراجعة البعض إلى البعض، وقد يكون استخراج الرأي من سماع الآراء في المسألة المعينة، أو بإجراء فعل يدل عليه كما حصل مع مر

أي أن الواقع يجاوب على سؤالكم، ويراجعكم في الرأي الذي تطلبون، فالإشارة هنا بمترلة الكلام كمـا  . )١(�ت إِلَيهفَأَشار�عليها السلام 
فالشورى والتشاور بمعنى واحد، هو أخذ الرأي واستخراجه من مراجعة الفكر في موضوع المسألة بقصد معرفة حكمها والمطلـوب  . تقدم
  .فيها

  

٢ .ةُ، التورشالْمومفْهالْمو رِيفع:  

حتماً فالرأي فيها يفيد الإلـزام لا   التفكير الجماعي التشاوري، وتجري بطريقة أخذ الرأي على سبيل الإنفاذ من أما المشورة، فهي أيضاً نمط
الحجـة  يحصل ا إنفاذه، وأما  لأنه رأي في مجال العمل التنفيذي لا التشريعي، وما كان كذلك فلا بد من الاتفاق عليه بالأغلبية التي، محالة

 ـعو رٍكْبي بلأَ الَقَ � بيالن نَّأَ مٍنحديث عبدالرحمن بن غَفالملزم،  على هذا الفهم لتخصيص دلالة كلمة المشورة بالرأي مـا   « :ركُمأَن لَـو
 � االلهِ ولَسأنَّ ر: بن جبل عن معاذ مٍنالرحمن بن غَعن عبدفهومه كما جاءَ وم .)٢(»اتفَقْتما علَى أَمرٍ واحد ما عصيتكُما في مشورة أَبداً

 ـبالزو ةُحلْطَو يلعو انَمثْعو رمعو رٍكْو ببأَ ميهِ، فابهحصأَ ناساً من ارشت، اسنِميى الْاذاً إلَعم حريس ادرا أَملَ ير ـأُو  سيـ د  بن ـخ  ضرٍي ،
 انسإن لُّكُ ملَّكَت، فَموقَالْ ملَّكَتفَ: الَقَ »إِني فيما لَم يوح إِلَي كَأَحدكُم«: الَقَفَ. انملَّكَا تا منترشتاس كإن لاَولَ: رٍكْو ببأَ الَقَ، فَمهارشتاسفَ

يِأْبرالَقَفَ ه :»ما ترى يا مأَ: الَقَ »؟اذُعرأَ الَا قَى مبالَقَ، فَرٍكْو ب رااللهَ إنَّ«: � االلهِ ولُس عز ولَّج كْيره مفَ نقِو سمائنْأَ ه يخـأَ ئَط  و ب
٣(»رٍكْب(.  

                                                           

  .٢٩/ مريم )١(
 ٤٢٠ص ٣ج : مختلف في صحبته مٍنالرحمن بن غَ عبد: وقال. بن موسى؛ والمعرفة ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به في فضائل الصحابة لأسدوجدت له مستنداً : قال ابن حجر في الفتح )٢(

لم يخـرج أحـد مـن    : ٤٣٩ص ٨ ج: ج أحد من أصحاب السنن له، ولكنه له صحبة، قال ابن كثير في جامع المسانيد والسننلم يخر مٍنالرحمن بن غَ عبد: قلت. من كتاب الاعتصام
لَوِ اجتمعتما في مشورة «: بلفظ: ٢٢٧ص ٤ ج: ورواه الإمام أحمد في المسند. أما أنه من أصحاب معاذ بن جبل فثابت. إنتهى .الرحمن بن غنم وكانت له صحبة أصحاب الكتب لعبد

  . إن شاء االله ويحتج به حسنإسناده الحديث ف يكتب حديثه،ضعيف : بن حوشب، قال عنه الهيثمي وفيه شهر »ما خالَفْتكُما
  .لغيره إسناده حسنضعفه المحقق الفاضل السلفي، والذي يبدو لنا أن . )١٢٤(الحديث : ٥٧ص ٢٠ج : المعجم الكبيررواه الطبراني في  )٣(



٢٥ 
 

 يتابع هو والذي بايعه من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا: (�ثم إنه انعقد الإجماع على أن المشورة ملزمة من دلالة قول عمر 
لَـو  «: �قال رسول االله : قال �وعن علي . )٢()من دعي الى إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن يقبل: (وفي لفظ آخر )١()تغرة أن يقتلا

دبع أُم ناب هِملَيع ترلأَم ةورشرِ مغَي نداً مراً أحمؤم ت٣(»كُن(.  

، فضلاً عما سيأتي في مبحث الرأي الذي يفيـد  لنصوص في الباب أن المشورة ملزمة للمتشاورين حين يجمع أغلبهم عليهاويفهم من دلالة ا
  . ، إن شاء االله)٦(العمل كما في المسألة 

  

  :النصيحةُ، التعرِيف والْمفُهوم. ٣

عليم من غير إلزام، وهي فرض على المسلمين فيما بينهم؛ لعمومِ حديث أبي النصيحة هي إبداء الرأي مطلقاً على سبيل التذكير أو التنبيه أو الت
 بيأَنَّ الن ميم الداريـ  «: قَالَ �ت  ملأَئ؛ وـهبينلو ابـهتكلةُ اللهِ ويحصالن ينةُ، إنَّ الديحصالن ينةُ، إنَّ الديحصالن ينإنَّ الد  ينمـلسالْم ة

عوهِمت٤(»ام(.  

فالنصيحة . غير ذلك، وهو أمر لا خفاء فيه أوأميراً  أوقائداً  أووعلى هذا يجب إبداء الرأي ممن كان أهلاً له، لمن له الصلاحية حاكماً كان 
  .أمر مشروع، وتبدى لأئمة المسلمين وعامتهم

  .لاحقاًنظام الشورى بأفكار وأحكام، فهو كما سيأتي  دسلام حالإ أما أن

  

  :أنواع الرأي: فصلٌ منه

بحسبِ مناطه في الواقـعِ  والرأْي في الإسلاَمِ يفيد الْعلْم بيقينٍ أَو ظَن لينتج العملَ، ويؤخذُ الرأْي من مصادرِه و): ٢(الْمسأَلَةُ 
 وغير ها شرعيةًكلَّالرأْي الَّذي يفيد التعارِيف،  :، وثانياًالرأْي الَّذي يفيد التشرِيع: لاًأو :هي المَعرِفي لَه، وهو علَى أَربعة أَنواعٍ

وهو : ، وثالثاًشرعية ،ةربالْخو ةايرإلَى الد اجتحي يالَّذ أْيالرالفكر منه وإمعان نظر  الذي يحتاج إلى بحثالفني الـذي   الرأي
يحتاج ظَرٍ: ، ورابعاًإلى خبرةن انعإمو ثحإلَى ب اجتحي لاَ تالِ بعد تقريرها الَّتملِّقَةُ بِالأَععتاءُ الْمالآر.   

ي الْقَضف هنثَلِ مقْرِيرِ الأمتيداً لدحت ونظْنأْيِ الْمالر الاَتجي مف راوشرِي التجيلِومالْعلِ ولَ الْقَوقَب ةباسنالْم بسحو ةّي.  

  . تتناول هذه المسألة توصيف مفهوم الرأي وأنواعه الأربعة، وكيفية إجراء التشاور لتقرير الأمثل قبل القول والعمل
                                                           

 ).٦٨٣٠(الحديث : باب رجم الحبلى من الزنا: كتاب الحدود: أخرجه البخاري في الصحيح) ١(
 .١٨٨ص ١٢ج :فتح الباري شرح صحيح البخاري: شرح، وينظرالذكره ابن حجر في ) ٢(
 ).١٣٨(الحديث : المقدمة: وابن ماجة في السنن). ٣٨٠٩و ٣٨٠٨(الحديث : أبواب المناقب: والترمذي في الجامع. ١٠٧و ٩٥و ٧٦ص ١ج : أخرجه الإمام أحمد في المسند) ٣(
  .وإسناده صحيح). ١٧٢(الفقرة : الرسالة رواه الإمام الشافعي في) ٤(
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  : مفْهوم الرأْيِ: أولاً

يأخـذون   أنهـم والْمحدثُونَ يسمون أصحاب القياسِ أصحاب الرأي، يعنون . أيفلانٌ من أهلِ الر: ، يقال)١(الرأي معروف، وجمعه آراءُ
: والـرأي . ما لَم يأت فيه حديثٌ ولا أثر، هذا بالنسبة لمن لم يحضـره الـدليلُ   أوبآرائهم فيما يشكلُ من الحديث تجاه المسائل العملية 

لا مصدر اسم ،وهو. الاعتقاد  ،لهورس الَىالبصيرةُ وحياً من االله على أنبيائهعااللهُ�: قَالَ االلهُ ت اكا أَراسِ بمالن نيب كُمحتأو. )٢(�ل   ـمهو فَه
الشيطَان تذكَّروا  ئف منإِنَّ الَّذين اتقَوا إِذا مسهم طَا�: قَالَ االلهُ تعالَىالمكلف للواجب من نصوصِ الشريعة بحسب مقتضى فهمه للواقعِ، 

وراءَيته بما عندي ليشير . استشرته أيالتدبير، واسترأيت الرجلَ في الرأيِ؛ : والرأي. هداهم االلهُ للحق على حقيقته أي )٣(�فَإِذا هم مبصرونَ
 يهائروهو ي ،ليه أيعشاوِري .  

وأمـا أن  . )٤(�منه آيات محكَمات هن أُم الْكتاب وأُخـر متشـاات  �: يد العلم بيقين أو ظن فلقوله تعالىوأما أن الرأي في الاسلام يف
فـاذ،  التشاور يجري في مجالات الرأي المظنون، فلأن المحكم ليس محل خلاف ولا اتفاق، وإنما هو مقرر شرعاً ولا مجال فيه إلا للالتزام والإن

  .وسيأتي تفصيل ذلك في المسائل اللاحقة. الظني هو محل التشاور والتفاهم لأجل العمل به والرأي

  

  :توصيف أَنواعِ الرأْيِ: ثَانِياً

نفسه، مع الرأْي الَّذي يفيد التشرِيع، بأن يكون حكماً شرعياً، فهو فكر يجري في مجال سن القوانين للمجتمع أو ترتيب علاقة الفرد . ١
  .فهو فكر تشريعي يجب العمل به على سبيل التسليم لما جاء وحياً من عند االله بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس على ذلك

فكرية وتجري التعريفات ال: الضرب الأول: الرأْي الَّذي يفيد التعرِيف، بأن يكون الفكر فيه توصيفاً لأمر من الأمور، وهو على ضربين. ٢
هو التعريف للواقع على سبيل المطابقة كتعريـف العقـل،   : فأولهما. بتوصيف معين للواقع المحسوس يحده على سبيل المطابقة أو التقريب

 . والشرع، والوعي، والحضارة، واتمع، والنهضة، وغيرها من التعريفات

التجريبية، ويجري هذا النوع من التعريف على سبيل التقدير، كما في العلوم ، التعريف على سبيل التقريب، وهو التعريف الإجرائي: وثانيهما
  .كتعريف الكهرباء والطاقة والضوء وما الى ذلك من التعريفات الإجرائية على سبيل التقدير؛ لتقريب الإدراك من حقيقة الأشياء

صوص الشرعية، فيعرف المكلف الواقع على حسـب مـراد   التعريفات الشرعية، وهي توصيف الواقع بمقتضى دلالة الن: والضرب الثاني
تعريف الحكم الشرعي، وتعريـف الإجـارة، والشـركة، والاستصـناع،     : الشارع وقصده، فهو ضرب من الأحكام الشرعية، ومثاله

 .والأصل فيه مطابقة الفكر على الواقع الموصوف شرعاً. والمخابرة، والشورى والمشورة، وغيرها من التعريفات

                                                           

 .إن شاء االله) ٣(سيأتي مبحث مفهوم الرأي ودلالته في المسألة ) ١(
             . ١٠٥/ النساء) ٢(
  .٢٠١/ الأعراف )٣(
  .٧/ آل عمران )٤(
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معرفة في أمر فـني يدركـه أهـل     أوالرأْي الَّذي يحتاج إلَى الدراية والْخبرة، وهو أن يكون الفكر فيه دالاً على دراية في موضوع . ٣
 والأصل فيه أن يؤخذ رأي أهل الخـبرة والدرايـة  . الاختصاص، كعلم الطب وخبراته، والصيدلة وأصناف الأدوية وتركيباا وتأثيراا

 .والتجربة

والأصل فيها . بعمل من الأعمال الآراءُ الْمتعلِّقَةُ بالأَعمالِ الَّتي لاَ تحتاج إلَى بحث وإمعان نظَرٍ، بأن يكون الفكر فيها مرشداً للقيام. ٤
  .أن يؤخذ رأي الأكثرية من الذين يقوم العمل عليهم

  

  :ع الرأْيِ الْمعينِطَرِيقَةُ في التعاملِ م: ثَالثاً

الواقع الموضـوعي   أوالسنة النبوية  إلىتوصيف أنواع هو الفكرة، وأما الطريقة في التعامل مع الرأي المعين من أنواعه الأربعة، فمرجع ذلك 
بـه   لَزبما ن كسموت بالتشريعِ ةالأكثري اءَآر ضفَقد ر � أن الرسولَ نجد ،على هذه الآراءِ ة الشرعية التي تنطبقإلى الأدلَّ وبالرجوعِللرأي؛ 
الوحيأي ت ،مسبالحكمِ ك الشرعيوذلك في ص ،لح الحديبية حين رفض المسلمين وقال جميعِ رأي: »إني عبااللهِ د ورولُسه لَوـأُ ن  خالف 

ولم  مـن بـدرٍ   ماءٍ ىعند أدن ، فإنه حين نزلَالمسلمين وذلك في بدرٍ يرجع لرأيِ مولَ هرأي الواحد وترك عند رأيِ نزلَ � ونجده .)١(»هرمأَ
يرض الحباب ذا المن ل وقال للرسولزِبن المنذر: يا رأَ االلهِ ولَسأَريت ذا الْهملَزِن أمزلاً أَننكَلَزلَفَ االلهُ هيلَ سنْا أَن نقَتدمه لاَو نأَتخر عنأَ هم هو 

أْالري الْوحرب الْومكيالَ؟ قَةُد الرولُس :»لْب هو أْالري الْوحرب الْومكيالَقَفَ »ةُد :يا رإنَّ االلهِ ولَس ذا لَهيس بملٍزِنثم أشار ،  إلى مكـان ،
  . )٢(ابالحب رأي بعن معه وتوم قام أنْ بثَفما لَ

 وعليه لا يؤخذُ الناس، فيه بآراءِ لا يؤخذُ على أن ما كان من التشريعِ مما يدلُّ ،الأمر في تقريرِ الناس قيمةٌ ين لم تكن لآراءِثَين الحادففي هذ
   .ومنها التعاريف الشرعية ةالشرعي الناس في الأحكامِ بآراءِ

 التي لا يؤخـذ  فيهـا   وإمعان نظر، ومن الأمورِ إلى بحث الذي يحتاج رِكْ، أي من الف]ةُديكمالْو برحالْو يأْالر[ ما كان من قبيلِ وكذلك
هـا  ثلُالنـاس، وم  فيها بـآراءِ  يؤخذُ لا فإا يؤخذ ا رأي الخبير وإن كان فرداً؛ لهذا إلى خبرة ة التي تحتاجالفني أيضاً الأمور يةبرأي الأكثر

فيما قَ رأي الناسِ فلا يؤخذُ. غير الشرعية التعاريفرره الدرايـة   إلىلأن كل هذه الآراء مما يرجع فيـه  . يقرره أهل الخبرة والفن أو الشرع
  .والعلم، ويدركه أهل الاختصاص، فيرجع فيها إليهم لبيان وجه الصواب في ذلك

 العـدو  اةلاقَمل فخرج. الصحابة كبارِ ورأي هرأي وترك د أُحالأكثرية في عند رأيِ لَزقد ن �االله  رسولَالفإن أما الآراءُ المتعلَّقة بالأعمالِ، 
خارج المدينة المسلمين أكثرِ وهو رأي، ألاَّ وكان رأيه مما دلَّ على أنه في مثلِ ،إليهم يخرج حادثة أُحد يرجفيه لرأيِ ع   المسـلمين ويلتـزم 

                                                           

): ١٨(باب : كتاب الجزية والموادعة: وصحيح البخاري. »!سولُه، ولَن أُخالف أَمره، ولَن يضيعنِيااللهِ ور أَنا عبد: قَالَ«ولفظه  ٣٣١ص ٣ج: باب أمر الهدنة: السيرة النبوية لابن هشام) ١(
 ).٩٤/١٧٨٥(ث الحدي: باب صلح الحديبية: كتاب الجهاد والسير: وصحيح مسلم »يا ابن الْخطَّابِ إِني رسولُ االلهِ، ولَن يضيعنِي أَبداً«ولفظه ) ٣١٨٢(الحديث 

 .١١٠وص ٣٥ص ٣ج: �باب ذكر سـبب خـروج الـنبي    : والبيهقي في دلائل النبوة. ٢٧٢ص ٢ ج: مشورة الحباب بن المنذر: غزوة بدر الكبرى: رواه ابن هشام في السيرة النبوية) ٢(
 .من سورة الأنفال ١١تفسير الآية  ٢٢ص ٤ج : ثوروالسيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأ. ٣٧٥-٣٧٤ص ٧ج : والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن
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 إلى بحـث  الذي يحتاج التعاريف وفي غير الفكرِ التشريع وفي غيرِ غيرِ وإمعان نظر، أي في ثإلى بح التي لا تحتاج برأيهم، وهذا في الأعمالِ
  . وإمعان نظر

الآراءِ على أن حصر في أربعة على أن ثلاثةً الدليلِ وقيام علىأنه لَ الناس دليلٌ فيها برأيِ ذُمنها لا يؤخم يبق إلا واحد عليه  هو الذي ينطبق
 ـتقْفَات وِلَ« :رضي االله عنهما وعمر كرٍلأبي ب � الرسول معنى قولِ ريفس ة، وهوعند رأي الأكثري نزول الرسولِ ـم  ا فـي م  شورـ ة  ا م

فْالَخكُتبأنه في غيرِ )١(»ام التعاريف، وفي غيرِ ة، وفي غيرِالأحكام الشرعي الفكر الذي يحتاج الأمر ا وإمعان نظر وفي غيرِ إلى بحثأي ما . لفني
   .منها سخطهم أوالذين تجري عليهم  أو، ومتعلقها رضا القائمين ا أعمالٍ على التي تدلُّ كما في الآراءِفتخالَ

المسلمون الأمراءُ منهم والعلماء وعلى ذلك يلتزم إلى مجلسِ جوعِبالر الآراءِ ورى في كلِّالش التي ترشبأعمالٍ إلى القيامِ د .ـفي  رجلـسِ  ع 
الورى في الشة كلِّها شؤونوفي كلِّ الرأيِ والفتوى، ،العملي شأن لَ باحٍمم يقرره من أمورِ الشرع ياسالسما لم يكن مـن قبيـلِ   فكلُّ. ات 

]أْالري الْوحرب الْومكيولم يكن من قبيلِ]ةُد ، ورِالأم التي قرهار الشرع وبيال ن الحكمشرعي فيها، يلتزم الإمام الأمراء، ويلتزم على  بعرضه
  .إن شاء االله) ٦و ٥و ٤و ٣(، وفيه زيادةُ تفصيلٍ كما سيأتي في المسألة ة فيهبرأي الأكثري فيه إليه وبالعملِ ورى والرجوعِالش مجلسِ

  

   

                                                           

  .١٣ص هامش )٢(تقدم في الرقم  )١(
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  :الْفَصلُ الثَّانِي

   طَرِيقَةُ التعاملِ مع أَنواعِ الرأْيِ
  

  :طَرِيقَةُ التعاملِ مع الرأْيِ الَّذي يفيد التشرِيع: أولاً

ويتأَتى بوصـفه حكْمـاً   الرأْي الَّذي يفيد التشرِيع، هو فكْر في مجالِ معرِفَة حكْمِ الشرعِ في الْقَضية الْمعينة، ): ٣(الْمسأَلَةُ 
شقُو بسحو ادهتالاج ذُ بِطَرِيقَةخؤطَأَ، ويأَخ ا أَوهيف يهالْفَق ابى، أَصوفَت هفصبِو اً أَويعلاَلِ فيهردتالاس هجنِ ويعتيلِ ولالد ة.  

  :ن التعريج على مقدمات ثلاثتعنى هذه المسألة بالرأي الذي يفيد التشريع وطريقة أخذه، ولضرورة البيان لا بد م

  ):١(المقدمة 

الوضع؛  أوالتخيير  أوهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء  الشرعي الْحكْمو الرأي الذي يفيد التشريع هو الحكم الشرعي، إِنَّ
من الـنص   أيخذ مشروعيته من خطاب الشارع، هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، وعلى الوصفين فإن الحكم يأ: كما قيل أو

أدلة  إلىالشرعي، وهو الكتاب والسنة وما دلا عليه، وهما وحي من االله عز وجل؛ فيكون الرأي الذي يفيد التشريع رأياً معتداً به حين يستند 
شرعي هو ما جاء وحياً من عنـد االله علـى   فالمصدر الوحيد لأخذ الرأي ال. والسنة المطهرة لا محالة –القرآن الكريم  –الوحي من الكتاب 

 إلىالسلوكي ما لم يكـن مسـتنداً    أو، ومناطه المعرفي هو النص الشرعي، فلا يعتد بالرأي شرعاً في واقعه القانوني �سيدنا الرسول محمد 
  .دلائل الكتاب والسنة

الرأي، فهو يقبل وجهاً واحداً فقط في الفهم، ومنها المتشابه الذي  وصفة الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، منها المحكم الذي لا يقبل تعدد
منه آيات محكَمات هن أُم الْكتاب �: يقبل تعدد الرأي، ويوجد الاختلاف فيه بين العلماء على ما وسعهم علمهم لا محالة، قال االله تعالى

اتاشتم رأُخ١(�و(.  

  ): ٢(المقدمة 

الرأي الذي يفيد التشريع هو الفكر في مجال معرفة حكم الشرع؛ فلأن جولان دلالة النص الشرعي تجاه الواقع، تحول معنـاه مـن   وأما أن 
 أوحكم عليه، وهذا التحول هو الفكر، وهو إعمال النظر في الشيء بحسب دلالة النص الشرعي منطوقـاً   إلىمعلومة مجردة عن صفة الواقع 

                                                           

 .٧/ آل عمران) ١(
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وأفْكَر في ... والاسم الْفكْر والْفكْرةُ. التأَملُ: التفَكُّر: (قال الجوهري )١(هو إعمالُ النظرِ في الشيء: الفكر: وفي اللغة. رةبالضرو أومفهوماً 
  .)٢()الشيءِ وفَكَّر وتفَكَّر بمعنى؛ ورجلٌ فَكير كَثير التفَكُّرِ

ظن يفسر الشيء المحسوس، وإلا فهو ليس فكراً، فما  أوعلم  إلىالخاطر فيه، هو النظر المؤدي  أوو النظر في الشيء إن الفكر ه: والمراد بقولهم
والْفكْر ( :ولهذا قال الكفوي. معرفة المطلوب حسب مبادئه المعلوماتية، فلا يعد فكراً؛ لأن الفكر ما جال في الذهن وله واقع إلىلم يؤد النظر 

كَةُ النرا حهنع وعجالرئ وادبالْم وحىإلَفْسِ ن كَةرالْح لْكنِ تمي ضف ةعاقالْو اتلُومعظَةُ الْملاَحم ظَرالنب، وطَال٣()الْم( .  

. غلبة ظـن  أوالمطلوب بعلم  الذهن مرتباً بالمعلومات السابقة، ويدرك بهوعلى هذا فإن الرأي في الاصطلاح هو ما يتأتى من جولان الواقع في 
هل أن الرأي يعبر عن حقيقة فكريـة أم هـو   : خطئه؛ من خلال معرفة أوبطلانه، صوابه  أوكذبه، صحته  أوويحكم على صدق الرأي المتكون 

لمعلومات السابقة علـى  الذهن الإحساس به، وترتب بافإذا كان الرأي حكماً على واقع بمعنى أنه تفسير لواقع جال في . تصوروهم أم خيال أم 
إثبات تكونت به المعرفة ونشـأ الإيمـان   وإذا تحول هذا الجولان والترتيب وأخذ صفة الحكم عليه بنفي أو . محالةسبيله في التفكير، فهو فكر لا 

المتكون من هذا الضرب، فهـو لا  وإذا لم يكن الرأي . )٤(التعبير عنه برأي معين، وهذا هو المعنى المطلوب عملياً إلىبحقيقته مما يؤهل المتفكر 
  .ذلك إلىما  أوخيالاً  أووهماً  أويخرج عن كونه تصوراً 

  ):٣(المقدمة 

 ـ  ه والرأي الذي يفيد التشريع، هو فكر في مجال معرفة حكم الشرع في القضية المعينة؛ بمعنى أن الرأي الشرعي ما جالَ في الذهنِ الفكـر في
لهذا لم تكن المباحث الفقهيـة  . بوصفه فتوى أوالعمل بوصفه حكماً شرعياً  أواقع؛ فيظهر في القول بمقتضى دلائل النصوص الشرعية وله و

تصورية، بل هي مباحث فكرية تعالج مسائل واقعية يظهر أثرها العملي في حياة الناس، فتجـري في   أوخيالية،  أوفلسفية  أونظريةً محضة، 
  .يتهم وبدلائل النصوص الشرعية لا محالةأعمالهم بشكل أفعال مقصودة مقررة حسب ن

هنلٌ مفَص :رِيعشالت يدفي يأْيِ الَّذي الريرِ ففْكطَرِيقَةُ الت:  

ويتحتم في دراسة الرأي الذي يفيد التشريع النظر في دلائل النصوص الشرعية فقط، وأن يجري هذا النظر في درس القضية بوصفها مسـألة  
لا يقتضيها النص الشرعي هو تحكم  أويعمل، وأية محاولة للنظر في المسألة بصفة عقلية  أومعرفة الحكم الشرعي ليقول  إلىفيها  يحتاج المكلف

المتشرع ليس  أوبمعنى هو خروج بالرأي عن أصله التشريعي، فهو تعبير عن عجز المفكِّر . يعد خروجاً عن دائرة التفكير الشرعي أولا محالة، 
صل التمسك بالنصوص الشرعية حين إرادة معرفة التشريع لبيان نظام علاقة الانسان مع نفسه، ومع غيره من بني الانسان، ومـع  والأ. غير

  .أخطأ في ذلك أوربه، ومعرفة مسالك العبادة في ذلك كله، سواء أصاب الفقيه في الاستنباط وحقق آليات الاجتهاد في جهده الاستنباطي، 

م حدد طريقة التفكير بنمط من ربط الواقع المحسوس بالمعلومات الشرعية؛ وتتمثل هذه الطريقة تحديداً بـركني الفهـم   ولهذا نجد أن الاسلا
  .فهم الواجب الشرعي فيه: فهم الواقع كما هو، والثاني: الأول: الاستنباطي

                                                           

 . ٣٠٧ص ١٠ج : ولسان العرب. ٥١٤ص ٣ج : ترتيب القاموس المحيط) ١(
 .من الهجرة) ٣٩٣(والجوهري هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة . ٥٠١ص ٢ج : الصحاح) ٢(
 .من الهجرة) ١٠٩٤(والكفوي هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، المتوفى سنة . ٦٩٧ص: له الكفوي في الكلياتقا) ٣(
 .البدراني المؤلف هشام. اربد –منشورات دار الكتاب . ١٤٠-١٣٩ص: ومنهاج الإيمان في الاسلام. ١١٩ص: المحلى على شرح المحلي لورقات الجويني في علم أصول الفقه: ينظر) ٤(
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قال الإمام الشافعي -رحمفَ:( -االلهُ همن بعده -االله رسولِ أي بعد سيدمحدنا م �- مالْ نأَ امِكَّحلاَ نْى أَلَو يحثَد في شاللهِ ءٍي فيه كْحم 
لاَو لرسولغَ � هير ام كَحمأَ ا بهو انَا كَم في معناه .لَزِم هجو نقُولُواْ إِلاَّ مأَنْ لاَ ي نيفْتالْمكَّامِ ولَى الْحع اجِبوو  أَو ةنس اب االلهِ أَوتك نم

اهنعثْلَ ملُواْ مقُوى يتح هلَيواْ عدهتازِلِ اجنالْم هذه نم داحي وف كُني اعٍ، فَإِنْ لَممإِج .لاَو لَ ونُكُيهم أَ االلهُولَعنْأَ م يحثُدماً لَكْوا حيس ي ف
واحم دن هذه لاَو فلِثْي م معن١()اه(.   

وفي هذا المعنى يقول الشيخ قَ ابنمٍي الجوزية رحمااللهُ ه: )لاَو يتكَّمالْ نفْمالْ وِي أَتحاكم مفَالْ نتالْ وِى أَوإلاَّ مِكْح بنوعنِي مفَالْ نأَ :مِهحدهام: 
ف قْهالْفعِ واقالْو مفَهو ،يهاستناطُب حققَية مقَا وع قَي الْفرنِائ الأَومارات الْولاَعمات حىت يحطَي به وهذا هو بحثُ-ماً لْع  ـ المشـكلة  ةُودراس 

ها بما يحقِّواقعالمناطَ ق- .والنويانِالثَّ ع :عِ، واقي الْواجِب فالْو مفَههفَ وهم الَّ االلهِ مِكْحذكَي حم به في كتأَ ابهو لَعى لسان ـر  االلهِ ولِس � 
فذا الْي هوثُ. عِاقم طَيأَ بقحدهملَا عفَرِى الآخ ،من ذلَب جهده واسفْتوِ غَرسعه في ذللَ كم يعدأَ مجرأَ نِيأَ والْفَ. راًجعالم من يتولُص بمفَرِعة 
  .)٢()هولسرو االلهِ مِكْح ةفَرِعى مإلَ هيف عِاقوالْ

 ـمهفْالحادثة حتى ي المشكلةَ سلأن يدر و اتهدالمشكلات، فهو يدع معالجة واحدة في طريقةٌ لإسلامِذا فإن لوله ه ا، ثم يـدرس  النصـوص 
ة المتعلقةالشرعي ذه المشكلةحلَّ طَ، ثم يستنب من هذه المشكلة يستنبطَأي  ،الشرعية صوصِالن الحكم الشرعي من الأدلَّ لهذه المسألةة  الشـرعية ،

طريقةً ولا يسلك غيرعلى. طلقاًها م المشكلةَ هذه أنه حين يدرساقتصادية أو  بوصفها مشكلةً لاحسب، إنسانية  ها بوصفها مشكلةً، يدرس
   .فيها االلهِ حكم ، حتى يعرفشرعي كمٍتحتاج إلى ح بل بوصفها مسألةً ذلك، أو غير مٍكْح مشكلةَ أو اجتماعيةً

هنلٌ مفَص :يرِيعشأْيِ التي الرنبتيرِ لفْكالت ةُ طَرِيقَةسارمم:  

رأي نفسه، وكذلك يفرضه الشرع، فيرجح أما أن الرأي الذي يفيد التشريع يؤخذ بقوة الدليل الشرعي، فهو أمر يفرضه موضوع ال .١
رأي أهل الحل  أوالحكم الشرعي حين اختلاف اتهدين بقوة الدليل فقط، ولا ينظر لغير قوة الدليل مما يظنه البعض من رأي الأكثرية 

وتمسك بما نـزل بـه    رفض آراء الأكثرية �رأي طائفة، وهذا الفهم جاء من النظر في الأدلة الشرعية، فنجد أن الرسول  أووالعقد 
   .)٣(»إِني عبد االلهِ ورسوله ولَن أُخالف أَمره«: الوحي، وذلك في صلح الحديبية حين رفض رأي جميع المسلمين وقال

كما جـاء   أيويؤخذ الرأي الذي يفيد التشريع أيضاً، فضلاً عن قوة الدليل كما تقدم، فكذلك بحسب تعين وجه الاستدلال له،  .٢
 لأنه هو الذي ينطبـق  ؛والسنة أنه دليلٌ عليه الكتاب وما دلَّ ،والسنة الكتاب إنما هو الشرعي الدليلُوقطعاً . اه في الدليل الشرعيمعن

 وا عليه، ولاحولا فيما اصطلَ توجهات شخصيةبما عندهم من  أو الناس كما يفهم ليس الدليلِ ةُوقو. االلهِ هي منأو ن أمرمفهوم أنه  عليه
، مـا  ه، أو اصطلاحاً له وحدهماً له وحدهفَ الاستدلالِ به فحسب، ولو كان وجه عند المستدلِّ الدليلِ ةُبل قو .خبراممن  موههِفيما فَ

دام مستنداً إلى شبهالاجتهاد الدليلِ ة لاً بطريقةالدليلِ لأن قوةَ. عم عند الناسِ تختلف باختلاف نظرهم إلى الدليلِت نفسه، وإلى  الشرعي
الكيفية التي يفهوالشرعِ بحسب معهود العرب غةفيها من اللُّ م . اباً كَانَ أَوتلِ كيلةُ الدلْ قُوفَقَطْ، ب ثيدةُ الْحلِ قُويلالد ةى قُونعم سلَيو

    .على ما نعلَم فيه بين المسلمين روايةُ والْفَهم والاعتبار، وهذا لا خلافسنةً، هو من حيثُ الدرايةُ وال

  : ولكي يأخذ الرأي تمام شرعيته يجب أن يقوم على أربعة أركان فضلاً عما تقدم من بيان طريقة التفكير، وهي

                                                           

  .١٢٨ص ٥ج : كتاب اللعان : الأُم )١(
  .٨٨-٨٧ص ١ج : أعلام الموقعين عن رب العالمين )٢(
 .١٧هامش ص) ١(تقدم في الرقم ) ٣(



٣٢ 
 

  . الدليل الشرعي المتمثل بالكتاب والسنة: أولاً
  . معرفة الحكم إلىح النظر أن يتوصل بصحي: وثانياً
  . الحكم على الواقع بضرورة دلائل الكتاب والسنة: وثالثاً
  . أن يأتي النظر ممن عنده أهلية الاجتهاد وآلته: رابعاً

ة وبعد هذا فإن الشورى تجري لأخذ الرأي التشريعي بطريقة الحوار في معرفة الدليل الشرعي الأقوى ووجه الاستدلال الأقوى في القضي
  .المعينة، فالتشاور في الرأي التشريعي يجري بطريقة معرفة الحكم الشرعي المطابق لدلائله الشرعية على الواقع

  

  :طَرِيقَةُ التعاملِ مع الرأْيِ الَّذي يفيد التعرِيف: ثَانِياً

الْعلُومِ الشرعية يؤخذُ بطَرِيقَة الْمطَابقَة علَـى   وِأَعلُومِ الْمعرِفية والتجرِيبِية الرأْي الَّذي يفيد التعرِيف في مجالِ الْ): ٤(الْمسأَلَةُ 
  .واقعه، بحيثُ يكُونُ جامعاً مانِعاً

توصيف : والأول. لى سبيل التقريبع أوأن الرأي الذي يفيد التعريف هو توصيف الواقع كما هو على سبيل المطابقة ) ٢(تقدم في المسألة 
التعريف الشـرعي، وهـو   : الواقع على سبيل المطابقة، وهو حد للواقع بمقتضى دلالة التوصيف على الواقع نفسه مطابقة، وهو على ضربين

. فقهيـة  أولية أصولية قاعدة ك أيالشرعي لا محالة، دلائل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وهو ضرب من الحكم الذي يؤخذ بمقتضى 
  . أما التعريف الإجرائي فهو غالباً في مجال العلوم التجريبية. هو حد الواقع بمقتضى استعمال العقل لكشف حقيقة التعريف: والثاني

  . رعاًوحكمه حكم الكلمة عقلاً وش. وفي كل حال، فإن الرأي الذي يفيد التعريف هو في مجال التوصيف، ويدخل في عالم القول والنطق

الخطـأ،   أوالكذب، فإنه ينظر من جانب الصواب  أوأما عقلاً في مجال مطابقة القول لما وصف من الواقع، فهو فضلاً عن احتمال الصدق 
  .التصور أيضاً، فهو مسؤولية من كل جانب أوالخيال  أووالوهم 

ما يلْفظُ من قَولٍ إِلا �: قَالَ االلهُ تعالَى، الشرع هنيما ب ا وفق نتفاعِفي الا الإذن حسب ها أو يحرماستعمالُ يجوز مسؤوليةٌ الكلمةُ وفي الشرعِ
يدتع يبقر هي١(�لَد( الَىعقَالَ االلهُ تانِي�: وسل نةً مقْدلُلْ عاحي، ولوا قَوفْقَهي�)لِعن بلاَو )٢ الْ نِبارِحالْ ثمنِزالَقَ: الَقَ ي رااللهِ ولُس � :

»تلَغا بلُغَ مبأَنْ ت ظُنا يااللهِ م طخن سم ةمبالكَل كَلَّمتلَي كُمدااللهُ . إِنَّ أَح بكْتلَّفَيجو زة عاميمِ القوإِلى ي طَهخا س هلَي٣(»ع(.   

                                                           

  .١٨/ ق) ١(
  .٢٨-٢٧/ طه) ٢(
: باب كف اللسان في الفتنة: كتاب الفتن: وابن ماجه في السنن. حهذا حديث حسن صحي: وقال) ٢٣١٩(الحديث : باب في قلَّة الكلام: كتاب الزهد: رواه الترمذي في الجامع الصحيح )٣(

هذا صـحيح،  : ووافقه الذهبي في التلخيص قال. العزيز بن محمد فقد أخرجه مسلم وأما حديث عبد: وقال) ١٣٨(الحديث : مانكتاب الاي: والحاكم في المستدرك). ٣٩٦٩(الحديث 
 .رواه جماعة عن محمد
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 القوم وهو يخالف به عن مقصود ما تعبرمعين، ل ها في سياقٍأو أن نورد عن واقع بعينه نة في التعبيرِمعي ألفاظ عن استعمالِ ى الشارعَولقد 
العرف من لسان العرب أو المعهود اللغوي الشرعي ها تؤثِّعند المسلمين، أو أنر سلباً في الجانب الفكري .الأصلَ أنَّ مع ملاحظة  في اللفظـة 

المعنى الذي تواضعليه ا علقوم في عرهِفم فْما لم يصرِ. همواصطلاحها الشارع آخر إلى معهود .  

 مثـلَ  نٍبـي م بيرع كلامه بلسان في سياقِ هاواستعملَ اللغوي ها في قاموسها فأدخلَبهيرِعت دعة بعربي غير ألفاظاً الكريم آنُرقُالْ ولقد استعملَ
كلمة قاسٍطَروق ،اسٍطَس، وسجهاوغيرِ لٍي .هى عن استعمالِون ألفاظ عربية لأنها استعلَملغيرِ ت ضعت له في سياقِما و مخاطبة الرولِس � 
   .)١(�تقُولُوا راعنا لاَ�: قال االله تعالى كلمة راعنا مثل

ر سيدوغيدمحالكَ تسميةَ � نا الرسول م؛بالعنب مِر عن لأنه لا يعبر واْ « :قال �عن النبي  �عن أبي هريرة ، ى المرادحقيقة المعنمسلا ت
؛ ومالكَر بنلاَالْع واْولُقُت رهالد ورِ؛ فَإِنَّ االلهَ ههةَ الدبيقال رسول االله : قال �وعن أبي هريرة  ،)٢(»خ�: » ما الْكَرمإِن ،مقُولُونَ الْكَروي

الْم نِقَلْبمولفظه عند مسلم في الصحيح )٣(»ؤ: »،مب الْكَرنلْعل كُمدأَح قُولَنلاَ ي؛ ورهالد وفَإِنَّ االلهَ ه ،رهالد كُمدأَح بسفَـإِنَّ   لاَ ي
ملسلُ الْمجالر م٤(»الْكَر( .  

إِنَّ اسم الرجلِ في الْكُتب الْكَرم، من أَجـلِ مـا   «: من حديث سمرة رفعهوقد أخرج الطبراني والبزار : قال ابن حجر العسقلاني رحمه االله
مب الْكَرنالْع نطَ مائونَ الْحعدت كُمإِنو ،يقَةللَى الْخااللهُ ع همالحديث، قال الخطابي ما ملخصه »أَكْر :إن المراد بالنهيتحريم الخمرِ ، تأكيد 

مها، ولأنَّبمحو اس هذا الاسم لَ في تبقيةا مونه من ها تقريراً لما كانوا يتوهأتا، فنهى عن تسميتها كرماً وقالكرم شار :» قَلْب ما الْكَرمإِن
   .)٥(مان وهدى الإسلاملما فيه من نور الاي »الْمؤمنِ

لاَ يقُولُن أَحدكُم عبدي وأَمتي، كُلُّكُم عبيـد  «: قال � االلهِ ن رسولَإ: قال � عن أبي هريرةَ، هم عبديقولَ �غير رسول االله وكذلك 
 ، لأنَّ)٦(]يولاَ يقُل الْعبد ربي، ولَكن ليقُلْ سيد«: زيادة، وفي »االلهِ؛ وكُلُّ نِسائكُم إِماءُ االلهِ، ولَكن ليقُلْ غُلاَمي وجارِيتي وفَتاي وفَتاتي

الشرع قد صرف إلى معناه دلالة شرعية وأبعالعرفيةَ الدلالةَ د .السامعِ على اللفظُ حتى لا يشترك فيضطرب الفهم عويتمي المفهوم .  

البيع مثْـلُ   إِنما ذلك بأَنهم قَالُواْ�: تعالى قال. البيع با غيرفي الإسلام أن الر ، والمفهومالبيعِ با مثلُار أن الرالكفَّ مفهوم :ومثال ذلك أيضاً
 مفهـومِ  غـير  الإسلامِ مفهوم هم بأنَّلَ االلهُ هححص إذ مانوالإي اب للإسلامرالأع وكذلك مفهوم )٧(�وأَحلَّ االلهُ البيع وحرم الربواْ الربواْ،

الإيمان تعالى من قوله: � اقَالَتنلَمن قُولُواْ أَسلَكواْ ونمؤت ا قُل لَّمنءَام ابر٨(�الأَع(.   

                                                           

 .١٠٤/ البقرة) ١(
  .)٦١٨٢(الحديث : كتاب الأدب: رواه البخاري في الصحيح )٢(

 ).٦١٨٣( الحديث: رواه البخاري في الصحيح )٣(
 ).٦/٢٢٤٧( الحديث: باب كراهية تسمية العنب كرماً: كتاب الألفاظ من الأدبفي  )٤(
 .٦٩٤ص ١٠ج : فتح الباري شرح صحيح البخاري: ينظر )٥(
: باب لا يقول المملوك: كتاب الأدب: وأبو داود في السنن. ٤٩٦و ٤٨٤و ٤٦٣و ٤٣٣ص ٢ج : والإمام أحمد في المسند). ١٤(و) ١٣/٢٢٤٩(الحديث : فاظرواه مسلم في كتاب الأل )٦(

 ).٤٩٧٥(الحديث 

            .٢٧٥ / البقرة )٧(
  .١٣/ الحجرات )٨(
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كلمةَ واستعمل الكفار راعا علىن معهود الصها االلهُفأبدلَ � االله ولسان العرب مع رسولِ حابة زلَّ عجو رِظَبالن قُولُـواْ  � :تعـالى  بقولهو
: عن علقمة بن وائل عن أبيه، بالحبلة مِرالكَ كلمةَ � االلهِ رسولُ وأبدلَ .سب يقصدونه رفهميهود وع في لسان تها استعملَلأن )١(�انظُرنا

 لالـةُ د فتنظـر  .وهكذا ؛وكلمة عبدي بفتاي ؛عن العنب في التعبيرِ )٢(»لاَ تقُولُواْ الْكَرم، ولَكن قُولُواْ الْعنب والْحبلَةَ« :قال �أن النبي 
حين الاستعمال من الكلمة ناحية رعِالش والبعد الفكري المـراد،    .فيها العقيدي أو الفقهي لمعنـاه مطابقة اللَّفظ فكلُّ هذا يدل على إرادة

النظر فيه من زاوية الشرع بتقريـرِ  الشرعي، و أووالتحقيق في مدلولات الكلام بما يفيد المطابقةَ على واقعه بحسب المدلولِ اللغوِي أو العرفي 
  .وعلى هذا الأصلِ بنيت هذه المسألة. تركه أوالتعاملِ معه 

 ـ  ين، أما الطريقة في أخذ الرأي الذي يفيد التعريف والتشاور فيه، فهي أن ينظر كونه مطابقاً للواقع الذي وصفه وأنه حده بالتوصـيف المع
فرد ليس من أفـراده تحـت    أيفرد من أفراده عن توصيفه العام له، ومانعاً من دخول  أيدون خروج جامعاً لأفراد المعرف دون استثناء و

فيرجح الجانب الذي فيه الصواب؛ لأنه هو المطابق لواقع توصيف الحد المعرف، الواصف وصفاً حقيقياً لواقعه، فلا يلزم . مدلول التعريف له
  .لتزم بالرأي الذي يفيد التعريف حين يطابق التوصيف واقعهفيه برأي الأكثر، ولا يعبأ برأي آخر؛ وي

  

  :طَرِيقَةُ التعاملِ مع الرأْيِ الَّذي يدلُّ علَيه أَهلُ الْخبرة والاختصاصِ: ثَالثاً

دراية وخبرة وبحث وإمعان  ىإلَه، وهو الرأْي الَّذي يحتاج الرأْي الَّذي يدلُّ علَى موضوعٍ معينٍ يعرِفُه من خبر): ٥(الْمسأَلَةُ 
ةربالْخاصِ وصتلُ الاخأَه رِكُهدظَرٍ يبيرِ. ني الْخرحت ذُ بطَرِيقَةخؤيابِ ووالص انِبج هيف حجري.  

الخبرة والدراية والفن في موضوعها، وإذا لم تراع أسباب ذلك يخفـق   إلىيحتاج إنجاح الأعمال فيها تعنى هذه المسألة بالنظر في القضايا التي 
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا  �: قَالَ االلهُ تعالَىو )٣(�فَاسأَلْ به خبيرا�: قَالَ االلهُ تعالَى. لا ينتج النجاح المطلوب على أتم وجه أوالعمل 
مـا  : هل لي رخصةٌ؟ فقالوا: أصاب رجلاً جرح ثم احتلم، فسأل أصحابه: االله رضي االله عنهما جابر بن عبد وفي الحديث عن )٤(�تعلَمونَ

 فبلغَ ذلك النبي ،رخصةً، فاغتسلَ فمات لك وا، فَإ«: فقال �نجدلَمعي أَلُوا إذا لَمااللهُ، أَلاَ س ملَهقَت لُوهما كَانَ قَتالُ، إنؤالس يفَاءُ العا شمن
رصعيو مميتيه أَنْ يكْف٥(»ي( .  

علماء الشريعة من المفسرين والمحدثين  إلىوقد جعل الاسلام السؤال في أمر العلم أن يرجح فيه رأي الخبير بالعلم، فيرجع لمعرفة علوم الشرع 
أَنتم أَدرى «: �العلماء في أمور الدنيا، كما في حديث تأبير النخل قال  إلىش وأسباب التمدن والعمران والفقهاء، ويرجع لمعرفة علوم المعاي

اكُمينورِ دنة فيها كيفية التعامل مع الرأي إن من أمور المعايش والدنيا، أم كان من أمـور الـدين    »بأُمن السوللحديث روايات وألفاظ تعي
  :والوحي

                                                           

  .١٠٤/ البقرة )١(
  .، والعضاة كل شجر يعظُم وله شوكةمر العضاثَ: والحُبلَةُ )١٢/٢٢٤٨( الحديث: كتاب الألفاظ الصحيح رواه مسلم في )٢(
          .٥٩/ الفرقان) ٣(
  .٤٣/ النحل )٤(
 ).٥٧٢(الحديث : كتاب الطهارة: وابن ماجة في السنن). ٣٣٦(الحديث : باب في اروح يتيمم: كتاب الطهارة: أخرجه أبو داود في السنن) ٥(
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ما يصنع «: ، فقالحون النخيلَالمدينة، فرأى أقواماً في رؤوس النخل يلقِّ في نخلِ � مع النبي مررت: بن طلحة عن أبيه قال عن موسى. ١
فلـم   هم فتركوه ونزلوا عنها،فبلغ. »ما أَظُن ذلك يغنِي شيئاً«: فقال. يأخذون من الذكر فيحطون في الأنثى، يلقحونه ا: قال »هؤلاَءِ

لْتحم نة شيئاًتلك الس .ـ «: فقال � فبلغ النبي  طخي الظَّـنو ،ثْلُكُمم رشاْ با أَنموا، فَإِنعنئاً فَاصينِي شغإِنْ كَانَ ي ،هتنظَن ظَن وا همئُ إِن
  . )١(»ذب علَى االلهِويصيب، ولَكن ما قُلْت لَكُم قَالَ االلهُ عز وجلَّ فَلَن أَكْ

كنا نصنعه، : قالوا »ما تصنعونَ«: يأَبرونَ النخلَ، يقولون يلقحونَ النخلَ؛ فَقَالَ بالمدينة، وهم �قدم النبي : عن رافع بن خديج قال. ٢
أَناْ بشر إِذا أَمرتكُم بشيءٍ مـن ديـنِكُم    إِنما«: ا ذلك له فقالفذكرو :قال. فتركوه فَنفَضت »لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا لَكَانَ خيراً«: قال

رشاْ با أَنمأْيٍ، فَإِنر نءٍ ميبش كُمترإِذا أَمو ،ذُواْ به٢(»فَخ(.  

: قـال  »لَو لَم تفْعلُواْ لَصـلُح «: لمر بقوم يلَقحونَ؛ فقا �أن النبي : عن ثابت عن أنس. عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة. ٣
إِنْ كَانَ «عند ابن ماجة  هولفظ. )٣(»أَنتم أَعلَم بأُمورِ دنياكُم«: قلت كذا وكذا، قال: قالوا »ما لنخلكُم«: فخرج شيصاً فمر م فقال

نإِنْ كَانَ مو ،به كُمأْنفَش ،اكُمينرِ دأَم نئاً ميش فَإِلَي ينِكُمورِ د٤(»أُم( .  

 ـذا الْه نكُي ملَو: (وقال) يعِرِشى التلَع ا لاَهشايِعما وينالد رِمي أَف وي، أَيِأْر نم � هلُوقَ: (قال العلماء: قال النووي في شرح الحديث  لُوقَ
خبراً، وإناً كَظَ انَا كَمنما بينه في هذه الروايالُ، قَاتوا وأْريه � ي أُفالْ ورِممشِايِع ظَونكَ هغرِيلاَفَ ه يمنِتع قُووع لِثْم هلاَذا، و قْنـ ص  ي ف
ذلك وسببه تلُّعق ههِمم بالآخرة ومارِعفهأَ االلهُا ولَع٥()م(.  

هضة، الن يرجح فيه جانِب الصواب، وذلك كمسألة مما يعرفه أهل اختصاصِ أوفني  ذي يدلُّ علَى فكْرٍ في موضوعٍإِنَّ الرأْي الَّوعلى هذا ف
 الـداخلي  هل الوضعأو  الفلانية؟ الفلانية أو الدولة ولةبجانب الد يالدول أو هل الموقف قتصادي؟الا أو الارتفاعِ الفكري تكون بالارتفاعِهل 

والموقف الدولي مؤبأعمالٍ للقيامِ ات سياسة، أو بأعمالي ة مع الأعمالِعسكري السياسية، أو غير ؟ فإنَّمؤات   فيـه إلى   هذا كلـه يرجـع
ا؛ إلى أي، وابالص رأي الخبير بالشؤون المعينة العليم لأنه أياً كان نوعه الرسول قولِ يدخل تحت �: »ـ لْب  هو  أْالـري، ـالْو  حرب ،

الْومكةُيد« .ويرجع فيه للراالله  رسولُ أي الصواب، كما رجع� لرأي الحباب، ومثل ذلك الرأي لأن الرسولَ. الفني  إلى رأي  حين رجـع
اب بن المنذرِالحب كان الحباب عليماً بذلك المكان فرجع إليه لخبرته .ـالَى  ، إلى الصـواب  والخبراتي الفني رأيِبال ولذلك يرجععقَـالَ االلهُ ت :
  .)٦(�فَاسأَلْ به خبيرا�

  

  

                                                           

 ).١٣٩/٢٣٦١(الحديث : وجوب امتثال ما قاله شرعاً: كتاب الفضائل: في الصحيح ومسلم. ، بإسناد صحيح١٦٣ص-١٦٢ص ١ج: المسندفي  الإمام أحمدأخرجه  )١(
 .)١٤٠/٢٣٦١(الحديث  :أخرجه مسلم في الصحيح )٢(
 )٤١/٢٣٦٣(الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح )٣(
 ) .٢٤٧٠( الحديث: وينظر) ٢٤٧١(الحديث : أخرجه ابن ماجة في السنن) ٤(
 .١٢٦-١٢٥ص ٥ج : قاله النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٥(
  .٥٩/ الفرقان) ٦(
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  :طَرِيقَةُ التعاملِ مع الرأْيِ الَّذي يفيد الْعملَ: رابِعاً

لْقيامِ بعملٍ من الأَعمالِ، وهي من النوعِ الَّذي لاَ يحتاج الآراءُ الْمتعلِّقَةُ بِالأَعمالِ، بأَنْ يكُونَ الْفكْر فيها مرشداً ل): ٦(المسألة 
رِيفعثُ التيح نة ميرِفعا الْمهابطوضا وهوطرالِ شكْمتاس دعا بهظَرٍ، فَإنن انعإمو ثحـاً    إلَى بيـا فَنلَه ادـدالإعو رِيعشالتو 

  .ستعداد، فَإنها تؤخذُ بِطَرِيقَة تغليبِ رأْيِ الأَكْثَرِية من الْقَائمين علَى الْعملِوالا

 ، بأن يكون الفكر فيها مرشداً للقيام بعمل من الأعمال اللازمة للجماعة، كإنشـاء )الآراءُ الْمتعلِّقَةُ بالأَعمالِ: (المراد بالعمل في قولهم. ١
. ذلك مما هو من شؤون مرافق الجماعـة ومصـالحها   إلىما  أوالأمور الحربية  أوالتجارية،  أوإنفاذ عدد من المشاريع الزراعية  أوالمصانع 

  .فهذا هو الرأي المتعلق بالأعمال وتقصد الفكرِ فيه. يؤخر أوفأيها يقدم وتوضع له الأولوية، وأيها يعقبه 

رجع فيه  إلىل والأصلُ في الفكرِ الذي يوصأورضا الجماعة القائمين على العمل وقبولهم لنوع الممارسة العملية له ميدانياً  إلىعمل، أن ي 
فيتعامل معه بقصد الإنفاذ والإنجاز بعد اكتمال لوازمه الفكرية والتخطيطية، بأخذ رأي القائمين على العمل المشاركين . تأخيره أوتقديمه 

  .فيه

عامل مع الآراء المتعلقة بالأعمال، والفكر فيها، يستلزمها الواقع العملي ميدانياً، وهي بالضرورة العقلية فضـلاً عـن   وهذه الطريقة في الت
  .رأي المشورة فيؤخذ برأي الأكثرية لإجراء عمل إلىالأدلة الشرعية في الباب مما يدخل في باب المشورة وليس الشورى فحسب، فيرجع 

رأي الأكثرية فضلاً عن الأدلة العامة في الباب الواردة في القرآن والسنة، فهناك  إلىلمتعلقة بالأعمال يرجع فيها أما الأدلة على أن الآراء ا
  :الأدلة التفصيلية

علَيك زِياً حسناً مـن  إنَّ الناس لَيزِيدهم حرصاً علَى الإسلاَمِ أَنْ يروا : �أن أبا بكرٍ وعمر رضي االله عنهما قالا لرسول االله : الدليل الأول
يلزم  �ففي هذا دلالة على أن رسول االله . )١(»وأَيمِ االلهِ، لَو أَنكُما تتفقَان علَى أَمرٍ واحد ما عصيتكُما في مشورة أَبداً«: الدنيا، فَقَالَ

  .لرأي الأكثرية في مثل هذا الرأي العملي �فة الرسول نفسه بالمشورة إذا اتفق عليها أهلها، مما يدل على عدم مخال

جمع يوم معركة أُحد أهلَ الرأي من المسلمين، بل حتى من المتظاهرين بالاسلام، وجعلوا يتشاورون، فكان  �أنَّ رسولَ االله : الدليل الثاني
. االله بن أُبي بن سـلول  أي كبار الصحابة ورأي عبدأن يتحصنوا بالمدينة، وأن يتركوا قريشاً خارجها، وكان هذا رأيه ور �رأي النبي 

عنـد   �جانبهم، فترل رسول االله  إلىالعدو وملاقاته، فظهرت الكثرة  إلىوكان رأي الفتيان وذوي الحمية ممن لم يشهدوا بدراً الخروج 
  .استكرهناك ولم يكن لنا ذلك، رفض طلبهم :حتى أن الناس حين قالوا له. لرأي الأكثرية في موضوع المشورةرأيهم، مما يدل على استجابته 

مع  �ففضلاً عما تضمنه الدليلان السابقان بالضرورة، فكذلك بما دل عليه فعل الرسول ) من القَائمين علَى الْعملِ(أما حجة القول . ٢
أن يوجد تصـدعاً في جبهـة    �لَ الرسول الأحزاب؛ حاووذلك أنه لما اشتد الحصار على المسلمين في غزوة . السعدين رضي االله عنهما

فاستدعى قادةَ غطفان وهما عيينة بن حصن والحارث بن عوف، وعرض عليهما أن يعطيهما ثُلث ثمار المدينة على أن يعودوا بما الأحزاب، 
وسعد بن عبادة رضـي االله  استدعى السعدين سعد بن معاذ  �فوافقا وكتب هذا بالأحرف الأولى، ولكن الرسول . معهما من المقاتلين

                                                           

 .٥٦٠ص ٢ج : جامع المسانيد الكبير إلىص؟؟؟ ونسبه في أطراف الحديث ) ؟؟؟(تقدم في الهامش ) ١(
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يا رسولَ االلهِ أَمراً تحبه فَتصنعه أَم شيئاً أَمرك االلهُ به لاَ بد من الْعمـلِ  : عنهما، فاستشارهما في هذا العرض الأولي على قادة غطفان، فقالا
ه لَكُم، وااللهِ ما أَصنع ذلك إلاَّ لأَني رأَيت الْعرب رمتكُم عن قَوسٍ واحدة، فَأَردت أَنْ بلْ شيءٌ أَصنع«: به، أَم شيئاً تصنعه لَنا؟ فَقَالَ

مهكَتوش كُمنع أَكْسِر« اذعم نب دعس ا : فَقَالَ لَهنزأَعو ا لَهاندهلاَمِ وا االلهُ بالإسنمأَكْر ينأَفَح   ـنـذا م اا لَنا، مالَنوأَم يهِمطعن بهو بك
 بيفَقَالَ الن ،ةاجح� :»ذاكو تقَالَ »أَن اب، ثُمتالْك نا ميها فى محيفَةَ فَمحالص اذعم نب دعلَ ساونا: فَتنلَيوا عدهجي١(ل(.  

استدعى السعدين واستشارهما ولم يستشر غيرهما كأبي بكرٍ وعمر وسائر وجوه  �د أن الرسول نج �ومن دراسة الحدث وفعل الرسول 
المهاجرين، وإنما استشار زعيم الأوس وزعيم الخزرج، والسبب في ذلك أن المال مال أهل المدينة، والثمار ثمارهم مـن أوس وخـزرج،   

ا من المهاجرين مثلاً؛ لأن ثمار المدينة ليست لهم، فلا يتأثرون بإعطاء ثلثها فاستشارهما في أمر يخصهما ويخص قومهما، ولم يستشر غيرهم
  .غطفان، فالأمر تعلق بمصالح القوم الذين سيدفعون الثمن إلى

لـى أن  وإنما استشار زعيمي المدينة وهما اللذان يمثلاا، ممـا يـدل ع  لم يستشر جميع الأوس وجميع الخزرج،  �ويلاحظ أيضاً أنَّ الرسولَ 
  . كان يستشير أمراء القوم وأهل الحل والعقد فيهم فيأخذ برأيهم �الرسول 

مشروع، أو ما  والٍ، أو إقرارِ عزلِ أو انتخاب رئيسٍ الأكثرية مثلُ فيه جانب حيرج من الأعمالِ بعملٍ إلى القيامِ يرشد رأيٍ فكلُّوعلى هذا 
  .واباً أم لاَعن كونه ص النظرِ ، بغضمها هو الملزِة ويكون رأيأن يؤخذ برأي الأكثري ذلك، فإنه يجب شاكلَ

  

   

                                                           

 .٢٣٦-٢٣٥ص: والأموال لأبي عبيد. ٢٢٤ص ١ج : السيرة النبوية لابن هشامو. ٦٩ص ٢ج : والطبقات الكبرى لابن سعد. ٢٠١ص ٣ج: السيرة النبوية لابن كثير) ١(
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  :الْفَصلُ الثالثُ

  الشورى بين الإلْزامِ والإعلاَمِ

  

  :الْمشورةُ ملْزِمةٌ لاقْتضاءِ الْعملِ: أولاً

الْمشورة، يؤخذُ فيها بِرأْيِ الأَكْثَرِية، ويعد ذَلك الـرأْي هـو   من نوعِ  الْمسائلُ الَّتي تدخلُ تحت الشورى وتكُونُ): ٧(المسألة 
ة الْمقَررة، أما ما عداها مما يدخلُ تحت الشورى فَيتحرى فيها عنِ الصوابِ حسب الضوابِط الْمعرِفي. الصواب لاقْتضاءِ الْعملِ

ةأَوِ الأَقَلِّي ةأْيِ الأَكْثَرِير نظَرِ عالن ضبِغو.  

 � الرسولَ فإنَّ ،� الرسولِ علُها فودليلُ. و كونه إعلاماً ينظر لأجل أو مراجعة بعد حينأتعنى هذه المسألة بمدى إلزامية الرأي في التشاور 
في معركة عند رأي الأ د نزلَأح١(ةكثري(نزلَ بدرٍ ، وفي معركة رأي الحُ عنداب بن المنذرِبوترك ، ولم يرجِما كان قد رآه ،ـ ع  ليأخذ رأي 

ة،الأكثري ينح كولَ االلهِ  وذلسر اببأَلَ الْحولَ االلهِ: (، فَقَالَ�سسا رااللهُ! ي لَكَهززِلاً أَننزِلَ، أَمنذا الْمه تأَيلاَ أَرو هلَيع مقَدتا أَنْ نلَن سفَلَي ،
يا رسولَ االلهِ، إِنَّ : (فَقَالَ الْحباب »بلْ هو الرأْي، والْحرب، والْمكيدةُ«: �قَالَ رسولُ االلهِ ) نتأَخر عنه، أَم هو الرأْي والْحرب والْمكيدةُ؟

فَنـزلَ  : قَالَ ابن عباسٍ رضي االلهُ عنهما...). الَّذي أَنت به لَيس بمنزِلٍ، انطَلق بنا إِلَى أَدنى ماءٍ إِلَى الْقَومِ فَإِني عالم ا وبقُلُبها هذا الْمكَانَ
  .)٢(»بابالرأْي ما أَشار به ح«: ، فَقَالَ�علَى رسولِ االلهِ  �جِبرِيلُ 

وفي غزوة الحديبية تمسك برأيه وحده مأبي بكرٍ برأيِ نفرداً، وضرب وعمر عرض الحائطبرأي جميعِ ، بل ضرب ـالمسلمين، وألزم  براً هم ج
زولَالن على الرغم من  عند رأيهسرِالثلاثة إذا قُ الأعمالُ فهذه. )٣(همخطنت وِلَ« :وعمر لأبي بكرٍ � بقوله قْفَاتتما في مشورـ ة  مفْالَا خـكُت  ام« 

ي الأَ�: تعالى وبقولهف مهاوِرشرِو٤(�م( �مهنيى بورش مهرأَمو�)٥( فإنها تفسر حادثـة   ما كان مـن مثـلِ   ين والحديث، بأنَّمعنى الآيت
الحديبية، وهو أن الحكم الشرعي فيه، وأنَّ ظاهر نم الخليفة أن يفعلَ صلاحيةهفإن الش ،ورى فيه غير لزِمممما  حادث بدرٍ وما كان من مثلِ. ة

يحتاج إلى إعمالِ فيه الأمر رٍظَن رأي في أمرٍ ، أو كان لإعطاءِرٍكْوف ي، فإنهفن يتحرى فيه الصوابالنظرِ ، بغض ـ عن كونه رأي  ة أو الأكثري
رأي من مثلِ كان وما. واحد د، وهوحادث أح في الأعمالِ الرأي، فيه برأيِ ذُفإنه يؤخ وهو الذي يدخلُ ة،الأكثري تحت كلمة )ـم  شورة (

                                                           

وإسناده صحيح؛ وله شواهد عند الإمـام  . ٢٠٥-٢٠٤ص ٣ج : �ذكر ما أُرِي رسول االله  باب: والبيهقي في دلائل النبوة. ٦٨ص ٣ج : غزوة أُحد: رواه ابن هشام في السيرة النبوية) ١(
وقد . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ؛ وقال١٢٩ص ٢ج : �تنفل رسول االله  باب: كتاب قسم الفيء: لمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ وا١٧١ص ١ج: أحمد في المسند

قع موصولة في موضع آخر مـن  هنا مختصر من قصة طويلة لم ت -أي البخاري-ر الذي ذكره والقد: علقه البخاري في صحيحه مشيراً إلى صحة السند، وتعقبه ابن حجر رحمه االله قائلاً
  . ٤٢١ص ١٣ج : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ينظر: الجامع الصحيح، وقد وصلها الطبراني وصححها الحاكم

باب ذكر : والبيهقي في دلائل النبوة. ٢٧٢ص ٢ج : مشورة الحباب: ىغزوة بدر الكبر: وابن هشام في السيرة النبوية. ١٤ص ٢ج : غزوة بدر: روى تفاصيل القصة ابن سعد في طبقاته )٢(
  ).٤٧٣(الترجمة : باب حباب: وابن عبد البر في الاستيعاب. ١١٠و ٣٥ص ٣ج : �سبب خروج النبي 

  ).٩٤/١٧٨٥(الحديث : ب صلح الحديبيةبا: كتاب الجهاد:وصحيح مسلم ).٣١٨٢(الحديث ): ١٨(باب : كتاب الجزية والموادعة: الحديث بتمامه في صحيح البخاري )٣(
  . ١٥٩/ آل عمران) ٤(
  . ٣٨/ الشورى) ٥(
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يأتي تفصيل هذه وس مفهوم المشورة وتعريفها) ١( وقد تقدم في المسألة. »امكُتفْالَا خم ةورشي ما فمتقْفَات وِلَ« :وعمر لأبي بكرٍ � بقوله يوالمعنِ
  .)١٦(المسألة في المسألة 

  

  :الشورى سلُوك عام وفْق الطَّرِيقَة: ثَانِياً

لَه فـي    الْمناسبةالشورى سلُوك عام يجرِي بين الْمسلمين في كُلِّ رأْيٍ من الآراءِ في الدنيا علَى حسبِ الطَّرِيقَة): ٨(الْمسأَلَةُ 
  .الإقْناعِ من غَيرِ إلْزامٍ ىإلَالتفْكيرِ وبما يوصلُ 

١ .مظهر سلُ التشاوروكي والجماعة في كل أمر من أمور الحياة، لفهـم المطلـوب الشـرعي    من مظاهر الجماعة المسلمة ينهجه الفرد  عام
) أمرهم(والكلام هنا عام، فكلمة . �الأَمرِ وشاوِرهم في�: وقوله تعالى �شورى بينهم وأَمرهم� :المعيشة؛ لعموم قوله تعالىقضايا  ومعالجة

تفيد شمول جنس الأمر، وهو من  أيللجنس، ) الـ(فيها ) الأمر(تعني أمر المسلمين، ودلالة الأمر عامة في كل شأن من شؤوم، وكلمة 
والأصل في العام أن يبقى على عمومه ما لم يـرد  . عهد ذهني لشيء أوصار على متعين، صيغ العموم لشمول دلالته لكل شأن دون الاقت

دلالة النص  تعيين أن التشاور يجري في قضية دون قضية، فتكون أودليل التخصيص، وهنا لم يرد دليل يخصص الشورى برأي دون رأي، 
  .القرآني عامة للتشاور في كل رأي، وتشمل كل رأي

ما رأَيت أَحداً أَكْثَـر  «: قال �كما في حديث أبي هريرة  �نة على أن الشورى عامة في كل شأن ورأي، فبيانه الس أما الدليل من. ٢
 �نَّ رسولَ االلهِ أ :االلهُ عنها وعن عائشةَ رضي. »كَانَ يستشيرهم في قُوت أَهله وإدامهِم حتى أَنه � مشورةً لأَصحابه من رسولِِ االلهِ

فقُوت الأهـل   .)١(»ما تشيرونَ علَي في قَومٍ يسبونَ أَهلي، ما علمت علَيهِم من سوءٍ قَطْ«: خطَب الناس فَحمد االلهَ وأَثْنى علَيه وقَالَ
   .وإدامهم والكلام عليهم أمر فيه خصوصية، ومع هذا فهو كان يستشير

التوصيفية  أوعلى هذا تكون دلالة النصوص الشرعية تفيد أن التشاور يجري في كل رأي ويشمل كل رأي لا فرق بين القضايا التشريعية و
العملية الميدانية، فتكون الشورى في الأحكام الشرعية وسن القوانين، وفي أمور الحرب والسياسة الداخليـة والخارجيـة،    أوالخبراتية  أو

ومن هذه الأدلة . صالح ورعاية الشؤون وتجنب المفاسد، وتكون في كل شيء، فتقع في الآراء كلها؛ لأن دليل ثبوا جاء عاماًوتكون في الم
  .ودلالتها أخذ فهم هذه المسألة

إجراء الـتفكير   إلى جاء يرشد العاملأن الدليلَ فأما أن الشورى غير ملزِمة، وإنما هي محاولةٌ للتفكير الجماعي وإقناع الآخر بالرأي، . ٣
كل شيء ولا يدل على الإلزام، فأخذ الرأي شيء والإلزام به شيء آخر، ولذلك  هو أخذ الرأي فيكون في أيالجماعي في أمر المسلمين، 

   .وقد وردت أدلة غير عامة تدل على الإلزام، ووردت أدلة خاصة تدل على غير الإلزام. كان لا بد من أدلة أخرى تدل على الإلزام

                                                           

 ).٧٣٧٠(الحديث : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: أخرجه البخاري في الصحيح) ١(
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فهو دليل غير عـام   )١(»امكُتفْالَا خم ةورشي ما فمتقْفَات وِلَ« :أنه قال لأبي بكر وعمر �أما الأدلة غير العامة فقد روي عن الرسول . أ
. لزِمةً بإعمامٍوقد يفهم منه البعض انه عام ويجعلُ الشورى م. يدل على الإلزام في أمر من أمور التشاور هو المشورة، وليس مطلق الشورى

أنه مع أنَّ الحديث يدل على وجوب العمل بالرأي الذي يعطى في مجال المشورة، ولكنه لا يدل على وجوب العمل بكل رأي : والجواب
 في مجال التشاور؛ لأن دلالة كلمة المشورة كما جاءت في هذا الحديث وغيره تدل على الإلزام وهي غير دلالة الشورى التي يتعامل معها

  .بحسب الرأي المعين ومرجعيته، وليس بالضرورة أن تلزم، فلكل من الكلمتين دلالته على الواقع

وإن كانت اسم جنس، واسم الجنس يدل على العموم فضلاً عن كوا نكرة وردت في سياق النفي، فهي على ) مشورة(وذلك لأن كلمة 
على دلالة التشاور والشورى فيشملهما مطلقاً، وإنما تدل على العموم في مجال هذا من ألفاظ العموم، ولكنه ليس مطلق العموم الذي يشتمل 

فيكون الدليل عاماً لكل مشورة وليس مطلق الشورى، وعلى هذا يكـون معـنى   . المشورة حسب، فهو رأي ملزم في مجال المشورة مطلقاً
  .و فعله يكون ملزماً لا محالةألرأي المشورة في هذا الحديث وغيره عاماً مثبتاً أنه لو اتفق على فحوى معنى ا

وعلى هذا أيضاً، لا تكون كلمة المشورة من ألفاظ العموم في الشورى، فيكون الدليل من الحديث غير عام لكل شورى، بل يدل على عدم 
على واقع معين ليس هـو  مخالفته صلى االله عليه وسلم لهما في شورى معينة لا في مطلق شورى، فيفيد النص معنى المشورة في هذا الحديث 

  . الشورى، وإنما شورى في آراء معينة لا مطلقها

برأي أهل الكوفة حين اشتكوا سعد بـن أبي   �أن الأمة لو اجتمعت على عزل والٍ أُخذ برأيها، كما أخذ سيدنا عمر : ومن أمثلة ذلك
  . )٢( ولاَّه كما هو في حديث المشورة وقصته، كما أن الحاكم إذا اجتمع وزراؤه على توثيق شخص بأنه صالح للولاية �وقاض 

  : هي كما يأتيف ،للأخذ بالشورى أما الأدلة الخاصة الدالة على عدم الإلزام. ب

على عقد  منهم، بل أصر معاهدة الحديبية اعترض المسلمون جميعاً وخالفوه، فلم يعبأ م، ولم يسمع حين عقد � الرسولَأن : الدليل الأول
 ـرو االلهِ دبي عإن«: رفضاً قاطعاً، وقال ه، ورفضالحائط هم عرضرأي إصرارهم على المخالفة، وضرب من رغمعلى الة المعاهد ولُسه ـو   نلَ

أُخالأَ فمرجد به النص ل فيه الوحيوكان ذلك في أمر تترَّ )٣(]هعليهـا  ويجري  ، فهو دليل على أن الأحكام الشرعية يؤخذ فيها الرأيوو
  .ملزم، فللخليفة أن يأخذ به، وله أن يرفضه غير الرأي فيها ولكنه يكون التشاور؛

                                                           

الرحمن بن غنم مختلف  عبد: قال ابن حجر في الفتح. »داًبأَ ةورشي ما فمكُتيصا عم دحاو رٍمى أَلَع انقَفتا تمكُنأَ ولَ«: قال لأبي بكر وعمر �أنَّ النبي : الرحمن بن غنم الحديث عن عبد) ١(
ن وسى، والمعرفة ليعقوب بونقل السهيلي عن ابن عباس أن المشاورة مختصة بأبي بكر وعمر ولعله من تفسير الكلبي، ثم وجدت له مستنداً في فضائل الصحابة لأسد بن م: وقال. في صحبته

 وِلَ«بلفظ  ٢٢٧ص ٤ج : والحديث عند الإمام أحمد في المسند. من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٤٢٠ص ١٣ج : ساق الحديث.. الرحمن بن غنم و سفيان بسند لا بأس به عن عبد
اجتمعتما في مشورة مفْالَا خكُتوقد تقدم .»ام.   

أخـرج الطـبراني في المعجـم    . أو كأحـدكما  قولا فإني فيما لم يوح إليَّ مثلكما: الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل بلفظ عبد في رواية جاءهو كذلك، لأن سبب ورود الحديث كما ) ٢(
لولا أنك استشرتنا ما : أبو بكرلما أراد أن يسرحه إلى اليمن إستشار ناساً من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال  �أن رسول االله ): ١٢٤( الحديث :٥٧ص٢٠ج:الكبير

، أخرجه الطبراني وابن شاهين في كتاب السنة عن معاذ بـن جبـل، وقـال    ٢٨١ص ١ج : قال ابن حمزة الدمشقي في البيان والتعريف. »إني فيم لم يوح إليَّ كأحدكم«: تكلمنا، فقال
 ينظـر . إلى حسن الحديث ١٠٤ص ١ج:ورمز السيوطي في الجامع الصغير. ٤٦ص ٩وج ، ١٧٨ص ١ج : ئدمجمع الزوا: ينظر. وفيه أبو العطوف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات :الهيثمي

  .�فصل تقسيم السنة في حق النبي : ١٦٧ص ٢ج :كشف الأسرار للنسفي
): ١٨(باب : كتاب الجزية والموادعة: صحيح البخاري. »ينِعيضي نلَ، وهرمأَ فالأُخ ن، لَهولُسرو د االلهِبا عنأَ: الَقَ«ولفظه : باب أمر الهدنة: ٣/٣٣١: هو في السيرة النبوية لابن هشام) ٣(

  ). ٩٤/١٧٨٥(الحديث : باب صلح الحديبية: كتاب الجهاد والسير: وصحيح مسلم). ٣١٨٢(الحديث 
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حين نزل ونزل المسلمون معه عند أدنى ماء من بدر لم يرض الحباب بن المنذر ذا المـترل، وكـان عليمـاً     �ن الرسول أ :الدليل الثانيو
 هـو الـرأي   نتأخر عنـه أم  مه ولافليس لنا أن نتقداالله  هلاً أنزلكَترِأم هذا المترلَ أرأيت يا رسول االله: بالأمكنة خبيراً بالحرب، فقال للرسول

بمترل، ثم أشار إلى مكان فما لبث يا رسول االله إن هذا ليس : فقال )١(»ةُيدكمالْو برحالْو يأْالر وه لْب«: � الرسولوالمكيدة، قال  والحرب
  . من معه واتبع رأي الحبابرسول االله أن قام و

الرأي والحـرب  (عما إذا كان هذا مما جاء به الوحي أم هو مما يحتاج إلى إمعان نظر أو خبرة فنية لَما سألَ باب الحُأن هذا الحادث وتفسير 
لرسول من ذلك أنه لم يستشـر  موقف ا خبرته، فكانأبدى رأيه، وبين  لعدم وجود النص، أي فلما علم أنه ليس مما جاء به الوحي) والمكيدة

لاستشارهم، وأنه ترك رأيه وعمل برأي واحـد  المسلمين، وإلا  برأي مما يدل على أنه ليس من الأمور التي يلتزم فيهاالحباب، المسلمين فيما قاله 
  .أنه رجح جانب الصواب وعمل به مما يدل على) الرأي والحرب والمكيدة(من المسلمين في موضوع معين هو 

يكون الرأي فيها غير ملزم للخليفة بـل  ) الرأي والحرب والمكيدة(الموقف للرسول من هذه الحادثة على أن كل ما كان من قبيل  هذا يدل
من شخص واحد، لأن عدم رجوع الرسول للمسلمين يعني أنه لو رجع لرأيهم لما التزم له،  كانت الشورى يرجح فيها جانب الصواب ولو

وهو  أخذ به؛ ط وإلزام المسلمين به يعني أن ما رآه الخليفة صواباً سواءً أكان من رأيه أو كان رأياً لغيره ورآه صواباًولأن أخذه من واحد فق
كون هذه الشـورى ليسـت   تف. هو الذي يلزم به لا رأي المسلمين) الرأي والحرب والمكيدة(مما هو من قبيل  أومما يدخل في الرأي الفني 

  . ملزمة

  .»ةورشي ما فمتقْفَات وِلَ« :اصان بآراء معينة بأن الشورى فيهما غير ملزمة، فهما قطعاً غير الآراء المرادة بقول الرسولفهذان دليلان خ

 :قـال  روى البخـاري  فمثلاً ماقد التزم فيها بالشورى،  � الرسول لى أنإتشير الدليلين هناك أدلة أخرى  على أنه إلى جانب هذين .ت
»وشاور النأَ � بيصحابه يوم أُحد ي الْفامِقَم الْوخفَ ،وجِروا لَأَرالْ هخرلَفَ ،وجا لَملاَ بسمته وعزأَ :واالُقَ ،مقلَفَ ،مم يلِ إلَمهِيم بعد 
  . )٢(»االلهُ مكُحى يتا حهعضيفَ هتملاَ بسلَ بيني لَغبني لاَ: الَقَو مِزعالْ

فهذه حادثة تدل على أن الرسول التزم بالشورى، وبالتدقيق فيها يتبين أا ليست تشريعاً جاء به الوحي، ولا هي من قبيل الرأي والحـرب  
تكون  »امكُتفْالَا خم ةورشي ما فمتقْفَات وِلَ« :والمكيدة، فهي حادثة أخرى غير الحادثتين السابقتين، فإذا وضعت هذه الحادثة بجانب حديث

تفسيراً له، أي في المشورة التي من نوع المقام والخروج، وبناءً على هذا تكون الشورى غير ملزمة في التشريع، وكل ما هو من نوعه مثـل  
   .التعاريف الشرعية، والقواعد العامة، والقوانين الإدارية، وما شاكل ذلك

الآراء التي تحتاج إلى فكر وإمعان نظر والسياسة : أحدهما: بضربيهوالمكيدة، يما كان من قبيل الرأي والحرب وتكون الشورى غير ملزمة أيضاً ف
اب كان على استراتيجية المكان، لأن اعتراض الحب ؛ةالأمور الفني: وثانيهما لأا من قبيل الرأي، ومن قبيل الحرب، والمكيدة، ؛الخارجية كلها

  . رب، وهو خبير بالأمكنة، فترك الرسول له اختيار المكان وهذا أمر فنيأي صلاحه للترول للح

                                                           

  . مشورة الحباب على الرسول: غزوة بدر الكبرى: ٢/٢٧٢:السيرة النبوية لابن هشام) ١(
والقدر الذي ذكره هنا مختصر مـن  : قال ابن حجر في الفتح: مقدمة الباب ذكره معلقاً: �وأَمرهم شورى بينهم� :باب قوله تعالى: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: ح البخاريصحي) ٢(

  . ٤٢١ص ١٣ج : قصة طويلة لم تقع موصولة في موضع آخر من الجامع الصحيح، وقد وصلها الطبراني وصححها الحاكم



٤٢ 
 

وبالتزام الرسول بالشورى حين شاور أصحابه يوم  »امكُتفْالَا خم« :فإن الشورى تكون ملزمة عملاً بحديث )١(وما عدا هذه الأمور الثلاثة
  . ، فتنظر على سبيل الإعلاملشورى ملزمة، ومتى تكون غير ملزمةوذا يتضح تمام الوضوح متى تكون ا. أُحد في المقام والخروج

هنلٌ مفَص : لزِمي يالَّذ وى هورب بالشدتنالْم أْيأَرفَقَطْ و ملعي:  

رى الحاكم للـذين  وإنما يعني شو على ما يجري بين الناس من التناصح، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن كون الشورى ملزمة لا يعني مطلق شورى
لأبي بكر وعمـر   »امكُتفْالَخ ام«: قال �الرسول  انتدم هو، وانتدم الناس للشورى، أما ماعدا ذلك فلا يدخل تحت دليل الإلزام، لأنَّ

أجل  هم في المسجد منجمعلأنه قد  ؛وهذا يعني أما منتدبان من قبله، والتزم برأي أصحابه في المقام والخروج ،)٢(ن لهاوهما وزيراه أي معاون
فإنه لا  ؛مشاورم فهم منتدبون للشورى، ولذلك التزم برأيهم، أما إذا لم يكن الناس الذين يشاورون منتدبين للشورى وأخذ رأيهم عرضاً

باً للشورى، سواءً أكـان  يلتزم برأيهم، ولو كان من قبيل المقام والخروج، لأن الشورى الملزمة، إنما هي في شأن الحاكم مع من ينتدبون انتدا
ذلك  انتداباً دائماً كمجلس الشورى، أو كان انتداباً لمسألة معينة كأن يجمع الخليفة وجوه المسلمين في حادثة غير عادية ليشاورهم، وماعدا

   .كمداولة الحديث هي  أوتكون من باب النصيحة  بل ،فالشورى غير ملزمة

، )٣(»طْقَ وءٍس نم مهِيلَع تملا عي ملهأَ ونَبسي مٍوي قَف يلَع ونَيرشت ام« :على االله وقال خطب الناس وأثنى � ويؤيد هذا أن الرسول
 ـهي أَف ونَيرشت ام« :وجاء في حديثه قوله وإنما كانوا في المسجد وخطب ،لأنه لم يجمعهم لأخذ رأيهم ؛ولم يروا أنه أخذ برأيهم ولم . »يل

يات قد نزلت في موضوع الإفك، وشاور علي بن أبي طالب وأُسامة بن زيد في فراق أهله، فأما أسامة فقد أشار عليه بالذي يعلـم  تكن الآ
، ومع ذلك لم يعمل برأي أي منهما، إلى أن نزل القـرآن فجلـد   )٤(من براءة أهله، وأما علي فقال لم يضيق االله عليك والنساء سواها كثير

وهذا يؤكد أنه ليس استشارة أي إنسان أو أي جماعة إذا كانت . كم بما أمره االلهح يأخذ برأي أي منهما، ولما جاء القرآن ، أي لم)٥(الرامين
، من نوع المقام والخروج تكون ملزمة، وإنما الإلزام يكون في حالة واحدة هي إذا شاور الحاكم من ينتدبون لأخذ الرأي كما في حادثة أُحد

أو كانوا ممن عيلا يجري الأمر وفق الطريقة، وإنما يكون  أي، هم السلطان معه ومن عملهم إعطاء الرأي، وما عدا ذلك فلا إلزام في الشورىن
  .مجرد الحوار العام والعابر لضرورة عملية أخرى غير التشاور أومن باب الإعلام المحض 

  

                                                           

  . أمر التشريع والتعاريف الشرعية والقواعد العامة والقوانين الإدارية. ١)  ١(
    . الآراء التي تحتاج إلى فكر وإمعان نظر. ٢
  . الأمور الفنية. ٣
: يد بن سليمان عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الخـدري حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا تل): ٣٦٨٠(الحديث ): ١٧(باب : كتاب المناقب: أخرج الترمذي في الجامع الصحيح) ٢(

زِيراي من أَهلِ الأَرضِ فَـأَبو  وأَما و. هلِ السماءِ فَجِبرِيلُ وميكَائيلُما من نبِي إِلاَّ لَه وزِيران من أَهلِ السماءِ ووزِيران من أَهلِ الأَرضِ؛ فَأَما وزِيراي من أَ«: �قال رسول االله : قال
رمعكْرٍ وروى عن سفيان الثوري. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. هذا حديث حسن غريب: قال أبو عيسى. »بى أبا . حدثنا أبو الجحاف. ويبن سليمان يكَن ياً وتليدضروكان م

إدريس وهو شيعي .  
  ). ٤٧٥٠(الحديث ): ٦(باب : سورة النور: كتاب التفسير: البخاريصحيح : قصة الإفك وحديثه) ٣(
  . يا رسول االله، لم يضيق االله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقْك: وأما علي بن أبي طالب، قال. يا رسول االله؛ أهلك، وما نعلم إلا خيراً: قال أُسامة بن زيد) ٤(
 ـع � االلهِ ولُسر امي قَتائَرب تلَزا نملَ« :عن عمرة عن عائشة قالت محمد بن عمرو بن حزماالله بن أبي بكر بن  اسحق عن عبد السنن من رواية محمد بن هو عند أحمد وأصحاب )٥(  ـنمى الْلَ رِب 

فـتح  .: حسـن : قال الترمذي. مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش: وسموا في رواية أبي داود »مدهوا حبرِضفَ ةأَرامو نِيلَجبر رمأَفَ«وفي لفظ  »دهمحو ما عدفَ
  ). ٧٣٦٩(شرح الحديث : كتاب الاعتصام بالسنة. ١٣/٤٢٢: الباري لابن حجر العسقلاني
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  :هتفْصيلُ طَرِيقَة أَخذ الرأْيِ حسب نوع: ثَالثاً

ولَيس التشرِيع ولاَ التعرِيف ولاَ الأُمور الْفكْرِيةُ  .الشورى هي أَخذُ الرأْيِ مطْلَقاً، والْمشورةُ هي أَخذُ الرأْيِ الْملْزِمِ: )٩(المسألة 
قِ وقَائالْح فكَكَش ورةُلاَ الأُميةُ الْفَنيلْمالْعو مةورشالْم ن .ةورشالْم تحلُ تخدي هاءِ فَإِنالآر نا ماهدا عا مأَمو  .  

مفهوم أن الشورى هي أخذ الرأي مطلقاً، وأن ) ١(تعنى هذه المسألة بتوصيف واقع الآراء وكيفية التعامل معها فضلاً عن أنه تقدم في المسألة 
ومن المعلوم بالضرورة أن الشورى مبنية علـى اخـتلاف   . وأن النصيحة هي إبداء الرأي على سبيل التذكيرالمشورة هي أخذ الرأي الملزم، 

 الآراء، وليس في الأمور المحكمة آراء مختلفة، لأن المحكم هو ما جاء في مظانه من الخطاب الشرعي على سبيل واحد لا يقبل التعدد، فبعـد 
  .كراهة، وليس هناك أمر محكَم في غير الرأي التشريعي أوحرمة،  أوندباً،  أووجوباً، : الذي جاء فيهمعرفته يلزم العمل لا محالة على الوجه 

المحتمل لأكثر من وجه ويقبل تعدد الآراء فيه، وهو مجال التشاور، فينظر المستشير آراء المستشارين في ذلك الخلاف، مـن   أيوأما المتشابه 
يشاور أصـحابه في   �وقد كان النبي : (صلحة القضايا العامة، إذا كان في مجال أمور المعايش، قال القرطبيأسلوباً لم أوحيث أقربها وسيلةً 

ح الحروب، وذلك في الآراء كثير١()الآراءِ المتعلقة بمصال( .  

 ليس من النـاس، ويعـرف الشـرع   التشريع؛ لأن الشرع من االله عز وجل وأما التشاور في أمور التشريع، فإن واقع الشورى أا لا تكون في 
في الأحكامِ، لأا  -أصحابه أي-يشاورهم  �ولم يكن النبي ( :بالوحي ويؤخذ من الدليل الشرعي، ولا يؤخذ من رأي الناس، قال القرطبي

الأحكام هو غـير النظـر في أداء   وتشريع الأفكار و. )١()مترَّلة من عند االلهِ على جميع الأقسامِ من الفرضِ والندب والمكروه والمباح والحرام
  .الأعمال بنظامها، فالنظر في التشريع هو غير النظر في إنزال دلالة التشريع على الواقع الميداني

 )الأمير العام(ويمكن للإمام . وأما التشاور لمعرفة التشريع من النصوص الشرعية، باستنباط معانيها وفهم دلالاا، فإنه غير تبني التشريع قطعاً
يتبنى رأياً مستنبطاً ويعرضه على مجلس الشورى لينفِّذه على الأمة كقانون تبناه في قضايا الأمة العامة، وله أن يتشاور  أوأن يستنبط الأحكام 

  .معهم قبل ذلك، والسنة أن يتشاور معهم قبل التبني ثم الإقرار بنمط من الحكم الشرعي الذي وجد فيه خلاف

يكون التشاور في أحد ثلاثة مجالات من الـرأي،   أوواقع الشورى هنا ليس في مجال التشريع، فتجري الشورى  والذي ينبغي أن يلاحظ أن
في مجال اختيار أحـد وجهـي    أوفي مجال معرفته بوصفه حكماً شرعياً مستنبطاً من أدلته،  أوتبني الرأي المعين وسنه قانوناً لتعمل به الأمة، 

من له صلاحية التبني ويطبقه في الميدان على  أوتشاور في مجال تبني الرأي الشرعي المعين وجعله حكماً اختاره الإمام بمعنى إنما يجري ال. المباح
أو إذا كان الحكم على وجه الإباحة، لأن غير المباح لا اختيار فيه، بل ملزم الأخذ به . سبيل الإنفاذ والإلزام؛ هذا في حال الخلاف في القضية

حين يكون خلاف، فيختار الأمـير   أوحراماً، فالشورى تحصل في مجال الأعمال المباحة  أومكروهاً  أومندوباً  أوه واجباً كما ورد، بوصف
والمعتبر شـرعاً هـو   . وعلى هذا فإنَّ التشريع لا يؤخذُ رأي الناس فيه؛ لأن الشرع من االله وليس من الناس. العام أحد أوجه الآراء المختلفة

اختيار أحد وجهي المباح على سبيل  أوفي مجال سن القوانين وتبني الإمام للقانون المعين،  أوال معرفة الحكم الشرعي من أدلته، التشاور في مج
  .درء مفسدة أوما فيه مصلحة العباد 

                                                           

  .٣٧ص ١٦ج : الجامع لأحكام القرآن) ١(
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وجرِ�الشورى في  االلهُ لَعا تكون في كل مايطلق عليه كلمة أعلى  وهو اسم جنس، دلَّ �الأَم)ِرو يشمل الأعمال، والمعاملات، وه) الأَم
ية، وفي غير الفكر الذي يبحث في الموضوع راتحتاج معرفته إلى خبرة ود نما تكون في غير وصف الواقع، وفي غير ماإوهي . وسائر التصرفات

  .تشاور في ذاا، وإنما يكون التشاور لفهمها إلىلأن كل هذه الأمور تحتاج . لا العمل

الاتفاق؛ لأا ليست  أوبالأكثر  خذ رأيأنما يرجح فيه ما يطابق الواقع، فلا يحتاج إلى إيف الشرعية وغير الشرعية فما وصف الواقع كالتعارأ
الاطمئنان؛ ولهذا لم يكن الأمر علـى سـبيل    إلىوإنما يجري التشاور له في مجال تفهم الأمر على وجهه أكثر وبما يؤدي . من باب المشورة

  .يل الإعلامالإلزام، وإنما على سب

اجز وأما الأمور الفنية فيحتاج إعطاء الرأي فيها إلى معلومات وخبرة فأخذ رأي من لا تتوفر لديه هذه المعلومات وهذه الخبرة عبثٌ، لأنه ع
  . عطاء الرأي في ذلكإعن 

عمل، ولذلك لا يوصل اليه بكثرة الآراء، فإن المراد منه الوقوف على الماهية للموضوع وليس ال المعين، وأما الفكر الذي يبحث في الموضوع
، ولو كانت من المباح وما عداها فإنه يكون على سبيل الإلزام فهذه الثلاثة لا تدخل فيها الشورى. بل بالصواب، ويبحث فيه عن الصواب

  .من الامور التي تحصل فيها الشورى
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  الْباب الثانِي
  

  الأُصولُ الْعمليةُ للشورى
  

  حق الشورى لمن، وعلَى من يقَع؟: فَصلُ الأولُالْ

  صفَةُ أَهلِ الشورى: الْفَصلُ الثانِي

  مجلـس الشــورى: الْفَصلُ الثالثُ

ابعلُ الرى: الْفَصورسِ الشلجيلِ مكشطَرِيقَةُ ت  

سلُ الخَامرِ : الْفَصاوشي تسِالطَّرِيقَةُ فلجالْم  



٤٦ 
 

  :الْفَصلُ الأولُ

  حق الشورى لمن، وعلَى من يقَع؟
  

ا تقَدم، ولاَ حـق  الشورى حق للْمسلمين علَى حاكمهِم علَى حسبِ الطَّرِيقَة في التعاملِ مع الرأْيِ الْمعينِ كَم): ١٠(الْمسأَلَةُ 
إبداءِ الرأْيِ فـي   وِأَرفْعِ التظَلُّمِ  وأَويحق لغيرِ الْمسلمين دخولُ مجلسِ الشورى لإبداءِ الشكْوى . الْمسلمين في الشورى لغيرِ

  . مجالِ إحقَاقِ الْحقُوقِ ورفْعِ الْمظَالمِ

: رسة الأُمة حقَّها بالشورى حسب الطريقة في التعامل مع أنواع الرأي موضوع التشاور، قال االله تعـالى تعنى هذه المسألة بكيفية توجيه مما
�توا حبذْهي عٍ لَمامرٍ جلَى أَمع هعوا مإِذا كَانو هولسرو وا باللَّهنآم ينونَ الَّذنمؤا الْممىإِن ينإِنَّ الَّذ وهنأْذتسي  ينالَّذ كلَئأُو كوننأْذتسي

هولسرو ونَ باللَّهنمؤ١(�ي(.  

ا أما أن الشورى حق للمسلمين على حاكمهم فعلى حسب الطريقة في التعامل مع الرأي المعين، فهي على هذا المعنى غير ملزمة بإطلاق، وإنم
  :وللأسباب الآتية) ٦-٢(تقدم في المسائل  يلزم الرأي فيها الأطراف على حسب القيود المعرفية كما

 �المسؤول الحكيم، وهي سنة الرسول محمد  أوأن الشورى في الاسلام مظهر من مظاهر الجماعة المسلمة، وسمة من سمات القائد  .١
مع ندبيتها؛ لأن ما هـو  في بناء الأمة الاسلامية، وهي في مجال الأعمال تأخذ صفة الندب غالباً، ويجب شرعاً أن لا تعطل هذه الشعيرة 

إذا كان الفعلُ مندوباً : (الجماعة، قال الإمام الشاطبيفرض كفاية على الجماعة فيما يخص شعائر الاسلام كالأذان وصلاة مندوب على الفرد 
قة التطوع، والنكاحِ، والوتر، غيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصد أوبالجزءِ كان واجباً على الكلِّ كالأذان في المساجد الجوامع 

  .)٢()فإا مندوب إليها بالجزءِ ولو فُرِض تركُها جملةً جرِح التارك لها. والفجرِ، وسائر النوافلِ الرواتب

ما واجب، هذا  والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكامِ، ومن لا يستشير أهلَ العلم والدينِ فعزله( :ووفق هذا المفهوم قال ابن عطية
واجب على الولاة مشاورةُ العلماء فيما لا يعلمـون  : (منداد ابن خويزوللتعريف ذا الحق للمسلمين على حاكمهم قال . )٣()لا خلاف فيه

بالمصالحِ، ووجوه الناس فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الجيش فيما يتعلق ين، ووجوهـاب والـوزراءِ    وفيما أشكلَ عليهم من أمورِ الدالكت
وعلى هذا لَزِم من ضرورة سمات الجماعة المسلمة وشعائرها أن تمارس الشورى بصـفتها  . )٤()والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارا

  .حقاً للأمة على الحاكم وإلا وجد الخلل

                                                           

 .٦٢/ النور) ١(
 .لبنان –عبداالله دراز، طبعة دار المعرفة، بيروت . تحقيق د. ١٣٣-١٣٢ص ١ج : يعةقاله في الموافقات في أصول الشر) ٢(
 .من الهجرة) ٥٤١(وابن عطية هو أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، توفي سنة . ، طبعة دار ابن حزم٣٧٦ص: قاله في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ٣(
أبي بكـر  وتلميـذ  خواز، هو أبو بكر من كبار المالكيين العـراقيين،  : أحمد بن عبد االله بن خويز، ويقالوابن خويزمنداد هو محمد بن . ٢٥٠ص ٤ج : م القرآننقله القرطبي في الجامع لأحكا) ٤(

 .٧٩٣ص ٢ج: معجم المفسرين: ينظر. أحكام القرآن: الأري، له تصانيف منها
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من  لرئيس، وحق من حقوق المقودين على القائدالمسلمين على الحاكم، وحق من حقوق المرؤوسين على ا من حقوق الشورى حقو. ٢
مـا  « :قـال  � وعن أبي هريرة )٢(�وأَمرهم شورى بينهم�: وقال )١(�وشاوِرهم في الأَمرِ�: قال االله تعالى جهة النص الشرعي أيضاً،

ةً مراوشم داً أَكْثَرأَح تأَيرن رلأَ � االلهِ ولِسصح(قال �عن الحسن و )٣(»ابه :ما تشاوقَ روإلاَّ طْقَ م هوا لأَدرشأَ درِمهفهـذه   )٤()م
فيكون للمسـلمين علـى مـن    . بالمشاورة وبمدحه الشورى � على أن االله أمر المسلمين بالشورى بأمره رسول االله الأدلة تدل بالنص

لأن واقع أخذ الرأي أن الآخذ هـو الحـاكم أو   ون االله أمره بذلك، يحكمهم، ويرأسهم، ويقودهم، حق أن يأخذ رأيهم في الأمور، لأ
  .)٥(الرئيس، أو القائد، وأن المأخوذ رأيه هو الرعية، أو المرؤوسين، أو المقودين، ولهذا كانت حقاً من حقوقهم، وعليه أن يؤدي هذا الحق

 حقاً لغير المسـلمين،  على حاكمهم، وليست هي اصةخ للمسلمين فهي حق من حقوق المسلمين الشورى إنما تكونالسبب في أن و. ٣
فَبما رحمة من االلهِ لنت لَهم، � :المسلمين، لأن الآية تقول والضمير هنا يعود على �شاوِرهم�فيقول  �لأن االله تعالى يخاطب الرسول 

فَاع ،كلوح نواْ مفَضيظَ القَلْب لاَنفَظّاً غَل تكُن لَورِوفي الأَم مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع المراد منه  أنعلى يدلُّ فهذا النص  )٦(�ف
والَّذين استجابواْ لرم وأَقَامواْ � :، لأن الآية تقولأيضاً يعود على المسلمين والضمير هنا )٧(�وأَمرهم شورى بينهم� :ويقول. نوالمسلم

الصمهنيى بورش مهرأَموهذه الأوصاف لا تكون إلا للمسلمين، لذلك كان النص معيناً تعييناً محدداً بأن المراد هم المسـلمون  ) ١(�لاَةَ و
  .ولهذا لا تكون الشورى لغير المسلمين، أي أن غير المسلمين ليس لهم علىالحاكم حق الشورى. ليس غير

  

هنفصلٌ م : انيي بفورِيالش قى الْحنعم:  

وأما أنَّ الشورى ليس لغير المسلمين حق فيها، فلما تقدم من خصوصيتها بين المسلمين شرعاً، فهي حق لهم خاصة على الحـاكم، وفيهـا   
  :تفصيل كما يأتي

جماعات، بل يعني  أوين يبدونه أفراداً الانصات ح أوسماعه  أوأن ليس لغير المسلمين حق في الشورى لا يعني أم لا يصح أخذ رأيهم . ١
بوصف المساواة مع المسلمين في هذه الممارسة من التفاهم  أوأن أخذ الرأي منهم ليس حقاً لهم على الحاكم، فلا يطالبون به بوصفه حقاً 

لإسلامي فيها، فللمسلمين دين ولأهل النقاش، وهذا في اال السياسي يخص الواقع الحضاري في دار الاسلام وهيئة اتمع ا أوالحوار  أو

                                                           

    . ١٥٩/ آل عمران) ١(
  . ٣٨/ الشورى) ٢(
  ).٥(الرقم  ٢في صتقدم ) ٣(
ما تشاور قوم قط إلا هدوا : قال �عن الحسن : أخرج عبد بن حميد والبخاري في الأدب وابن المنذر: �وأَمرهم شورى بينهم�: تفسير قوله تعالى: ٧/٣٥٧: الدر المنثور: قال السيوطي) ٤(

 ١٣ج  :قال ابـن حجـر في الفـتح   . �وحكاه الماوردي على أنه حديث لرسول االله . ١٦/٣٦: لأحكام القرآنالجامع : ينظر. والحسن هو الحسن البصري رحمه االله. وأرشد أمرهم
  . وذكره )أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي حاتم بسند قوي عن الحسن( :٢٤٠ص

به، وبخاصة في المسائل التي لا علم له ا من شريعة ودين، فيجب عليه العلم، وفي هذه الحال تكون  وعلى ما يبدو أن ابن عطية عد الحاكم الذي لا يشاور هو الحاكم المستبد برأيه المتفرد )٥(
ل وإلا فالشورى على الندب بإطلاق، وتخص بحكم الوجوب في أحـوا . المشاورة واجبة لطلب العلم في المسائل التي يجهلها الحاكم من مظاا من العلماء والفقهاء وأهل الرأي والدراية

  . واالله أعلم. كما أا تحرم في أحوال
  . ١٥٩/ آل عمران) ٦(
           . ٣٨/ الشورى) ٧(
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ثم أن بين المسلمين وغير المسلمين عقد ذمة وعهد في دار . )١(�لَكُم دينكُم ولي دينِ�: الكتاب وغيرهم من غير المسلمين دين، قال تعالى
  .فانتفى حق التشاور بدهياً لضرورة العقد بالذمة. الاسلام، فكلا الطرفين ملزم ببنود العهد

ويجوز للحاكم أخذ الرأي من غير المسلمين ويجوز لهم أن يعطوا رأيهم للحاكم، وذلك على سبيل الجواز لا الوجوب، وبوصفهم من . ٢
 )٢(�ونَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لاَ تعلَم�: والدليل على جواز أخذ الحاكم رأيهم قوله تعالى. رعايا دار الاسلام لا بوصفه حقاً لهم

فيما هو من خواصهم كمعرفة حال أعرافهم وطقوسهم، وما هو  أومعرفة مظالمهم  أووذلك في المسائل المعينة وبما يتعلق برعاية شؤوم 
بأمن  في المسائل الفنية غير ذات الصلة المباشرة أومن جهة إنسانيتهم،  أوفي دائرة غير التشريع، فهو إما من جهة دينهم ومعرفة حالهم فيه، 

  .المسلمين وحفظ بيضتهم

 هـم  هنا المراد منهم أهل الكتاب لأن الآية نزلت فيهم، ولأن ما قبلها يدل على أموأما عن وجه الاستدلال بالآية فإن أهل الذكر . ٣
الرأي  أقر � الرسولَ فإنيعني جواز أخذ رأيهم، لأن الأمر هنا للإباحة، وأيضاً  المعنيون، وأهل الكتاب كفار وقد أمر االله بسؤالهم وهذا

مع أنه كان رأي مشركين مما يدل على جواز أخذ رأي غير  )٣(»هتبجلأَ مِلاَي الإسف هيدعيت إلَ ولَ«: الذي تضمنه حلف الفضول وقال
لأن الدليل يدل على جواز المسلمين مشافهة، وجواز أخذ رأيهم كتابة، وإذا جاز للحاكم أن يأخذ رأيهم فإنه يجوز له أن يسمع رأيهم، 

  .سماع رأيهم إذا سألهم، وإذا لم يسألهم، ما دام قد جاز له أن يسألهم ليأخذ رأيهم

٤ . أي أضيفالشورى من باب الضرورة ودخوله ضمنه، فكان إبداء الرأي لغير المسلمين داخل في مجـال التشـاور    إلىثم إن أبداءَ الر
 ـ«: الرأي الذي تضمنه حلف الفضول، فقال �فيجوز سماعهم حيث أقر الرسول . حقاً أواجباً بوصفه جائزاً لغير المسلمين وليس و  ولَ

رأي غير المسلمين جائز، ولكنه ليس حقـاً لهـم    إلىمع أنه رأي المشركين، مما يدل على أن الرجوع  »هتبجلأَ مِلاَي الإسف هيدعيت إلَ
يلتزم بذلك، وكل ذلك علـى وجـه    أورأيهم ويسمح لهم بذلك، ولكن من غير أن يلزم نفسه  سماع إلىيطالبون به؛ فللإمام أن يبادر 

  .الإباحة؛ لأن الشورى خاصة للمسلمين

لَ الذِّكْرِ فَاسأَلُوا أَه�: ولقوله تعالى )٤(�فَإِنْ جاءُوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم�: أما أن لهم حق الشكوى والتظلم فلقوله تعالى. ٥
فيجوز سماع رأيهم ويجوز سؤالهم عن حالهم وسماع تظلمهم والنظر فيه، وهذا كلُّه في مجـالِ التعـايشِ لا غـير،     �إِنْ كُنتم لاَ تعلَمونَ

  .وحسب ما هو مبرم في عقد الذمة

  

  

                                                           

  .٦/ الكافرون )١(
  .٤٣/ النمل) ٢(
ولو دعيت به «ة بن عوف نحوه وزاد ومن مرسل طلح »عممر النوما أحب أن أنكثه وأن لي ح ما شهدت من حلْف إلا حلْف المطيبين،«وأسند من طريق أبي سلمة رفعه : في الفتح قال) ٣(

وهو ).. حلف الفضول(فَسمت قريش ذلك ): المعتصر من المختصر(من كتاب الكفالة؛ جاء في  ٥٩٧ص ٤ج ): ٢٢٩٦(شرح الحديث : من الفتح. هـ.إ. »اليوم في الإسلام لأجبت
ولو دعيت به لأجبـت، ولا أحـب أن   . شهدت حلفاً في دار ابن جدعان، بنو هاشم، وزهرة، وتيم، وأنا فيهم«: � وقال »شهِدت مع عمومتي حلْف المُطَيبِين«: � المراد بقوله

  . ٣٧٦ص ٢ج : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار): القاضي أبو المحاسن(يوسف بن موسى الحنفي : ينظر »أخيس به وأن لي حمر النعم
  .٤٢/ المائدة) ٤(
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  :الْفَصلُ الثانِي

  صفَةُ أَهلِ الشورى
  

والرجولَةُ لَيست . الإسلاَم؛ والْبلُوغُ، والْكَفَاءَةُ، والْعدالَةُ: الأمانةُ والْعلْم، وبخصوصٍ: أهلِ الشورى بإعمامٍ صفَةُ): ١١(الْمسأَلَةُ 
الْكَشو ،ماهكْوارِ شى لإظْهورسِ الشلجولِ مخد نم ينملسالْم رغَي عنملاَ يطاً، ورشهِمظَلُّمت نع ف.  

أن الرجولة ليست شرطاً لعضوية مجلس الشـورى، فيحـق   : وثانياً. وخصوصصفة أهل الشورى بإعمام : أولاً: تعنى هذه المسألة بثلاثة أمور
  .دخول غير المسلمين مجلس الشورى: وثالثاً. للمرأة أن تكون عضواً في مجلس الشورى

  

  :بِإعمامٍ وخصوصٍ صفَةُ أَهلِ الشورى: أولاً

وتعاونوا علَى الْبر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوان واتقُوا �: فلقوله تعالى) الأمانةُ والْعلْم: صفَةُ أهلِ الشورى بإعمامٍ: (وأما قولنا
ت ياأَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا بطَانةً من دونِكُم لا يأْلُونكُم خبالا ودوا ما عنِتم قَد بد�: االله تعالى وقال )١(�اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَاب

 �عن رسـولِ االله   �وعن أبي سعيد الخدري )٢(�عقلُونَكُنتم ت الْبغضاءُ من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الآيات إِنْ
بطَانةٌ تأْمره بالْخيرِ وتحضه علَيه، وبطَانةٌ تأْمره بالشر وتحضه : ما بعثَ االلهُ من نبي ولاَ استخلَف من خليفَة إلاَّ كَانت لَه بطَانتان« :قال

هلَيااللهُ. ع همصع نم ومصعـته   . )٣(»فَالْمـلِ خاصيسمى به الواحد والجمع، وبطانة الرج الذي هو خلاف الظهرِ، والبطانة مصدر والبطن
  : )٤(الذين يستبطنون أمره، قال الشاعر

  وهم عيبتي من دون كُـلِّ قَرِيـب      أولَئك خلَصـائي نعـم وبطَـانتي   

. )٥()أولياءَ وخاصة من غيرِ أهل الإسلام؛ لأم يغشونكم ولا ينصـحونكم  أي �لا تتخذُوا بطَانةً من دونِكُم�: قوله تعالى: (الهروي قال
جـاءَ، يفاوِضـونهم في الآراءِ،   ى االلهُ عز وجلَّ المؤمنين ذه الآية أن يتخذوا من الكفارِ واليهود وأهلِ الأهواء دخلاء وولَ: (وقال القرطبي

سندون إليهم الأمور٦()وي(.  

                                                           

 .٢/ المائدة) ١(
 .١١٨/ آل عمران) ٢(
 ).٦٦١١(الحديث : باب المعصوم من عصمه االله: كناب القدر: أخرجه البخاري في الصحيح) ٣(
 .١٧٩-١٧٨ص ٤ج : الجامع لأحكام القرآن: أنظر) ٤(
 .١٩٠ص ١ج : قاله في الغريبين) ٥(
 .١٧٨ص ٤ج : قاله في الجامع لأحكام القرآن) ٦(
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إنَّ الْمستشار مؤتمن، خذْ هذا فإني رأَيتـه يصـلِّي،   «: وفي لفظ. )١(»الْمستشار مؤتمن«: �قال رسول االله : قال �وعن أبي هريرة 
وصفة المستشارِ إنْ كان في الأحكـامِ أن  : قال العلماءُ: (قال القرطبي. )٢(يثم بن التيهان خادماًوذلك حين سأله أبو اله »واستوصِ به خيراً

فإذا استشير من هذه صفته واجتهد في . ما كَملَ دين امرئ ما لم يكمل عقله: قال الحسن. يكون عالماً ديناً، وقلَّما يكون ذلك إلا في عاقلٍ
  . )٣()قاله الخطابي وغيره. شارة خطأ فلا غرامة عليهالصلاح وبذل جهده فوقعت الإ

  .)٤()وصفةُ المستشارِ في أمورِ الدنيا أن يكون عاقلاً مجرباً واداً في المستشيرِ: (أما المستشار في أمور الدنيا، قال القرطبي

ب أن تكون صفة من يعـاوم في الجهـاز   بل هكذا يج. وعلى هذا تقرر أن صفة أهل الشورى بإعمام الأمانة والعلم في موضوع الشورى
لا تتخذُوا بطَانةً مـن دونِكُـم لا   �: الإداري لس الشورى من الموظفين والعمال والخدم، وأن يتجنب غير المؤتمن؛ لعموم النص القرآني

االله بـن   وروي عن عبد. )٥(»، فَلْينظُر أَحدكُم من يخاللُالْمرءُ علَى دينِ خليله«: �عن النبي  �ولحديث أبي هريرة  �يأْلُونكُم خبالاً
 �لا يأْلُونكُم خبالا�: ثم بين االلهُ تعالى المعنى الذي لأجله نهى عن المواصلة فقال: (، قال القرطبي)اعتبروا الناس بإخوانِهِم: (قال �مسعود 

  . )٦()هد في فَسادكُم، يعني إنهم وإنْ لم يقاتلوكم في الظاهرِ، فإم لا يتركون الْجهد في الْمكْرِ والْخديعةيعني لا يتركون الْج. يقول فَساداً

 إليه عمر ياً، كتبمأبو موسى الأشعري كاتباً ذ أبو موسى الأشعري  �وحين استكتب مفُه، وتلا عليه هذه الآية، وحين قدعمـر   إلىيعن
إنه لاَ يـدخلُ  : (فقالَ) أَين كَاتبك يقْرأُ هذا الْكتاب علَى الناسِ؟: (عمر فأعجبه، فقال عمر لأبي موسى إلىضي االله عنهما بحسابٍ فرفعه ر

جِدس؟: (فَقَالَ!) الْموه بنأج م(قالَ!) ول :انِيرصن هإن (َقَالو هرهتفَان) :َلاَ    لاااللهُ، و مهـانأَه قَـدو مهكْرِملاَ تااللهُ، و ماهأَقْص قَدو نِهِمدت
  .)٧()لاَ تستعملُوا أَهلَ الْكتاب، فَإنهم يستحلُّونَ الرشا: (�وعن عمر ). تأْمنهم وقَد خونهم االلهُ

وبخصوص الإسلام والأمانة والعلم بالمطلوب، لا كما حصل في القـرون  بإعمام الأمانة والعلم، وعلى هذا يجب أن تكون صفة أهل الشورى 
وقَد انقَلَبت الأَحوالُ في هذه الأَزمان باتخاذ : (الأخيرة حيث تغير الحال وغفل المسلمون عن صلاحية من يأتمنون على أمورهم، قال القرطبي

  . )٨()وأُمناءَ، وتسودوا بذلك عند الْجهلَة الأَغْبياءِ من الْولاَّة والأُمراءِ أهلِ الكتاب كَتبة

صـفتهم   أي -وبخصـوصٍ : (وذا خصت هذه المسألة صفات أهل الشورى بأربعة شروط فضلاً عن ضرورة العلم والأمانة بعموم فقلنـا 
  ).لْكَفَاءَةُ، والْعدالَةُالإسلاَم؛ والْبلُوغُ، وا: -بخصوص

  

                                                           

هذا : ، وقال)٢٨٢٢(الحديث : باب إن المستشار مؤتمن: أبواب الاستئذان والآداب: والترمذي في الجامع). ٥١٢٨(الحديث : باب في المشورة: تاب الأدبك: أخرجه أبو داود في السنن) ١(
 .حديث حسن

 .هذا حديث صحيح غريب: وقال) ٢٣٦٩(الحديث : أخرجه الترمذي في الجامع) ٢(
 .٢٥١ص ٤ج : الجامع لأحكام القرآن) ٣(
 .٢٥١ص ٤ج : امع لأحكام القرآنالج) ٤(
الحـديث  : أبـواب الشـهادات  : والترمذي في الجامع). ٤٨٣٣(الحديث : باب من يؤمر أن يجالس: كتاب الأدب: وأبو داود في السنن. ٣٠٣ص ٢ج : أخرجه الإمام أحمد في المسند) ٥(

 .حديث حسن غريب: وقال) ٢٣٧٨(
 .١٧٩ص ٤ج : الجامع لأحكام القرآن) ٦(
 .١٧٩ص ٤ج : ه القرطبي في الجامع لأحكام القرآنذكر) ٧(
 .١٧٩ص ٤ج : الجامع لأحكام القرآن) ٨(
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  :الإسلاَم: الأَولُ

فضلاً عما تقدم من الأدلة في بيان أن الشورى حق للمسلمين خاصة، ولا يحق لغيرهم إبداء الرأي إلا بإذن المسلمين، وورود النـهي عـن   
تمع، وليس الأمر على ذلك في الجانب الفـني  ذلك، إلا في حال الضرورة في الشكوى ورفع المظالم، فإن هذا في الجانب السياسي لنظام ا

الاجتماعية والاقتصادية وسـائر  والأمور الفنية التي لا دخل لس الشورى فيها ولا تتعلق بقضايا المسلمين السياسية  أوكقضايا الصناعات 
  .االات الحضارية

من سواكم،  أي )١(�لا تتخذُوا بطَانةً من دونِكُم�: ين لقوله تعالىوالإسلام صفةٌ خاصة وواجبةٌ في أهل التشاور في قضايا الإسلام والمسلم
  . )٣()سوى ذلك من الغوص أي: (قال الفراء )٢(�ذلكويعملُونَ عملا دونَ � :سوى ذلك كما في قوله تعالى أي: ودون ذلك

ساد عليكم، والشورى موضع بيان الرأي لما فيه الصلاح، وهو فرصة لمن يريد لا يقصرون فيما فيه الف أي �ًلا يأْلُونكُم خبالا� :وقوله تعالى
قَد بـدت الْبغضـاءُ مـن    �: الفساد من أهل العداوة والبغضاء، ولا سيما أن االله عز وجل ذكر في هذه الآية، آية صفة البطانة قوله تعالى

 قَد رأَكْب مهوردي صفخا تمو هِماهلُونَأَفْوقعت متإِنْ كُن اتالآي ا لَكُمنيب�.  

 �كَيف تسأَلُونَ أَهلَ الْكتاب عن شيءٍ، وكتابكُم الَّذي أُنزِلَ علَى رسـوله  «: االله بن عباس رضي االله عنهما قال وفي الحديث عن عبد
 قَدو ،بشي ضاً لَمحم هونؤقْرثُ، تدقَالُواأَحو ابتالْك يهِمدوا بأَيبكَتو ،وهرغَيااللهِ و ابتلُواْ كداب بتلَ الْكأَنَّ أَه ثَكُمدح : دنع نم وه

عما لا نـص فيـه؛ لأنَّ    هذا النهي إنما هو في سؤالهم: (ونقل ابن حجر في الشرح عن بعض العلماء قولهم. )٤(»االلهِ؛ ليشتروا به ثَمناً قَليلاً
  . )٥()شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد نص ففي النظرِ والاستدلال غنى عن سؤالهم

لَك،  أَما وجدت في أَهلِ الإسلاَمِ من يكْتب: (�قال عمر ) وااللهِ ما تولَّيته، إنما كَانَ يكْتب: (�وفي حديث كاتب أبي موسى الأشعري 
وهذا في صفة أهل الشورى وكاتبهم وخادمهم لازم، . )٦()لاَ تدنِهِم إذْ أَقْصاهم االلهُ، ولاَ تأْمنهم إذْ أَخانهم االلهُ، ولاَ تعزهم بعد إذْ أَذلَّهم االلهُ

إني وااللهِ لاَ آمن يهود علَى «: أَنْ أَتعلَّم كتاب يهود وقَالَ � أَمرنِي رسولُ االلهِ: (قال زيد بن ثابت: لحديث خارجة بن زيد بن ثابت قال
وعلى هذا يكون الاسلام شرطاً لازماً في أهل الشورى وخدمهم ومن . )٧()ثُم كُنت أَكْتب، وأَقْرأُ لَه إذا كُتب إلَيه: (ثم قالَ) فَتعلَّمته »كتابي

  .يعاوم

  

  

                                                           

 .١١٨/ آل عمران) ١(
 .٨٢/ الأنبياء) ٢(
 .٢٠٩ص ٢ج : معاني القرآن) ٣(
 ).٧٣٦٣(الحديث : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: أخرجه البخاري في الصحيح) ٤(
 ).٧٣٦٣(شرح الحديث : ٤١٢ص ١٣ج : فتح الباري شرح صحيح البخاري) ٥(
 ).٢٠٩٩٢و ٢٠٩٩١(الأثر : كتاب آداب القاضي: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى) ٦(
 ).٢٠٩٨٩(الحديث : والبيهقي في السنن الكبرى). ٣٦٤٥(الحديث : باب رواية حديث أهل الكتاب: كتاب العلم: أخرجه أبو داود في السنن) ٧(
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  :الْبلُوغُ: لثَّانِيا

والدليل  .أما البلوغ فهو الإحتلام عند الصبي، والحيض عند الأُنثى ميزة لها عن الذكر، والأطفال جمع لهما في التعبير عن بلوغهما في الإحتلام
: قولـه تعـالى  أما القرآن فل، ةوالسن القرآن الكريمكما ورد بيانه في  في صحة التكليف شرط لأنهففي أهل الشورى؛  شرطٌ البلوغَ نَّأعلى 
�هِملقَب نم ينأذنَ الَّذتا اسوا كَمنأذتسفَلْي كُم الحُلُمنلَغَ الأطْفَالُ مإذا بوأمرهم بالاستئذان ووضع المؤاخذة على فعلهم بأنه تحول إلى  )١(�و

النفس، فنبه على حالهم ليعرف بأم محاسبون حـين بلـوغ    عمل فيه القصد وما يحدث في النفس من ملامح النية وباطن التفكير وحديث
  . الحلم، بما تحولت حالهم إليه

أي  )٢(»الصبي حتى يبلُغَ: رفع الْقَلَم عن ثَلاَثَة«: قوله عليه الصلاة والسلامفالدليل على أن البلوغ شرط في صحة التكليف من السنة أما و
فالحيض علامة تحول حالتها إلى ما صارت عليـه، وهـو    )٣(»لاَ تقْبلُ صلاَةُ الْحائضِ إِلاَّ بخمارٍ«: الصلاة والسلام حتى يحتلم، وقوله عليه

ما عدا كفيها ووجهها؛ لان المرأة عورة إلا كفيها  وفي غير الصلاة أيضاً كل شيء البلوغ، فيقع عليها حكم أن تغطي في الصلاة كل شيء
  .وعلى هذا كان البلوغ شرطاً لأهلية المرء في مجلس الشورى أو للتشاور .ميها عورة؛ ولا يجب عليها ذلك قبل الحيضووجهها، وظهور قد

  :الْكَفَاءَةُ: الثَّالثُ

الفهمِ في العلم موضوع الكفاءةُ هي القدرةُ العقلية على إبداء الرأي، بما في المستشارِ من أهلية العلم في الموضوعِ المعين، أي حاله من صلاحية 
  .الاستشارة، ويراد بالكفاءة هنا العلم والخبرة والدراية في الموضوع

ومع أن الشورى حق لجميع المسلمين، ولكنه لا يتصور أن يمارس هذا الحق جميع الأمة مباشرة، كما أن الشورى هـي إبـداء الـرأي في    
لاحية أو إيجادها في المكلف، فإبداء الرأي في الأمور الشرعية المختلف فيها يحتاج إلى أهلية الموضوع المعين، ويحتاج فيه إلى التأهيل وإيجاد الص

عسكرية وما الاجتهاد، وإبداء الرأي في الأمور الفنية والصناعات يحتاج فيه إلى أهلية العلم بالصنعة أو الهندسة أو الإدارة أو الحرب والأمور ال
  .ءة العلمية والخبراتية في الرأي موضوع التشاورإلى ذلك؛ لهذا كان لا بد من الكفا

لخبرة ولقد خص الشرع أهل الكفاءة بالذكر أم لا يستوون وعامة الناس، وذلك في المسائل التي يحتاج فيها إلى العلم في الرأي والفهم فيه وا
اللَّه الَّذين آمنـوا   يرفَعِ�: وقال االله تعالى )٤(�والَّذين لا يعلَمونَ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ�: والدراية قبل القول والعمل، قال االله تعالى

اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمن(وعلق البخاري في تفسير آية الشورى قال )٥(�م : بيالن دعةُ بمكَانَ الأَئـلِ   �وأَه ناءَ منونَ الأُميرشتسي
  .)٦()الْعلْمِ في الأُمورِ الْمباحة ليأْخذُوا بأَسهلها

                                                           

 .٥٩/ النور )١(
 .هتقدم تخريج) ٢(
وأبـو  . الحديث عائشة الحديث حسن: قال أبو عيسى). ٣٧٧(الحديث :»ارٍمبخ لاَّإ ةأَرمالْ ةُلاَص لُبقْت لاَ«باب ما جاء : ابواب الصلاة: الجامع في عن أُم المؤمنين عائشة أخرجه الترمذي) ٣(

هذا الحديث صحيح (: ١/٢٥١: قال الحاكم في المستدرك). ٦٥٥(الحديث : باب إذا حاضت الجارية: كتاب الطهارة: السنن: وابن ماجة) ٦٤١(الحديث : كتاب الصلاة: السنن: داؤد
 .     )على شرط مسلم لم يخرجاه

   .٩/ الزمر ) ٤(
  .١١/ اادلة )٥(
 .�وأَمرهم شورى بينهم�: قول االله تعالى): ٢٨(الباب : كتاب الاعتصام: ذكره البخاري في الصحيح) ٦(
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والقـراء هـم   . )١(»شباباً وأَوكَانَ الْقُراءُ أَصحاب مجلسِ عمر ومشاورته كُهولاً كَانوا «: االله بن عباس رضي االله عنهما قال وعن عبد
جمـع الكفـاءة العقليـة     أي )٢()يشاوِر من جمع العلم والأمانـةَ : (، وقال الإمام الشافعي)علَماءُالْ أي: (العلماء، قال ابن حجر في الشرح
  .والنفسية، فظهر أثرهما في سلوكه

هو الفهم شاباً، لأن الأصل المعتبر  أوالتشاور معه بغض النظر عن كونه كهلاً ويجري . الشورى إلىوعلى هذا يقدم الراشد الخبير من أهل العلم 
، وفي رواية »أَنْ تشاوِر ذا رأْيٍ، ثُم تطيعه« :يا رسولَ االلهِ، ما الْحزم؟َ قال: قال رجل: أنه ذو رأي، عن خالد بن معدان قال أيفي العلم، 

  .)٣(»ذا لُب« :قال

المعني بالمسؤولية مع الفقيه العالم بالأحكام الشـرعية وأوجـه    والخبير العالم بالرأي حسب نوعه، فإذا كان الرأي في مجالِ التشريع فيتشاور
معرفتها والسبل إليها، وإذا كان الرأي في مجال التعريف والحدود فكذلك وحسب مطابقته على واقعـه، وإذا كـان الـرأي في الفنـون     

نية للرأي المعين، وإذا كان الرأي في مجال التنفيذ فيتشاور مع والصناعات وعلوم المعايش فيختار صاحب المهنة والتجربة والعالم بالشؤون المه
  .القائمين بالعمل المباشرين له في ميدان التنفيذ بعد استكمال شروطه الشرعية والفنية والخبراتية، وهكذا

ابِعوءَةُ: الررالْمالَةُ ودالْع:  

ومنها ما . عبارةٌ عن الاستقامة على الطريق الحق بالاختيار عما هو محظور ديناً: وفي الشريعة الاستقامةُ،: العدلُ في اللغة ضد الْجورِ، والعدالةُ
ومنها ما لا يدرك مداه، لأنه يتفـاوت حسـب   . هو ثابت بظاهرِ العقل والدين؛ لأما يحملان على الاستقامة ويزجران عن غيرهما ظاهراً

الحرج والمشقة وتضييع حدود االله، وهو ما يمكن أن يختلف في فهمه  إلىفاعتبر في ذلك ما لا يؤدي  مدارك الناس لضرورات العقل والدين،
من الشرع وليس بمحكم،  ويعتبر فيه ما ظهر رجحانه بالتجربة من جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة، بالاجتناب عن الكبـائر  

  . )٤(عن الشبهات وترك الإصرار على الصغائر، فيظهر بورع الانسان

الانسانية، وأن يفعلَ الشخص ويتصرف بما يليق به، فلا يتصرف دون مستواه المعروف بين الناس  أوالمروة هي كمالُ الرجولة،  أووالمروءة 
  .شأنهالمباحات على الوجه الذي ينفع به غيره ويعلي من  أوومندوبات الدين في الخلق 

في حياته العامة، ولمن يختار للشورى ضرورته ألزم مع تعاضد هذه الصفات بما يلزمها من صفات يجـب أن  وهذا الوصف ضرورةٌ للمسلم 
ومـن هـذه   . تتوفر في المستشار ليكتمل فيه وصف الأمانة؛ لأن المستشار غالب حكمه حكم الأمير في الناس لما له من تأثير في صنع القرار

  :المروءة ما يأتيالصفات المعاضدة لاكتمال وصف العدالة و

  

  

                                                           

 .�في قصة الحر بن قيس بن حصين مع عمه عيينة بن حصين ودخوله على عمر ) ٧٢٨٦(الحديث : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: أخرجه البخاري في الصحيح) ١(
 .٨٤ص ١٥ج : باب من يشاور: كتاب آداب القاضي: ذكره البيهقي في السنن الكبرى) ٢(
 .٢٣٤ص: باب في المشورة: كتاب الأدب: وأخرجهما أبو داود في المراسيل). ٢٠٩٠١(الحديث : آداب القاضيكتاب : ذكرهما البيهقي في السنن الكبرى) ٣(
 .٦٣٩ص: الكليات للكفوي: ينظر) ٤(



٥٤ 
 

  :العلم بالصنعة موضوعِ الاستشارة . أ

فَاسـأَلُوا  �: بين أهل الاختصاص في أقل تقدير أنه من أهل العلم بالصنعة موضوع الاستشارة، قال االله تعالى أوومعناه أن يعرف بين الناس 
االله بن عمرو رضي  وعن عبد )٢(�لْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لا يعلَمونَهقُلْ � :وقال االله تعالى )١(�تعلَمونَ أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لاَ

تـرك  إنَّ االلهَ لاَ ينزِع الْعلْم انتزاعاً ينتزِعه من الناسِ، ولَكن يقْبض الْعلَماءَ، حتى إذا لَـم ي «: يقول �سمعت رسول االله : االله عنهما قال
  . )٣(»عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فَأَفْتوا بغيرِ علْمٍ فَضلُّوا وأَضلُّوا

ربـك، ولاَ  أَنْ يشاوِر طُلَيحةَ وعمرو بن معد يكَربٍ في أَمـرِ ح  �كَتب إلَى سعد بنِ أَبي وقَّاصٍ  �أَنَّ عمر : (الملك وفي الأثر عن عبد
هتاعنبص لَمأَع وانِعٍ هئاً، فَإنَّ كُلَّ صيرِ شالأَم نا ملِّهِمو(وعن عاصم قال. )٤()ت : ودعسم نااللهِ بدباسِ، كَانَ عب النرأَع نشٍ ميبح نب كَانَ زِر

ةبيرنِ الْعع أَلُهس٥()ي( .  

 –أنا وابن أخي وابن عـم لي   –) الزهري(قال لنا ابن شهاب : دة الذكاء وكثرة الممارسة، عن ابن الماجشون قالويراعى في ذلك أيضاً ح
 ـ �لاَ تحقِّروا أَنفُسكُم لحداثَة أَسنانِكُم، فإنَّ عمر : (ونحن غلمان أحداثٌ نسأله عن الحديث علَ دضعالْم رالأَم لَ بهزـانَ  كَانَ إذا نيتا الْف

هِمقُولةَ عدي حغتبي ،مهارشت٦()فَاس( .سيرين قال وعن ابن) : رمإنَّ ع�   ـرصا أَبمبأَةَ، فَررالْم يرشتسى كَانَ لَيترِ، حي الأَمف يرشتسكَانَ لَي
  .)٧()الشيءِ يستحسِنه فَيأْخذُ به وِأَفي قَولها 

  :التقوى والحُنكَةُ. ب

: وأهل الحنك والْحنكَـة . إذا أحكمته التجارب والأمور، فهو محنك ومحنك: فهمه وأحكَمه، وحنكَته السن: من حنك الشيء: الْحنكَةُ
راضتك وهـذبتك، والْحنـك جمـع     أي) حنكَتك الأُمور قَد: (أنه قال لعمر رضي االله عنهما: أهل السن والتجارب، وفي حديث طلحة

نِيكأي: الْح كالعقلاءُ، فالمحن :الأمور هلَتقَلُّ منه شيء مما قد عضتس٨(هو الرجلُ الذي لا ي(.  

المرءُ فيه، وهي في المصطلح ما يؤد من الشيء أن يقع وهي الحذَر ،ى من الوقايةقوتحقيقِ رضوان االله،  إلىي والت  ـانئْنالاطْمبااللهِ و انمبالإي
قَابِهع نذَرِ مالْحو هكْمحفيهل في القولِ والعمل وباطنِها العلم بالشرع والفقه لاَحالتقوى الص وظاهر ،.  

                                                           

  . ٧/ الأنبياء) ١(
 .٩/ الزمر) ٢(
باب رفع : كتاب العلم: ومسلم في الصحيح). ٧٣٠٧(الحديث : السنة، وكتاب الاعتصام بالكتاب و)١٠٠(الحديث : باب كيف يقبض العلم: كتاب العلم:أخرجه البخاري في الصحيح) ٣(

 ).١٤/٢٦٧٣(الحديث : العلم وقبضه وظهور الجهل في آخر الزمان
 ).٢٠٩١٠(الأثر : كتاب آداب القاضي: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى) ٤(
 ).٢٠٩١١(الأثر : كتاب آداب القاضي: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى) ٥(
 ).٢٠٩١٢(الأثر : كتاب آداب القاضي: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى) ٦(
 ).٢٠٩١٣(الأثر : كتاب آداب القاضي: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى) ٧(
 ).حنك(مادة : ٣٦٦-٣٦٥ص ٣ج : ولسان العرب. ٧٢٨ص ٢ج : ترتيب القاموس المحيط) ٨(



٥٥ 
 

فهو رجل مؤمن من بطانة  )١(�تم إِيمانه أَتقْتلُونَ رجلا أَنْ يقُولَ ربي اللَّهوقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْ�: أما الإيمان فلقول االله تعالى
إذا أراد االلهُ بالأَميرِ خيراً، جعلَ لَه وزِير «: �قال رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها قالت. الملك وحاشيته نصح لهم بالرأي السديد

  .)٢(»إنْ نسِي لَم يذكِّره، وإنْ ذكَر لَم يعنه: وإذا أَراد االلهُ به غَير ذلك، جعلَ لَه وزِير سوءٍ. ه، وإنْ ذكَر أَعانهإنْ نسِي ذكَّر: صدقٍ

يقيم أَمر االلهِ إلاَّ مـن لاَ   لاَ: (قال �وأما آثار الإيمان من الاطمئنان والحذرِ من العقاب وابتغاء رضوان االله فكما جاء عن عمر بن الخطاب 
مكَل انِهسبل كَلَّمتلٌ يجااللهِ إلاَّ ر رأَم يمقلاَ يو ،عطَامالْم بعتلاَ يو ،ارِعضلاَ يو ،انِعصيهتدلَى حع قي الْحف عطْملاَ يو ،هتزع قُصنوفي ) ةً، لاَ ي

  .)٣()ن عزته، ولاَ يكْتم في الْحق علَى حدتهيكُف ع: (لفظ

مجلس الشورى، وهنا فيلزم  أووالتقي ربما يمتنع عن إنفاذ الأمر بالبعد عنه، والذهاب عن الاقتراب منه، فلا يقبلُ أن يكون في بطانة الحاكم 
ة وضرورة طاعةوجوباً، وذلك بالحج ما لا يتم الواجـب إلا بـه فهـو    (وليِّ الأمر، ويدخل عليه في ذلك من باب  عليه إذا لم يكن غيره

. سعيد بنِ عامرِ بنِ حذْيم الْجمعي يستعملُه علَى بعضِ الشامِ، فَأَبى علَيـه  ىإلَأَرسلَ عمر بن الْخطَّاب : (عن جعفر بن برقان قال). واجب
رمفَقَالَ ع :)كُموتيي بونَ فسلجتي وقني عا فهلُونعجلاَ ت هدفْسِي بيي نالَّذمر، وأنَّ ) كَلاَّ، ومن ع أى الجدا رفـق  فلملن يتركه قبلَ وات عمر

 بينهما في طاعة ة تحكم الأمر٤()االلهمعه على وصي(.  

  :من غَيرِ حرصٍالرغْبةُ في الْعملِ التشاورِي . ت

صـاحب خـبرة    أوصانع رأي  أوالشورى ضرب من الإمارة، فهي مترلةُ تكليف شرعاً، ولها وجاهةٌ اجتماعية عرفاً، فالمشاور عريف قومٍ 
تكليف، ويحبها كثير مـن  وصنعة، فهو لا محالة يمارس رعاية الشؤون وتدبير المصالح بالرأي، وهذه مترلة يندب لها شرعاً فتكون في دائرة  ال

أَشيروا علَي «: يقول � الناس فيكونون في دائرة التشريف، وحد الشرع لهذا الأمر حدوداً، وجرت السنة على ذلك، حيث كان رسول االله
ا الناسههم  »أينة في كل إمارة . التشاورِ، ويبدأون بالرأي فيما استشارهم فيه إلىفيندبشأن في دائرة الإمارة أووهكذا جرت الس.  

على الشرك، فلم يقُم أحد، حتى ندبهم الثالثةَ، فكان في اليومِ الرابـع أن  قتالِ أهل العراق حين كانوا  إلىندب الناس  �أن عمر : ومثال ذلك
إنما أُؤمـر أَولَ مـنِ   : (فقال) جلاً من الصحابةهلاَّ أَمرت علَيهِم ر:(استجاب أبو عبيدةَ بن مسعود الثقفي، ولم يكن صحابياً؛ فقيل لعمر

لَكُمقَب ابجتي اسالَّذ وذا هإنَّ هينِ، وذا الده ةرصبن اسالن مقْتبا سمإن كُمإن ،ابجت٥()اس( .  

  

  

  

                                                           

   .٢٨/ غافر) ١(
 ).٢٩٣٢(الحديث : باب في اتخاذ الوزير: الخراج والإمارةكتاب : أخرجه أبو داود في السنن) ٢(
 .لا يشابه أي: أن تصنع له شيئاً ليصنع لك شيئاً آخر، ولا يضارع: لا يداري، والمصانعة أي: لا يصانع: وقوله). ١٥٢٨٩(الأثر : ٢٩٩ص ٨ج : أخرجه عبدالرزاق في المصنف) ٣(
 ).٢٠٧٢٤(ثر الأ: ٣٤٨ص ١١ج : أخرجه عبدالرزاق في المصنف) ٤(
 .٣١ص ٧ج : باب ما وقع بأرض العراق: ذكره ابن كثير في البداية والنهاية) ٥(
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  :شورىالْكُهولَةُ والرجولَةُ لَيستا شرطاً لأَهلِ ال: ثَانِياً

دلالة النص الشرعي لم تعين كون المسـؤول   )٢(�قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتاب�: وقال االله تعالى )١(�فَاسأَلْ به خبيرا�: قال االله تعالى
ن النساء، فلم تتعين صفة الرجولـة  الصحابة أيضاً يستشيروالكهولة، بل كان  أوأم كهلاً، ولم يصف العالم بالكتاب بصفة الشباب الخبير شاباً 

يستشير المرأة كما تقدم  �في الحديبية حين أشارت عليه أم سلمة رضي االله عنها، بل كان عمر  �في المستشير، بل كما فعل رسول االله 
  .النساء في أمر الخلافة لمن تكون �الرحمن  ذكره، بل استشار عبد

لاَ يمنع أَحداً منكُم حداثَةُ سـنه أَنْ  : كُهولاً، فربما استشارهم فيقول أومن القُراء شباباً كانوا كَانَ مجلس عمر مغتصاً : (وعن الزهري قال
  .إن شاء االله) ١٤(سألة وسيأتي مزيد بيان في الم. )٣()يشير برأْيِه، فإنَّ الْعلْم لَيس بحداثَة السن ولاَ قدمه، ولكن االلهَ يضعه حيثُ يشاءُ

  

  :دخولُ غَيرِ الْمسلمين مجلس الشورى: ثَالثاً

فذكرناه هنا للضرورة في صـفة  ) ولاَ يمنع غَير الْمسلمين من دخولِ مجلسِ الشورى لإظْهارِ شكْواهم، والْكَشف عن تظَلُّمهِم: (أما قولنا
  .ى، وقد تقدم الاستدلال على معناه وحكمهأهل الشور

   

  

  

  

   

                                                           

   . ٥٩/ الفرقان) ١(
  .٤٠/ النمل )٢(
 ).٢٠٩٤٦(الأثر : ٤٤٠ص ١١ج : أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ٣(
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  :الْفَصلُ الثالثُ

  مجلـس الشــورى
  

 ـ  : )١٢(الْمسأَلَةُ  صصخت ـبسح ـهرِفَتعمل هِمإلَي وعجالر نكملُونَ يهؤم اصخأَش ةعباءِ الأَرالآر نأْيٍ مكُلِّ رـا  لأَمو ،هِمات
وأَما الأَشخاص الَّـذين  . لس الشورىشخاص الَّذين يمثِّلُونَ الْمسلمين في الْقَضايا الْعامة ليرجِع إلَيهِم رئيس الدولَة فَهم مجالأَ

  .اً فَهم مجلس شورى خاصةيرجِع إلَيهِم رئيس الدولَة في قَضاياه الْخاصةُ بصفَته رئيس

  

  :الطَّرِيقَةُ في مجلسِ الشورى ومن يستشار: أَولاً

مجلس معين دائماً، بل كان يستشير المسلمين حينما يريد؛ وكان المسجد هو الوسيلة المكانية والمدنية في عصره صلى  �لم يكن لرسول االله 
الصحابةَ يوم أُحد واستشارهم،  �وقد جمع الرسولُ . يتخذ مجلساً محدداً للتشاور، بل على ما يتيسر له في حينها االله عليه وسلم، ولم يكن

  . وجمعهم يوم حديث الإفْك واستشارهم، وهكذا في المناسبات التي تتطلب الاستشارة، فيجمعهم لها

 �واتخذ النبي  �ن مكة باتجاه المدينة وأخبر العباس بخبرهم رسولَ االله أما جمع الصحابة للاستشارة يوم أُحد، فذلك حين خرجت قريش م
 فأشار عبد. أن لا يخرج من المدينة، فأحب أن يوافَق على مثل رأيه فاستشار أصحابه في الخروج �فكان رأي الرسول (إجراءات الحرب؛ 

تمكُثُوا فـي الْمدينـة، واجعلُـوا    «: �الأنصار، فقال رسول االله االله بن أُبي بن سلول أن لا يخرج، وكان رأي الأكابر من المهاجرين و
  .)١()عدوهم ورغبوا الشهادة إلىفقام فتيان أحداثٌ لم يشهدوا بدراً فطلبوا من رسولِ االله الخروج  »الذرارِي والنساءَ في الآكَامِ

علي بن أبي طالب وأسامة بـن زيـد رضـي االله عنـهما      �رسول االله عا وأما جمع الصحابة يوم حديث الإفك واستشارم، فذلك حين د
  . )٢(بالذي يعلم من براءة أهله، وأشار علي بأن يسألَ الجارية �فأما أسامة فأشار على رسول االله . يستأمرهما في فراق أهله

اً معينين بشكل دائمي يستشيرهم، وكانوا من بأن يدعو أشخاص �للصحابة واستشارم يجري على أسلوبه  �والملاحظ أن جمع الرسول 
حمزة وجعفر وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وسلمان وعمار وحذيفة وأبو ذر والمقداد وبلال، فكانوا بمثابـة مجلـس   : نقباء القوم وهم

                                                           

وإسـناده  . ٢٠٥-٢٠٤ص ٣ج : �باب ذكر ما أري رسول االله : لائل النبوة للبيهقيود. ٦٨ص ٣ج : غزوة أحد: والسيرة النبوية لابن هشام. ٣٩-٣٨ص ٢ج : طبقات ابن سعد ) ١(
هذا حـديث  : ، وقال١٢٩ص ٢ج: �باب تنفل رسول االله : كتاب قَسم الفيء: والمستدرك على الصحيحين للحاكم. ١٧١ص ١ج : صحيح، وله شواهد عند الإمام أحمد في المسند

هنا مختصر من قصة طويلة لم  -البخاري أي-والقدر الذي ذكره : (صحة السند، وتعقبه ابن حجر رحمه االله قائلاً إلىاري في صحيحه مشيراً وقد علقه البخ. صحيح الإسناد ولم يخرجاه
 .٤٢١ص ١٣ج : ب والسنةكتاب الاعتصام بالكتا: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ينظر). تقع موصولة في موضع آخر من الجامع الصحيح، وقد وصلها الطبراني وصححها الحاكم

 ). ٤٧٥٠(الحديث : كتاب التفسير: أخرجه البخاري في الصحيح مطولاً) ٢(
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 الدولة، وعلى شكل مخصوص يتلاءم قد أقام جهازاً معيناً للشورى في �ومنه يتبين أن الرسول . شورى له لاختصاصه إياهم دائماً بالشورى
  .�وعصره 

يستشير في الأمور الفنية والمالية، ويرسل الذكي الإداري المناسب للعمل، فقد استشار الحباب بن المنذر يوم بدر؛ ونزل  �بل كان الرسول 
إلا أن تترل بـين  : (فقام الحباب فقال �الرسول ويوم قريضة والنظير حين استشارهم . »الرأْي ما قَالَ حباب«: جبريل عليه السلام فقال

: قـال  �وعن طلحـة  . )١(بقوله كما في طبقات ابن سعد �فأخذ النبي ) القصورِ فتقطع خبر هؤلاءِ عن هؤلاء، وخبر هؤلاءِ عن هؤلاء
  . )٢(خؤولَة يتأمر عليهم إلىرسله وذلك حين أ. »يا عمرو إنك لَذُو رأْيٍ رشيد في الإسلاَمِ«: يقول �سمعت رسولَ االله 

 أما أن يكون للتشاور مكاناً مخصوصاً يجتمع فيه المتشاورون، فهو بحسب الحاجة والضرورة العملية للمتشاورين، وأما أن يكون هذا المكـان 
ي والحاجة في ذلك، ويكون على بمجلس شورى بوصفه جهازاً من أجهزة الحكم، فهو من الوسائل المدنية، ويتكيف له حسب التطور الوسيل

مكانٌ مخصوص؛ لأن هذا المكان  �ولا ضير إن لم يكن لس الشورى على عهد النبي . الشكل الذي يظهر عظمة الدولة واحترامها للأمة
  .لبسط هيبتها أويكون بحسب التمدن وضرورات الاتساع الإداري للدولة 

  

  :إنشاءُ مجلسِ الشورى: ثَانِياً

الشورى وطريقتها هما من المسائل الحضارية الثابتة في الاسلام، وهما غير قابلتين للتغيير مع أما تسعان متغيرات الواقع وضـرورات   وفكرةُ
  .الحاجات وسائر المشكلات، والذي يتغير هو الشكل المدني لإنفاذهما في الواقع بحسب الضرورة الوسيلية للزمن المعين ومكانه

، فهو لما تقرر آنفاً ولضرورة �اء مجلسِ الشورى هو الضرورةُ الشرعية لما تقدم، وإقامةُ جهازٍ معين له على عهد رسول االله والحجةُ على إنش
ثلـون  تحقيق مفهوم آية الشورى وآية التشاور وتطبيق دلالتهما في الواقع، إن مفهوم هذه المسألة باتخاذ الأمير العام مجلساً يضم أشخاصـاً يم 

 �وقوله، جاء بتخصيص الرسول  � ليرجع إليهم في الرأي في القضايا العامة، جاء هذا المفهوم فضلاً عما تقدم من فعل الرسول المسلمين
 علـى  يـدلُّ  �الرسول  ن فعلَإف. لأربعة عشر رجلاً من النقباء، عن الانصار وعن المهاجرين، للرجوع اليهم دائماً لاستشارم في الامور

 .وبحسب التطور المدني وما يخدم التشاور بين المسلمين وحكَّـامهم  الرسول ة بنص القرآن وبفعلِتللشورى الثاب اًخاص اًمجلس ن يتخذَأباحة إ
  . عضاء مجلس الشورىأ، فهم �على عهد رسول االله  هم كالنقباء على مختلف العصور شخاص الذين يمثلون المسلمين في الرأيوالأ

نِ أَبي طَالب يلع نولَ االلهِ : ؛ قَالَ�بٍ عسر تعمقُولُ �سـي   «: يإِنـاءٍ؛ وبجاءٍ نرزاءٍ وقَبةَ نعبس يطأُع ي إِلاَّ قَدلكَانَ قَب بين نم سلَي
الْم نةٌ معبسشٍ ويقُر نةٌ معبباً، سجِيباً نيقراً نزِيو رشةَ ععبأَر تيطأُعناجِرِيقَالَوعنه أيضاً . )٣(»ه: » ،هتأُم ناءٍ مبجةَ نعبس بيكُلُّ ن يطأُع

 بيالن يطأُعو� رمعكْرٍ وو بأَب مهنم ،هتأُم نباً مجِين رشةَ ععب٤(»أَر(.   

                                                           

 .٣٨٥-٣٨٤ص ٢ج ): نظام الحكومة النبوية(ذكره الشيخ عبدالحي الكتاني في التراتيب الإدارية ) ١(
 ).٢٠٩(الحديث : ١١٥ص ١ج : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير) ٢(
 .والروايات الأخرى فيها مشكل لا يخل بالمقصود إن شاء االله. وإسناده صحيح. ٨٨ص ١ج : د في المسندرواه الإمام أحم )٣(
 .وإسناده صحيح. ١٤٢ص ١ج : رواه الإمام أحمد في المسند )٤(



٥٩ 
 

حمـزةُ،  : ن قَبلي نبي إِلاَّ قَد أُعطي سبعةَ رفَقَاءٍ نجباءٍ وزراءٍ، وإِني أُعطيت أَربعةَ عشـر إِنه لَم يكُ« :�قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَوعنه أيضاً 
دبعو ،ادقْدالْمو ،رمعكْرٍ، وو بأَبو ،نيسحو ،نسحو ،يلعو ،فَرعجو و ذرأَبو ،ودعسم نبلاَلُااللهِ بو ،ارمعانُ، ولْمسفَةُ، وذيح١(»، و(.  

فهم دلائل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة القولية والفعلية فهمـاً  وأما الحجة على إقامة مجلس الشورى بالضرورة الواقعية، فإنه لا بد من 
القولية والفعلية، نجد أنه لا يمكن تصوير مسائل التشاور  �ث الرسول ومن قراءة آيتي الشورى والتشاور وتتبع أحادي. فهماً عملياً أيتشريعياً، 

المأمور ا المسلمون إلا بتشكيل مجلس شورى يضم من ذوي الكفاءات والاختصاصات بالرأي المعين، ليتأتى عملياً إنفاذ دلائل النصـوص  
  .الجماعية لأمة الاسلام أوالشرعية في واقع الحياة اتمعية 

للنظر في قضايا الأمة وما  أوالخارجية،  أوالرأي من سياسة الدولة الداخلية  إلىضاً لا يتأتى عند العقلاء تصور أن كل أمر يحتاج فيه وعملياً أي
 بد عموم الناس ليعرف رأيهم، بل لا إلى أوالأمة بأفرادها  إلىالأمير العام  أوتبني التشريعات، أن يرجع الإمام  أوتحتاج إليه من سن القوانين 

بد أيضاً  من جماعة من أهل الاختصاص من المؤهلين لأداء المهمة المعينة والصالحين لها، ممن ترضاهم الأمة ليعبروا عنها في قضاياها العامة، ولا
الأمـة،   من جماعة من أهل الاختصاص المؤهلين بكفاءات فنية وخبراتية يختارهم أهل الكفاءة من بينهم في الرأي المعين، وهم ممن ترضـاهم 

  :ويمكن تفصيل هذا المفهوم بما يأتي. وهكذا

محاسبته علـى أعمـال    أوما يتبناه من تشريعات،  أوفي القضايا العامة أن الأمة لا تستطيع بمجموعها إشغال أعمال رئيس الدولة  .١
لمباشر في محاسبة الأمير ومشاركته حكمية؛ لعدم إمكان ذلك واقعياً بالصورة العملية، وحركة الأمة على هذا الشكل ا أووتبنيات فكرية 

 إلىفلا بد من وجود من توكله الأمة للتعبير عن إرادا وإيصال رأيهـا  . في مثل هذه الأمور معناه المقارعة والثورة، وهو غير مطلوب
  .رئاسة الدولة

خطط السلم والحرب وغيرهما،  أول في القضايا الخاصة كالأمور الفنية في السياسة ومعرفة المصالح والمفاسد على مستوى خطط الما .٢
 ).٥(عموم الأمة وأفرادها، وكما تقرر في المسألة  إلىأهل الاختصاص لا محالة، وليس  إلىفهذه يرجع فيها 

تتطلب قدراً مـن الكفـاءة    أيإن التشاور في مختلف أنواع الرأي هو من الأمور التي تتطلب نوعاً من التفكير والفهم والخطاب،  .٣
برة المتمرسة والمعرفة الدقيقة، فهي تتطلب قدراً من الصلاحية للأمر المعين فهماً وخطاباً، وهو ما يتوفر عند النخب والعلماء العالية والخ

 .اجتماعهم أووالحكماء، وليس بالضرورة أن يتوفر عند أفراد الناس من غير أهل الاختصاص 
 أوالخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومنها هيئة  إلىالتي تدعو إن ضرورة الخطاب الشرعي في القرآن الكريم لإيجاد الجماعة  .٤

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ  �: جماعة الشورى، تلزم أن يكون أهل الشورى أهل اختصاص، وفي تفسير قوله تعالى
أُوكَرِ ونالْم ننَ عوهنيو وفرعونَبالْمحفْلالْم مه كن للتبعيض، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : (قال الإمام البيضاوي )٢(�لَئم

بالأحكـام ومراتـب   من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له كل أحد، إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمـة، كـالعلم   
 . )٣()االاحتساب، وكيفية إقامتها والتمكن من القيام 

عرفائهم، كما في حادثـة سـبي    أيممثليهم،  إلىألزم المسلمين الرجوع  �ضرورة الخطاب الشرعي من السنة، حيث إن الرسول  .٥
                                                           

وفي إسناد أحمد والطبراني ). ٦٠٤٩و ٦٠٤٨و ٦٠٤٧(الرقم ، ٢١٦-٢١٥ص ٦ج : الطبراني في المعجم الكبير بإساند آخرو. سناده صحيحإو ١٤٨ص ١ج : رواه الإمام أحمدفي المسند )١(
كان غاليا في التشيع مفرطاً فيه، وذكره ابن حبان في الثقـات، وقـال   : قال ابن عدي. فيه نظر: كثير بن اسماعيل النواء، ضعفه أبو حاتم، والنسائي في موضع، وفي موضع قال النسائي

 .وحديثه حسن إن شاء االله). ٥٧٩٥(الرقم : تهذيبلا بأس به، له ترجمة في ذيب ال: العجلي
 .١٠٤/ آل عمران) ٢(
 .١٧٤ص ١ج : أنوار التتريل وأسرار التأويل) ٣(
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سن تشريعاً في التنازل عن حقِّه في السبي، وطلب من المسلمين التنازل عن حقِّهم في ذلك، ولكن من غيرِ إكراه؛ لأن  �هوازن، فإنه 
إليه  لهم الحق إلىحين استجاب لدعائه سائر القوم لم يعجل عليهم، بل أرشـدهم   �؛ والشاهد في القصة أن الرسولَ �في غير ما ذهب 

فرجع الناس . »أَمركُمإنا لاَ ندرِي من أَذنَ منكُم في ذلك ممن لَم يأْذنْ، فَارجِعوا حتى يرفَع إلَينا عرفَاؤكُم «: السبيل في ذلك، فقال
وهذا فيه دليل تطبيقي من السنة على طريقة التشاور بين الأمة والحـاكم  . أم قد طيبوا وأذنوا �فكلمهم عرفاؤهم، وأخبروا الرسول 

 .بوساطة العرفاء الذين هم بمثابة مجلس شورى يرجع إليهم الناس، ويرجع إليهم الحاكم ليعرف حقيقة رأي الناس

  .الحاجةه يتبين أنه لا بد من وجود مجلس الشورى أشخاصاً ومكاناً وزماناً على حسب ومن هذا كل
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ابعلُ الرالْفَص:  

  طَرِيقَةُ تشكيلِ مجلسِ الشورى
  

والْقَضايا ذَات الاختصاصِ الْمعينِ ينتدبونَ  الْفَنيةفي الأُمورِ  ممن لَه الأَهليةُ والصلاَحيةُ أَعضاءُ مجلسِ الشورى: )١٣(المسألة 
  .وأَما في الْقَضايا الْعامة فَينتخبونَ انتخاباً. حسب الْحاجة لبيان الرأْيِ

ينتخـب  : والثاني. لفنية، واختصاصه العلميالعضوية بحسب أهليته ا إلىينتدب : الأول: تعين هذه المسألة أن أعضاء مجلس الشورى على ضربين
  .بحسب اختيار الناس له ورضاهم به كونه يعبر عن قضاياهم العامة وفكرهم وإحساسهم وشعورهم

  :والأصل في ذلك أن أمور الحياة وقضاياها على ضربين

بية، كالعلوم الطبيعية الفيزياء والكيمياء وعلوم الصناعة الفنية والعلمية التجريأمور تتعلق بالمعايش على جهة الوسائل والأساليب : الضرب الأولُ
لحيـاة  والهندسة وعلوم الزراعة والطب وغيرها من العلوم التي تعالج قضايا المادة وسبل استعمالها وطرائق الانتفاع منها مدنياً وبمـا يخـدم ا  

  . الانسانية للجماعة

ش، وهي فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأشياء بأنماط سلوكية ذات عمق أخلاقي تـربط  أمور الحياة التي تتعلق بنظام المعاي: والضرب الثاني
الحلال والحرام والثواب والعقاب، وهو ما يعطي البعد الحضاري بمفاهيمه عن الحياة وليس عن الأشياء فحسب، فتجعله ينظر من حيث الانسان 

  .لنظام الجماعة

الناس، فهم أعلم بأمورهم كمـا جـاء في    إلىالاختصاص العلمي، وترك الشارع الحكيم أمره  والضرب الأول من أمور الحياة يدركه أهل
  .ما كان على سبيل المعايش أي »أَنتم أَعلَم بأُمورِ دنياكُم«: �الحديث، قال 

اء مسلمين لبيان الأمثل في الموضوع، وله وللإمام أن ينتدب مؤسسات علمية لبيان الرأي في القضايا الفنية في أمور المعايش، وأن ينتدب علم
الخبرة  إلىفللإمامِ في القضايا الفنية ذات الحاجة . الاختيار من بعد، سواء عرض ذلك على مجلس شورى الأمة أم لم يعرض وحسب الضرورة

الأمر إذا كـان في دائـرة صـلاحياته    أهل الاختصاص ليختاروا مجلساً فنياً للشورى، ثم يعرض عليه  إلىوالدراية، أن يختار أو يكل الأمر 
استقراء رأي الأمة في أعضاء مجلس الشورى في االات الفنية والاختصاصية، وإنما يحتاج  إلىولهذا كان الأمر لا يحتاج . ومسؤولياته ويقرر

  .رأي الخبير فقط إلى

على سبيل معين، فأعضاء مجلس شورى الأمة ينتخبون انتخاباً؛  وأما ما كان في القضايا العامة وهو مما يرتبط بإنفاذ الشريعة أفكاراً وأحكاماً
اختارهم من النقباء،  � الرسولو. وهم كذلك ممثلون لرأي الناسلأم في هذه الحال وكلاء عن الأمة بالرأي، والوكيل إنما يختاره موكله، 
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فكان لابد لمن يمثل قوماً ان يختـاره الـذين   . تى إلا لمن يختاره ممثلاً لهالقوم غير المعروفين لا تتأمن ومعرفة من يمثل الناس في البقعة الواسعة 
  . عضاء مجلس الشورى انتخاباًأن ينتخب أفمن ناحية الوكالة، ومن ناحية التمثيل، يلزم . يمثلهم

يدل على أنه اختار من يعـرف أن   يدل على التعيين لأعضاء مجلس الشورى، بل من تعيينه الذين يستشيرهم فإنه لا � الرسولُ هلَعفَ ما ماأ
وذلك أنه اختار من المدينة، وهي بقعة ضيقة يمكنه معرفة من يمثلون من الناس، واختارهم كذلك مـن  . الناس يختاروم فكان بمثابة انتخاب

نصار وعـن  هم عن الأخذَأيضاً فقد النقباء، مما يدل على أنه جاء م ممن انتخبهم الناس، لأن النقباء كان الناس يختاروم أي ينتخبوم، وأ
على أن كون عضو مجلـس  . يعينون تعييناً ينتخبون انتخاباً ولافي القضايا العامة المهاجرين، وهذا كله يدل على ان أعضاء مجلس الشورى 

أعضاء إلا بالتوكيل، أي  نيكونو الشورى وكيلاً عن غيره بالرأي، والوكالة لاتصح إلا بتوكيل الموكل، يقضي بأن أعضاء مجلس الشورى لا
  .بالانتخاب

من جهة بحث المناط للحكـم  هو طريق تطبيق الحكم الشرعي على واقعه، ف: من طريقين المسألةهذه على الحكم الكلي في  لستدلاوجاء الا
شرعي في الواقع مـن  وهذا بحث في دلالة الحكم ال. وصل إلى تعيين أن عضو مجلس الشورى ينتخب انتخاباًتيالشرعي في موضوع الشورى 

جهة تحقيق المناط، وهو ليس بحثاً عقلياً كما قد يتوهم البعض، وإنما هو بحث في إدراك مفهوم الحكم الشرعي في الوكالة، وما يلزم عضـو  
  .الس منها

  .سفي التعامل مع النقباء، كان واقعياً يدل على أم مختارون من جهة النا �ومن طريق ثان هو أن فعل الرسول 

 �الانتخاب، حديث كعب بن مالك، وكان ممن شهد العقبة وبايع رسول االله على دلالة ال في السنةجهة  من أيمن طريق ثالث،  والحجة
م، بلِ الـدم الـد  «: ، ثم قال�فتبسم رسول االله : ا، فإنه بعد المداولة والتشاور في أمر الإسلام والدولة وتأسيسها في المدينة، قال كعب

متالَمس نم مالأُسو متبارح نم ارِبي، أُحنم متأَنو كُمنا مأَن ،مدالْه مدالْهواْ«: وقال »ورِجلَى  أَخونَ عكُونباً، ييقن رشي عاثْن كُمنم إِلَي
هِممج من يمثلهم في التعبير عن رأيهم وبيانهطلب منهم إخرا �الشاهد في النص أن رسول االله . )١(»قَو .  

الحال، فيـأتي عـن طريـق     أما طريقة انتداب أعضاء مجلس الشورى في القضايا الفنية، ففضلاً عما أشرنا إليه، فإنه يكون بحسب مقتضى
حسب اختصاصام لينتخبوا له  ظهور المبدعين، أو أن يجمع الإمام العلماء أوالمؤسسات العلمية وقدرا على إعطاء البحوث والدراسات، 

من بينهم من يعبر عن الرأي المناسب الذي تراه هذه المؤسسات بعد التشاور مع علمائها حسب تخصصام ومجالات علومهم، فهي علـى  
الأمـور  وزراء له يشاورهم في  �ومن الناحية الشرعية تدخل في عموم انتداب الرسول . ذلك قضية مدنية تظهر سلوكياً بحسب الإمكان

  .المعينة، ومن الناحية الواقعية تدخل القضايا الفنية وأمور المعايش في دائرة عمل المؤسسات المدنية للدولة غالباً

 ويحق لأعضاء مجلس الشورى في القضايا العامة النظر في معطيات االس العلمية والمهنية على سبيل المحاسبة، وبخاصة فيما يتعلـق بـأمور  
أما الذي يتعلق بالاختصاص المهني المحض فالعلماء أدرى به وهم الذين يقررون ما دام الأمر خـارج مجـال   . لى السبيل العامالمعايش منها ع
  .القضايا العامة

                                                           

طبراني، ورجال أحمد رواه أحمد، وال: ، قال الهيثمي٤٥ص ٦ج : وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ٨٣ص ١٩ج : والطبراني في المعجم الكبير. ٤٦٢ص ٣ج : رواه الإمام أحمد في المسند )١(
  .رجال الصحيح
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هنلٌ مى: فَصورسِ الشلجم ةوِيضعل كَلَّفةُ الْميلأَه:  

ذَا كَانَ بالغاً عاقلاً الْحق في أَنْ يكُونَ عضواً في مجلسِ الشورى رجلاً كَانَ أَوِ امرأَةً، لكُلِّ من يحملُ التابِعيةَ إِ: )١٤(المسألة 
مِ، أَو مـن إِسـاءَة تطْبِيـقِ    لْمِ الْحكَّامسلماً كَانَ أَو غَير مسلمٍ، إِلاَّ أَنَّ عضوِيةَ غَيرِ الْمسلمِ قَاصرةٌ علَى إِظْهارِ الشكْوى من ظُ

  .الإِسلاَمِ

لأن من يكون في دار الكفر مقيماً يكون حاملاً لتابعيـة الدولـة   . تحصر عضوية مجلس الشورى فيمن يكون في دار الإسلام المسألةوهذه 
الإسلام بقرينة ما كان يفعله الرسول من استشارة يعني المسلمين الذين في دار  )١(�وشاوِرهم�الكافرة، فلا يكون له حق الشورى، لأن قوله 

مكان خـارج دار   أيفي  أوقبل الفتح،  ةالمسلمين الذين كانوا في مكَّعنه صلى االله عليه وسلم أنه استشار  درِولم يالمسلمين الذين في المدينة 
  . الاسلام

ن يرجع أمة، فان هولاء لهم حق ابداء الراي فيما ينالهم من ظلم، ويجوز في دار الإسلام، واعطوا عهد الذ قامةَأما غير المسلمين ممن رضوا الإ
قبلـها   والمراد م اهل الكتاب، لأن الآية نزلت فيهم، ولأن ما )٢(�فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لاَ تعلَمونَ� :لهم في الرأي، لأن االله يقول

بداء الراي، وانه يجوز الرجوع اليهم لأخذ الرأي إن لهم أفهذا دليل على . ر، وقد أمر االله بسؤالهموأهل الكتاب كفا. م المعنيونأيدل على 
  . منهم

ولما كان مجلس الشورى وكيلاً عن الناس بالرأي، والمرأة يجوز لها ان تعطي رأيها للخليفة، لذلك يجوز للمرأة أن تكون عضـواً في مجلـس   
في قصـة صـلح   . وهو في غزوة الحديبية �ها لرسول االله رأي رضي االله عنهارايها فقد أعطت أُم سلمة  اما جواز ان تعطي المرأة. الشورى

كما أخبره عروة بـن  -قال الزهري . »واقُلاح موا ثُرحانوا فَومقُ« :لح، قال لأصحابهالص كتاب �الحديبية، وبعد أن أمضى رسول االله 
 ـي: (لمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمةفلما لم يقم منهم أحد، دخل على أم سحتى قال ذلك ثلاث مرات، : -بيرالز ا نااللهِ  بي
حـتى فعـل    فخرج فلم يكلم أحداً منهم). كقُلحيفَ كقَالو حعدت؛ وكندب رحنى تتح ةًملداً كَحأَ مهنم ملِّكَت لاَ م، ثُجرخ؟ أُكذل بحتأَ

  .)٣(ذلك

وهذا دليل على أن للمرأة الحق بان تكـون عضـواً في مجلـس    . وأما جواز أن توكل المرأة من تشاء في إعطاء الرأي فلعموم أدلة الوكالة
وكذلك فإن دلالـة النصـوص   . لمة رضي االله عنها وقبل مشوراأم س � رسول االله نة حيث استشارهذا فضلاً عن بيان الس. الشورى

والأنوثـة،   جواز أن تكون المرأة عضواً في مجلس الشورى، وأن لها فيه ما للرجل بغض النظر عن الـذكورة  إلىالقرآنية في عمومها ترشد 
القضايا الشرعية من متبنيات  شرط فيها إذا كان متعلق الأمرسلام العامة، والإ فالقضية ها هنا بيان الرأي بحسب متعلَّقه الانساني في القضايا

وضـعوا  الموكِّلـون   بوصف المرأة أا مرضية عند أهل الذمة، سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام أولإمام في حال وجود الخلاف، ا
  .ثقتهم ا، إذا كان الأمر في مجال التظلم والشكوى

                                                           

  . ١٥٩/ آل عمران) ١(
  . ٧/ الأنبياء) ٢(
  ).٢٧٣٢و ٢٧٣١(الحديث : باب الشروط في الجهاد: كتاب الشروط: رواه البخاري في الصحيح )٣(
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وهي الفاضـلة   �في الس بين يدي رسول االله المرأة التي جاءته مندوبة عما وراءها من النساء، ومثَّلت النساء  �ولقد امتدح رسول االله 
إني رسولُ من ورائي من جماعة نِساءِ الْمسلمين يقُلْن بقَولي، وعلَـى  ( :فقالت �أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، حيث أتت النبي 

 ثَكعأْيِي، إنَّ االلهَ بثْلِ را ىإلَمسالنالِ وجاءِالرسالن رشعم نحنو ،اكنعباتو ا بكن١(...)ءِ، فَآم(.  

وفي مجلسه، وهو حاكم، وأعلمته بـذلك وامتـدحها علـى     �رسول االله فالشاهد في قصة أسماء رضي االله عنها، أا مثَّلت النسوة بين يدي 
  .لريادي في اتمع بوصفها الإنسانيمهمتها؛ مما يدل بإحكام على حقها الشوري وفي أن تمارس دورها ا

 ثم كذلك فإن المرأة يجوز لها أن تتولى القضاء، وأمر الشورى إن لم يكن كالقضاء العام فهو دونه كقضاء الحسبة، ولقد عين أمير المـؤمنين 
أَي في أُمورٍ خاصة غَيـر   -أَنْ تلي الْمرأَةُ الْحكْم  وجائز: قَالَ ابن حزمٍ رحمه االلهُ. )٢(الشفاء وهي امرأة من القوم قاضياً للحسبة �عمر 

 لاَفَةال -الْخ همقَو نأَةً مرفَاءَ املَّى الشو هطَّاب أَننِ الْخب رمع نع وِير قَدفَةَ، ونِيلُ أَبي حقَو وهلَويفَإِنْ ق ،وقـولُ االلهِ : سسقَالَ ر قَد � :
»أَةرإِلَى ام مهرواْ أَمدنأَس مقَو حفْلي ا »لَنولُ االلهِ : قُلْنسر كا قَالَ ذلملاَفَةُ �إِنالْخ وي هالَّذ امرِ الْعي الأَملاَةُ . فالص هلَيع لُهقَو كانُ ذلهرب

لاَمالسالِ «: ولَى مةٌ عياعأَةُ رراالْمجِهوالأُ »ز ضعب يلا أَنْ تهعنم نم صن أْتي لَملَةً، ويكوةً ويصكُونَ وونَ أَنْ تيكالالْم ازأَج قَدورِو٣(م( .  

وتأْمر بالْمعروف وتنهى عـنِ   كَانت تمر بالأَسواقِ،وعمرت، و �أَنَّ سمراءَ بنت نهيك الأَسديةُ، أَدركَت النبي : قال البر ذكر ابن عبدو
: عن أَبي بلَّجٍ يحيى بنِ أَبي سلَيمِ بنِ بلَّـج قَـالَ   أيوعنه  .)٤(روى عنها أَبو بلَّج جارِيةُ بن بلَّجٍ. الْمنكَرِ، وتضرِب الناس بسوط كَانَ معها

)ولَ االلهِ رسر كَترأَد قَد تكَانو ،كيهن تاءَ بنرمس تأَي� وفرعبالْم رأْمت ،اسالن بدؤطٌ توا سهدظٌ، بييغَل ارمخظٌ، ويغَل عرا دهلَيع ،
  . )٥()وتنهى عنِ الْمنكَرِ

موقع دون الخلافة، وعليه يصح ترشيح المـرأة   أيمكان ومن  أيا الريادي في الجماعة المسلمة في فيدلُّ هذا على صحة ممارسة المرأة لدورِه
لأن تكون عضواً في مجلس الشورى وجواز انتخاا وترشيحها لهذه المهمة ما دام يتوفر فيها اللازم في مجال إبداء الرأي وقد كسـبت ثقـة   

  .موكليها بعلمها وأمانتها

  

  

                                                           

: ؛ قال ابن عبد البر)٣٢٦٧(الترجمة : ٣٥٠ص ٤ج : ب في معرفة الأصحابوفي الاستيعا. في ترجمة أسماء من الاستبصار وذكره: ، وقال١١٩ص ٢ج : ذكره الكتاني في التراتيب الإدارية) ١(
كانت مـن ذوات العقـل   . أم عامر، مدنية: وهي ابن عمة معاذ بن جبل، تكنى أم سلمة، وقيل. أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، أحد نساء بني عبد الأشهل، وهي من المبايعات(

 .ثم ذكر قصتها أيضاً) والدين
)٢( دبع تفَاءُ بِنالش يهةَ، وثَمنِ أَبِي حانَ بملَيس فَاءُ أُمالش رِيصحٍ الْمالص نب دمقَالَ أَح ،اتايِعبالْم نةُ، موِيدفَاءُ: االلهِ الْعا الشهلَيع غَلَبلَى، وا لَيهماس .رلَ الْهِجفَاءُ قَبالش تلَمأَس  فَهِـي ،ة

 بِيالن تعايبلِ، والأُو اتاجِرهالْم نولُ االلهِ �مسكَانَ رلَ �، وو دنلْ عزي فَلَم ،هيف امناراً يإِزاشاً ورف لَه ذَتخات قَد تكَانا، وهتيي با فهدنلُ عيقايورم مهنم ذَهى أَختا حهكَـانَ  . نُدو
 ).٣٤٣٢(الترجمة : الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ينظر. وهي الَّتي ترقِّي رقْيةَ النملَة. عمر يقَدمها في الرأْيِ ويرضاها ويفَضلُها

 .٤٣٠-٤٢٩ص ٩ج ): ١٨٠٠(المسألة : أحكام الشهادات: رواه ابن حزم في المحلى )٣(
 .)٣٤٢٠(الترجمة : الاستيعاب فيقاله  )٤(
رواه الطبراني ورجاله : ، قال٢٦٤ص ٩ج : رضي االله عنهاباب في سمراء : كتاب المناقب: وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد). ٧٨٥(الرقم : ٢٤٥ص ٢٤ج : رواه الطبراني في المعجم الكبير )٥(

أما يحيى بن أَبِي سلَيمٍ ابن بلج فله ترجمـة في  ). ٨٢٨٥(الرقم : ارِيةُ بن بلَّجِ التميمي الْواسطي، وله ترجمة في ذيب التهذيبلاَ يضر اختلاف الاسم لأبي بلَّج، والأصح هو جو .ثقات
 .واسطي، وكلاهما ثقة إن شاء االله، ورجحنا الأول؛ لأن الراوي عنه محمد بن يزِيد الْ)٨٥٨٤(الرقم : ذيب التهذيب
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هنلٌ منِظَ: فَصةيلاَمالإس لَةوي الدف ينملسرِ الْمغَي ام:  

دخولهم مجلس الشورى لإظهار شكواهم وكشف تظلمام، فإن هذا فضلاً عن كونـه مـن الضـرورات     أوأما عن عضوية غير المسلمين 
يا الدولة بعقد الذمة، ولهم ما للمسـلمين  سلطان المسلمين، فهم من رعا إلىالواقعية بوصفهم لهم الحق في طلب الحكم عليهم وأن يتقاضوا 

بأهل الذمة كما جاء  �ومن ناحية أخرى بوصية رسول االله . الخاصة م فيما بينهم أووعليهم ما عليهم في غير االات الخاصة بالمسلمين 
هم بعهدهم، وأْن يقَاتلَ من ورائهِم، ولاَ يكَلَّفُوا أَكْثَر مـن  أَنْ يوفَّى لَ �وأُوصيه بذمة االلهِ وذمة رسوله «: قال �في الحديث عن عمر 

هِم١(»طَاقَت(.  

العهد، والدفاع عنهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم هو حقهم : الثلاثةفدخولهم في مجلس الشورى لإبداء تظلمهم ورفع المظالم عنهم في االات 
  .وذمتهم

لهم خارج دائرة العبادات وبعض مسائلِ الأحوال الشخصية، لذلك كان وسائر الملل الأخرى ممن كان في حكمهم، لا شريعةَ ثم إن أهل الكتاب 
وفي هذا تفصيلُ ما إذا كان غير المسلمين يحملون التابعية لدولـة  . أمرهم في دائرة حالِ المسلمين وما عليهم وما لهم إذا التزموا بعقد ذمتهم

وإلاَّ فإم لا يحملون التابعية حتى وإن كـانوا  . المسلمينالشرع، وهم في هذا في عقد الذِّمة لهم ما للمسلمين وعليهم ما على دار إنفاذ الإسلام و
عة والعهدفي مجال المواد.  

   

                                                           

 ).٣٠٥٢(الحديث : باب يقاتل عن أهل الذمة: كتاب الجهاد والسير: أخرجه البخاري في الصحيح)  ١(
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سلُ الخَامالْفَص:  

  الطَّرِيقَةُ في تشاورِ الْمجلسِ
  

يٍ واحـد  التشاورِ أَنْ يجمع أَهلُ الشأْن في الْقَضيّة ويعرف رأْيهم فيها، وبعد التداولِ يقْضى بـرأْ  الطَّرِيقَةُ في ):١٥(الْمسأَلَةُ 
   .بما توصلَ إلَيه الْمتشاوِرونَ وغَلَب علَى ظَنهِم وأَمنها، 

: الاتفاق والألفة حتماً، وينفع الناس لا محالة، ولهذا امتدح االله من كان هذا شأم قال االله تعالى إلىالتشاور على الطريقة يوصل المتشاورين 
�مهنيى بروش مهرأَمهم  أي: (قال الحسن �وم لانقياددحوا باتفاقِ كلمتهم إلىإفقون لا يختلفون، فمورهم متوقال ابن . )١()الرأيِ في أم

  .)٢()هدواالصواب، وما تشاور قوم إلا  إلىللجماعة، ومسبار للعقولِ، وسبب ورى إلفَةٌ الش: (العربي

تدعى الجماعة فيه، وأن  إلىأرشد  �والاجتماع ضرورة واقعية له، فإن الرسول وفضلاً عن واقع الشورى أنه ينم عن نمط من التفكير الجماعي، 
يستشـيرون   �هذه الطريقة الخلفاء من بعده، فسلك الخلفاء الراشدون مسلك رسول االله  هم، وسار علىيدعو الناس ويشاور �فكان . إليه

إذا نزلَ بالْحـاكمِ  : (نقباء الأمة وذوي الرأي كما سيأتي إن شاء االله؛ ولا سيما في الرأي الذي فيه مشكل، قال الإمام الشافعي رحمه االلهُ
  . )٣()مشكلٌ ينبغي لَه أَنْ يشاوِر وأَهاً الأَمر يحتملُ وجو

يا رسولَ االله، إِنْ نزلَ بنا أَمر لَيس فيه بيانُ أَمرٍ ولاَ نهيٍ، فَما تأْمرنا؟ : قلت: قال �أما الطريقة في التشاور، فهي كما جاء في حديث علي 
  .)٤(»الْعابدين ولاَ تمضوا فيه رأْي خاصةشاوِروا فيه الْفُقَهاءَ و«: قَالَ

–كَانَ أَبو بكْرٍ إِذا ورد علَيه خصـم  (: وأنفذ الخلفاء الراشدون هذه الطريقة وعملوا ا، أخرج البيهقي بإسناده عن ميمون بن مهران، قال
رأَم- ا يم هيف دجاب االلهِ، فَإِنْ وتي كف ظَرن بيالن نم تلْ كَانه ،ةني السف ظَراب نتي الْكف جِدي فَإِنْ لَم ،مهنيب ى بهقَض ،ي بهقْض�   ـهيف

فَلَـم   �في كتاب االلهِ وفي سنة رسولِ االلهِ  أَتانِي كَذا وكَذا فَنظَرت: سنةٌ، فَإِنْ علمها قَضى ا، وإِنْ لَم يعلَم، خرج إِلَى الْمسلمين، فَقَالَ
نعم قَضى فيه بكَذا وكَـذا، فَيأْخـذُ   : قَضى في ذلك بقَضاءٍ، فَربما قَام إِلَيه الرهطُ، فَقَالُواْ �أَجِد في ذلك شيئاً، فَهلْ تعلَمونَ أَنَّ نبي االلهِ 

  .)٥()�لِ االلهِ بقَضاءِ رسو

                                                           

 .٣٦ص ١٦ج : الجامع لأحكام القرآن) ١(
 .١٦٦٨ص ٤ج : قاله ابن عربي في أحكام القرآن) ٢(
 .٨٤ص ١٥ج : باب موضع المشورة: كتاب آداب القاضي: السنن الكبرى للبيهقي) ٣(
الحـديث  : وفي كتر العمـال ). رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون من أهل الصحيح: (؛ قال الهيثمي١٧٨ص ١ج : باب في الإجماع: كتاب العلم: في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٤(

: وذكـره ثم قـال  ) ففيه نظر، فقد وجدت له طريقاً آخر.  أصل له في حديث غيرهلا: أما قول ابن عبدالبر: (؛ قال المتقي الهندي جواباً على إنكار ابن عبدالبر للحديث؛ قال)٤١٨٨(
 ).فالحديث عن هذا الطريق حسن صحيح: (، وقال)٤١٨٨(الحديث : وذكره المتقي الهندي في كتر العمال). فالحديث من هذه الطريق حسن صحيح(

  .وإسناده صحيح. )٢٠٩٢٢(الأثر : كتاب آداب القاضي: رواه البيهقي في السنن الكبرى )٥(
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، وإِنْ أَعياه ذلك دعا �الْحمد اللهِ الَّذي جعلَ فينا من يحفَظُ عن نبينا : (أَنَّ أَبا بكْرٍ كَانَ يقُولُ عند ذلك: وحدثني غير ميمون: قال جعفر
 �أَنَّ عمر بن الْخطَّـاب  : وحدثني ميمون: وقال جعفر ).اجتمع رأْيهم علَى أَمرٍ قَضى بهرؤوس الْمسلمين وعلَماءَهم فَاستشارهم، فَإِذا 

قَد قَضى فيه بقَضـاءٍ   � فيه قَضاءٌ، فَإِنْ وجد أَبا بكْرٍ �كَانَ يفْعلُ ذلك، فَإِذا أَعياه أَنْ يجِد في الْقُرآن والسنة، نظَر هلْ كَانَ لأَبي بكْرٍ 
  . )١()بينهمقَضى به، وإِلاَّ دعا رؤوس الْمسلمين وعلَماءَهم فَاستشارهم، فَإِذا اجتمعواْ علَى الأَمرِ قَضى 

 :سنة، وليس خلوهما من الأحكام، كما جاء التوضيح لذلك حيث أوجـزه البخـاري قـال   والقصد من التشاور معرفة دلائل الكتاب وال
) بيالن دعةُ بمالأَئ تكَانو� ابتالْك حضا، فَإذا وهلهذُوا بأَسأْخيل ةاحبورِ الْملْمِ في الأُملِ الْعأَه ناءَ منونَ الأُميرشتسةُ ينأَوِ الس   هوـدعتي لَم
  .)٢()�غَيرِه اقْتداءً بالنبي  ىإلَ

يه، فَإذَا تبـين الـرأْي   التفْكير الْجماعي هو نمطُ الشورى للتوصلِ إلَى الرأْيِ الْمعينِ موضوعِ النظَرِ والْفكْرِ ف: )١٦(الْمسأَلَةُ 
مزالْع بجو هائضلإم هلَيع .رِهإلَى غَي فَتلْتلاَ ية، وورشم ى أَمورش هعواءٌ أَكَانَ نوس.  

قبول الوالي،  أوكاختيار الأمير العام، . المشورة هي أخذُ الرأي الْملْزِمِ؛ ولا يكون الرأي ملزماً إلا إذا صدر من جهة المعنيين بالموضوع عملياً
إنفاذه، وتطلب النظـر في   إلىفإذا استكمل الرأي شروطه الشرعية والفنية واتجه المؤمنون به . قوم به فريق من الناس، وهكذاإجراء عمل ي أو

  .الأسلوب والوسيلة، فإنه يؤخذ رأي القائمين على العمل منهم، وهذا هو المقصود في مجال المشورة أوالزمان والمكان 

ريف، والتشريع، والفن والمهارة، فإنه يتحرى فيه الصواب حسب الطريقة المعرفية لإدراك المطلوب فيهـا؛  التع أيأما الآراء الثلاثة الأخرى، 
ينظر الدليل للحكم في الرأي، ووجـه   أيرأي الأكثرية لمعرفة الصواب فيها، وإنما ينظر طبيعة الرأي وطريقة التوصل إليه،  إلىولهذا لا ينظر 

  .يعرف من ذلك ولا يعتمد في حسم الموضوع في الإقناعالاستدلال له، وحال المستدل أمر 

في مجالاته، فنجد أن فعـل   �، فإنه جاء من دلالة فعل النبي )٨(وهذا الفهم فضلاً عن الضرورة الواقعية له وما تقدم الإشارة له في المسألة 
وترك ما كـان  ) الحباب بن المنذر(لأخذ برأي الخبير ا إلىالأخذ برأي الأكثرية، وفي معركة بدر يتجه  إلىفي معركة أُحد يتجه  �الرسول 

نمط من السلوك  إلىيتجه  �التمسك برأيه وحده منفرداً، وهكذا نجد فعل الرسول  إلىيراه سابقاً في أرض المعركة، وفي غزوة الحديبية يتجه 
  .بحسب نوع الرأي في الموضوع المعين

: صار العزم، وجب التوكل على االله في إمضائه عملاً، قال االله تعـالى  أي، فإذا تبين الأمر ويلاحظ هنا أن المشاورة تجري قبل العزم والتبيين
أحد، وإنما سار بحسب دلالـة   إلىفي أمر التشريع لم يلتفت  �لهذا نجد فعل الرسول  �االلهِ فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى وشاوِرهم في الأَمرِ�

  .)٣(»إني رسولُ االلهِ، ولَن أَعصيه، وهو ناصرِي«: أمره االله به وقالفأمضى ما النص المأمور به، 

 وعلى ذلك فإنه إذا تبين الحكم في القضية وظهر رشده عند الحاكم فيجب أن لا يعدل عنه، وهذا ما يفهم من دلالة النص القرآني وبيانه من
  .السنة في مجال التشريع

                                                           

 .وإسناد أثر عمر موصول صحيح). ٢٠٩٢٢(الأثر : كتاب آداب القاضي: رواهما البيهقي في السنن الكبرى )١(
  .معلقاً بلفظه) ٢٨(موصولاً، وباب ) ٧٢٨٦(الحديث : �بيان الاقتداء بسنن رسول االله : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: أخرجه البخاري في الصحيح) ٢(
 .١٧هامش ص) ١(تقدم في الرقم ) ٣(
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: في كلِّ شيء ليس فيه نص، وقيل: وقد اختلف في متعلَّق المشاورة، فقيل: (متعلق المشاورة، كما قال ابن حجرومع أن العلماء اختلفوا في 
هو مصدر معرفة التشريعِ، ومنه يؤخذ البيان، وأما بالنسبة لغيره  �لأنه بالنسبة لرسول االله  ففي اختلافهم هذا نظر؛) في الأمرِ الدنيوي فقط

معرفـة   أولام، فإن الأمر على وجه آخر، وهو أن المكلف يكون في حال الاستنباط ومعرفة الحكم الشرعي بالاجتـهاد،  عليه الصلاة والس
لمعرفة الحكم الشـرعي مـن    أيالحكم الشرعي بالتلقي من اتهد، وفي كلا الأمرين محتمل مظنون يجوز التشاور لكشف وجه المعرفة فيه، 

  .ل لهطريق معرفة أدلته وأوجه الاستدلا

بيان أن المسألة في الكشف عن حكم القضية بأا تدور في مجال استنباط الحكم من أدلته والكشف عن  إلىوهذا يوجه الخلاف بين العلماء 
يمـا  أوجه الدلالة وليس في التشريع، وكذلك في مجال التبني بقوة الدليل وسن القوانين الشرعية وليس في التشريع، فالتشريع الله في كتابه وف

- إنما كان يشاوِرهم في أمرِ الحرب مما ليس فيه حكم: قال الداودي: (ولهذا كما نقل ابن حجر عن الداودي. بينه نبيه عليه الصلاة والسلام
ومن زعم أنه كان : لإنما تلتمس منه، قا -الحكم الشرعي أي- لأن معرفةَ الحكمِ -مما ليس مجاله الحكم الشرعي وإنما مجاله فنونُ الحرب أي

 هم في الأحكامِ فقد غفلَ غفلةً عظيمة، وأما في غيرِ الأحكام فربما رأى غيرهما لم يسمعه  أويشاور الدليلَ  أوسمع كما كان يستصحب هير
  .)١()في الطريقِ

الداودي وغيره القائـل بأنـه لم يكـن     بعد أن نقل كلام أي-وفي هذا الإطلاقِ نظر : قلت: (وربما يرد اعتراض كما نقل ابن حجر قال
ياأَيها الَّذين �لَما نزلَت : (قال �فقد أخرج الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث علي : قال ابن حجر -يشاورهم في الأحكام

: لاَ يطيقُونه، قَالَ: ، قُلْت»فَنِصف دينارٍ«: لاَ يطيقُونه، قالَ: قُلْت »ينارما ترى؟ د«: �، قَالَ لي النبي )٢(الآيةُ �آمنوا إِذا ناجيتم الرسولَ
ففي هذا الحديث مشـاورةٌ في  ) فَبي خفَّف االلهُ عن هذه الأُمة: الآية، قال �أَأَشفَقْتم�، فنزلت »إنك لَزهيد«: شعيرةٌ، قالَ: قُلْت »فَكَم؟«

  ).بعضِ الأحكام

أن يقدره حسب زمانه، وكما  �أن هذا مما ترك تعيينه لرسول االله  إلىفي مقدارِ الصدقة تعود  �لعلي  �أنَّ مشاورةَ الرسول : والجواب
مـا جـرى   (إن : العرف لتقدير المناسب في أداء الحكم، ولهذا قالوا إلىبيان يرجع فيه  �هو معروف في أصول الفقه أن من بيان الرسول 

فـالأمر ثابـت في    )٣(�وآتوا حقَّه يوم حصاده�: ذكره في الكتاب، وترك الشارع بيانَ تفصيله لأهلِ العصر في الزمن المعين كقوله تعالى
  .)٤()آخر إلىلأنه يختلف من زمان  -بإطلاقٍ أي- �الكتاب وتفصيلُ قدره وذكر مستحقِّه محالٌ على رسول االله 

أن  ومن هذا النظر يتبين أن التشاور في مجال معرفة الحكم الشرعي لا يتعلق بالتشريع من حيث أن يجعل العقل مصدراً للتشريع، وإنما متعلقه
 يعرف الحكم الشرعي من معرفة الدليل ودلالته على الواقع موضوع القضية المراد الحكم فيها، فيكون التشاور في الأدلة وأوجه الاستدلال،

على سبيل الأكثرية، وإنمـا سـبيله القـدرة    يكون التشاور في تبني الحاكم الرأي المعين من غيره وسبب هذا التبني، وهذا الطريق لا يأتي  وأ
از فإذا تبين الأمر وجب إجراء العزم توكلاً على االله لإنج. الجماعة في استحضار الأدلة وأوجه الاستدلال منهاتعاون  أوالاجتهادية عند الفرد 

  .العمل به وتحقيق الأهداف المرجوة فيه

                                                           

 ).٧٣٧٠-٧٣٦٩(شرح الحديث : ٤٢٠ص ١٣ج :نقله في فتح الباري شرح صحيح البخاري) ١(
 .١٢/ اادلة) ٢(
  .١٤١/ الأنعام) ٣(
 .٣٩ص: نظام الرأي والفتوى والسياسة الشرعية: ينظر) ٤(
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أهل الخبرة وأهل الدراية بالفن فيه، فيأخذ برأيهم، كما كان صنيعه  إلىكان يتجه  �وأما إذا كان الأمر من أمور الدنيا، فإن فعل الرسول 
وسائل والأساليب المدنية، فهي أمور تـتغير  وأمور الدنيا هي أمور المعايش مما يتعلق بال. مع أهل الطب والأدوية، وأهل الحرب والفن فيه �

 إلىأمر فعل يرجـع فيهـا    أوبحسب تغير العمران ووسائل الاتصال والآلات والتي تيسر للإنسان إنجاز الأعمال، فهي ما لم تتعلق بأمر ترك 
ختصاص مـن الأطبـاء والمهندسـين    فيتعين في هذا النوع من الرأي الصواب الذي يعرفه أهل الا. مصالح الناس وتقديرهم لها وكما تقدم

فيما كان ) تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان(وقاعدة ) وإنَّ العادةَ محكَّمةٌ(و) إنَّ العرف محكَّم(وعلى هذا وضع الفقهاء القاعدة . وغيرهم
  .شأنه ليس تشريعياً وإنما بيان لإنفاذ تشريع علقه الشارع بزمان الفاعل ومكانه
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  الْباب الثالثُ
  

  الشورى في مجالِ التطْبِيقِ
  

  

  الشورى أَحد أَركَان جِهازِ الْحكْمِ في الدولَة الإسلاَمية: الْفَصلُ الأَولُ

  الشورى أَحد قَواعد الْحكْمِ في الإسلاَمِ: الْفَصلُ الثانِي

  واع مجالسِ الشورىأَن: الْفَصلُ الثالثُ

ابعلُ الرالْفَص :هِميلثمةُ تدمى وورسِ الشلجاءِ مضأَع ددع  

ساملُ الْخالْفَص :ةى الأُمورسِ شلجممِ واكالْح نياعِ بزفْعِ النريمِ لكحئَةُ التيه   
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  الْفَصلُ الأَولُ

دى أَحوركْمِ  الشازِ الْحجِه كَانأَر  

ةيلاَمالإس لَةوي الدف  
  

، والْمعاوِنونَ لَه فـي  )رئيس الدولَة(الْخليفَةُ : يقُوم جِهاز الْحكْمِ في الدولَة الإسلاَمية علَى سبعة أَركَان، هي): ١٧(الْمسأَلَةُ 
ومهمةُ هذَا الْجِهازِ ووظيفَته إنفَاذُ شـرعِ االلهِ فـي   . ةُ، والْقُضاةُ، والْجيش، والْهيئَةُ الإدارِيةُ، ومجلس الشورىالْحكْمِ، والْولاَّ

لَه ةوعلُ الدمحو ،يهف ةيدقلَى الْعافَظَةُ عحالْمضِ، وسِ ا. الأَرلجةُ ممهمةُ   وـباسحالْمو يـذفنةُ التاقَبرازِ مذَا الْجِهي هى فورلش
هلَيع.  

الدولة الاسلامية كيان تنفيذي موع المفاهيم والمقاييس والقناعات القائمة على أساس العقيدة الاسلامية والمتفرعة عنها، يشـرف   .١
فالدولة الاسلامية ليست قوة مطلقة التصرف في . هاز الحكم بأركانه السبعةعلى هذا التنفيذ مجموع من الناس هم هؤلاء العاملون في ج

شؤون الناس غير محددة السلطة، بل الدولة الاسلامية سلطة قانونية يحكمها نظام الاسلام بوصفه معالجات وطريقـة تكيـف سـلوك    
  .ة قانونيةالانسان في الجماعة، تؤسس بنياا على أساس العقيدة الاسلامية، فهي دولة بشري

 إلىويلاحظ هنا أنَّ الدولةَ الاسلامية لها مفهوم خاص يختلف عن مفهوم الدولة في سائر الثقافات الأخرى وحضاراا، فينظر المسلمون 
حيحة أا ليست غاية يسعى إليها البعض لتنفرد بالقيام على شؤون الناس ويجعلوا مطلقة السلطة، بل الرؤية الص إلىالدولة الاسلامية 

للدولة الاسلامية أا سلطة مقيدة التصرف بالشرع، فهي سلطة قانون شرعي يأخذ مشروعيته من اختيار الأمة للحاكم والرضا به أنـه  
  .محل أمانة لإنفاذ الشرع عليها، والأمة مع هذا تراقب وتحاسب

لجماعة، وتزول حين تضمن حرية الفرد وتـؤمن  ثم إن الدولة الاسلامية ليست وسيلة مؤقتة تعمل لخدمة الفرد وضمان حريته وسط ا
فهي ليست كذلك في الاسلام، وإنما هي وسيلة دائمة وضرورية توجدها الأمة لتنفيذ أحكام الشرع في اتمع الذي تحكمـه  . مصالحه

  .العالَم إلىأفراداً وجماعات، والمحافظة علىالعقيدة في هذا الإنفاذ، وحمل الدعوة الاسلامية 

الاسلام وإن تولت جميع شؤون الجماعة، لكنها لا تتولى عن الفرد شؤونه إلا إذا عجز عنها، فتعينه وتوفر له ما يمكِّنه مـن   والدولة في
ثم لأن اتمع كل الجماعة، وهو . القيام بأموره بوصفه جزءاً من اتمع؛ وهذا المفهوم جاء من مجمل الأدلة الشرعية وتفصيلها في الباب
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قال االله . الناس، والأفكار التي آمنت ا، والمشاعر المتكونة منها في علاقام، والنظام الذي يحكم هذه العلاقات: هي مكون من أجزاء
  . )١(�برِإِلا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بالْحق وتواصوا بالص 				 إِنَّ الإِنسانَ لَفي خسرٍ 				 والْعصرِ�: تعالى

 وعلى هذا فإن الناس في اتمع بجميع أفرادهم جزء من أجزاء اتمع، كما أن من أجزائه الأفكار التي آمن ا هؤلاء الناس بـأفرادهم، 
بة عـن  والمشاعر التي هيمنت على أعرافهم من الرضا والسخط، والأنظمة التي تجمع هؤلاء الأفراد في إطار الألفة الجماعية، والدولة نائ

الجماعة في تنفيذ الشرع الذي منه جاءت هذه الأفكار والمشاعر والأنظمة، فالدولة موجودة لتنفيذ الشرع، مسؤولة عن هـذا التنفيـذ   
بقوة السلطة الذي منحته الأمة لها، كما أن الفرد في الجماعة مسؤول عن إنفاذ الشرع بدافع تقوى االله، فالدولـة مسـؤولة بـالقوة    

  .فرد مسؤول بالتقوى وحسن الطاعة للحاكم ابتغاء رضوان االلهوالسلطان، وال

إنفاذها بقوة الجندي، كما أا لا تتـرك   أووعلى هذا نجد أن الدولة الاسلامية مع أخذها بأسباب القوة، إلا أا لا تعتمد سن القوانين 
اءوا لم ينفذوا ما داموا لم يتعرضوا لحرية الآخرين كمـا في  إنفاذ الشرع اختيارياً للناس بحريتهم، إن شاءوا أنفذوا أحكام الشرع وإن ش

  .المفهوم الغربي، فيجب أن يكون الاختيار قائماً على أساس العقيدة الاسلامية بأن الخيرة فيهم الله إذا قضى أمراً

تصحيح وعي الناس وإدراكهـم،  وعلى هذا أيضاً نجد أن الدولة الاسلامية توازن الأمور في إنفاذ الشرع، فتشرف على إرادة الجمهور ب
فهي تعتمد على التقوى المتركِّزة في صدور الناس، وتنميها في عقولهم ونفوسهم، فتجعلـهم  . الطريقة ساقتهم إليها لىوإن لم ينقادوا ع

  .روج عن الجادةيقومون بأوامر االله ويجتنبون نواهيه طواعية، وكذلك تعتمد على عدالة التشريع وقوة الجندي في التنفيذ في حال الخ

ومسؤولية إنفاذ أحكام الشرع مسؤولية تقع على الجميع أفراداً وجماعات، وحاكماًَ ومحكوماً، إلا أن الدولة مسؤوليتها إنفاذ أحكـام  
 على تنفيذ أحكام الاسـلام  أيالشرع بالسلطان الذي أناطته الأمة لها، فهي شوكة المسلمين وبيضتهم، فتتعاون مع الأمة على ذلك، 

وأفكاره، لأن كل مسلم يعرف بالضرورة العقيدية أنه على ثغرة من ثغر الاسلام يجب أن يمنع من قبله، فالأمة الاسلامية جميعاً كيـان  
  .مسؤول عن تنفيذ أحكام الاسلام، يتعاون في ذلك الحكام والمحكومون، الراعي والرعية، لضمان تطبيق أحكام الاسلام تطبيقاً كاملاً

ة هذه المسؤولية للأمة بحكامها وعموم أبنائها ومن يواليها من مواطنيها، ولزوم التعاون في ذلك، فإن الدولة ليست مجمـوع  ومع شمولي
الأمة والحكام، وإنما الدولة مظهر للأمة يتجسد بالرئيس المنتخب الذي يبايعه المسلمون على إنفاذ الشـرع وحفـظ أمانـة الاسـلام     

النصيحة  أوالعمال، ومن توكله الأمة عنها في بيان الرأي في المحاسبة  أوالولاة  أوالقضاة  أوعاونته من الوزراء والمسلمين، ومن يعينهم لم
 .غير ذلك من لوازم الصلة بين الأمة والحاكم وضرورات المحافظة على الإسلام في حياا، فالدولة هي مجموع جهاز الحكم أو

كان الأمر مما  أون الفرد والجماعة، شؤون الفرد إذا عجز عن أموره وكان في حكم الكَلاَلَة والدولة في الاسلام هي التي ترعى شؤو .٢
فالدولة هي صاحبة القرار بما يتبناه جهاز الحكم من القوانين لينفذها، وعلى رأس جهاز الحكم . يتصل بالجماعة، وشؤون الجماعة عامة

م الأمة؛ لأنه بعد أن يبايعه المسلمون، يصبح هو الذي يجعل الأحكام الشرعية التي يتبناها ، وهو المسؤول أما)الخليفة(الإمام رئيس الدولة 
تصبح قانوناً، وهو الذي يشرف على التنفيذ بواسطة أركان جهاز الحكم الأخرى، وقطعاً لـيس للأمـة إلا السـمع     أيمعمولاً ا، 

 .بمقياس شريعة الاسلام ومنهاجهوالطاعة على ما عاهدوا عليه وبايعوا في طاعة االله عز وجل و

                                                           

 .سورة العصر) ١(
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رئيس الدولة ثم تبايعه بيعة دائمية تظل لازمة في أعناقها ما دام منفذاً للشرع، وهو يعين معاونين له يكونون معه في ) الخليفة(تختار الأمة 
ذي يشرف عليهم، ويعين قاضـياً  ويتولَّى أمرهم، ويعين ولاة للولايات التي يحكموا، وهو ال. الحكم يتحملون مسؤوليته ويرأسهم هو

 ـ ه للقضاة ليقوم بتعيين القضاة وعزلهم وتأديبهم، ويعين المديرين لدوائر الدولة التي تقضي مصالح الناس، ويعين قواد الجيش وأمراء ألويت
  .يتركه أويفعله  ويباشر هو أمورهم، ويرجع لأهل الحل والعقد في شؤون المسلمين جميعاً يأخذ رأيهم ا ويشاورهم فيما يريد أن

مجلس الشورى، رئيس الدولة والهيئة التنفيذية، المعاونون لرئيس الدولة، والجهاز : وعلى ذلك يقوم جهاز الحكم على سبعة أركان، وهي
  . الاسلاميةومجموع ذلك هو الدولة . الإداري، والولاة، والقضاة، والجيش

إِنا أَنزلْنا إِلَيك �: ون الحكم وتدبير شؤون الناس في سائر شؤون الحياة، قال تعالىبنفسه، فقد كان يتولى شؤ �وهذا الجهاز أقامه النبي 
وكان إذا خرج من المدينة لغزوة من الغزوات أقام مكانه من يتولى أمور المسلمين . )١(�الْكتاب بالْحق لتحكُم بين الناسِ بما أَراك االلهُ

غزوة  إلىالمدينة، خرج  إلىالله عليه وسلم في أواخر السنة الأولى للهجرة، على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه فإنه صلى ا. خلال غيابه
الأبواء واستعمل على المدينة سعد بن عبادة ليتولى شؤون المسلمين نيابة عنه، وفي غزوة تبوك حينما خرج لقتال الروم استخلف علـى  

  .السلام رئيس الدولة، إذا خرج لقتال جعل مكانه من ينظر في أمور الناسفكان عليه . المدينة محمد بن مسلمة

وقد أقام عليه السلام معاونين له في شؤون الحكم، إذ خص أبا بكر وعمر بالأمور العامة، كما خص أبو بكر من بعده عمر وأبا عبيدة، 
، كما كان عمر وأبو عبيدة مع أبي بكر، وعثمان وعلـي  فكان أبو بكر وعمر هيئة تنفيذية مع الرسول. وكما خص عمر عثمانَ وعلياً

  .مع عمر

فقد عين زيد بن ثابـت كاتـب   . لها من يقومون بشأا، وكانوا يسمون كُتاباً �أما الأمور الإدارية ورعاية مصالح الناس، فقد عين 
بة كاتباً للمداينات والمعاملات، وهكذا عين لكـل  الملوك، وعين معيقيب بن أبي فاطمة كاتباً للغنائم، والمغيرة بن شع إلىالوحي يكتب 
  .لكل إدارة مديراً أيمصلحة كاتباً، 

. )٢(وأما الولاة، فقد عين عليه السلام عتاب بن أسيد والياً على مكة، وفرض له درهماً كل يوم، وولى معاذ بن جبل والياً على الـيمن 
  .)٣(لبحرينوزياد بن لبيد على حضرموت، والعلاء بن الحضرمي على ا

                                                           

 .١٠٥/ النساء)  ١(
رواه أبو داود  .لمعاذ عن طريقة ممارسة الحكم بالإسلام وكيفية استنباط الأحكام، وأمرهما بتعليم الإسلام عليه الصلاة والسلام وأهل التفسير بألفاظ، وسؤالهالحديث مشهور عند الفقهاء  )٢(

، )١٣٢٨و ١٣٢٧( الحـديث : ء في القاضي كيف يحكمباب ما جا: كتاب الأحكام: والترمذي في الجامع). ٣٥٩٢(الحديث : كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء: في السنن
  .٢٣٠ص ٥ج : والإمام أحمد في المسند. ٧٢ص ١ج ): ١٦٨(الحديث : المقدمة: والدارمي في السنن. هذا ليس إسناده عندي بمتصل: وقال

ونه متصلاً لوثاقة : قلتمهو ليس بمتصل عند أهل الحديث من حيث الرواية والسند، ولكن أهل الفقه يعد م بما يغني عن التعريفوالأحاديث . أصحاب معاذ واشتهارهم في زما
  :متوافرة في قصة بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ومنها

 ١ج : في مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد  . »وبشرا ولاَ تنفِّراتساندا وتطَاوعا «: معاذَ بن جبلٍ وأَبا موسى إِلَى الْيمنِ فَقَالَ �بعثَ رسولُ االلهِ : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
  .رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون: قال الهيثمي: ١٦٦ص

  .بيإسناده على شرط الشيخين، ووافقه الذه: لمعاذ في مسائل فقهية، وقال �إرشاد الرسول ) ١٤٣٣/٧( الحديث: كتاب الزكاة:وأخرج الحاكم في المستدرك
العلاء إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، ثم ولاه علـى   �إلى ملوك الأمم ورؤسائها، بعث رسول االله  �العلاء بن الحضرمي، خليف بني أمية قبل الإسلام، وهو أحد رسل رسول االله ) ٣(

  .اتم الخلافة، وله خصائص تذكر عنه في الكرامات، وهو أول من نقش خ�، وأقره عليها عمر �البحرين إذ فتحها االله عليه، وأقره عليها أبو بكر 
وهو بالبحرين أن سر إلى عتبة فقد وليتـك عملـه،    �إلى العلاء بن الحضرمي  �قد بعث عتبة بن غزوان على عمل البصرة، فمكث أشهراً لا يغزو، فكتب عمر  �كان عمر 
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يحكم الناس ويفصل بينهم في الخصومات، وكان يبعث الولاة ويجعل لبعضهم حق الفصل في الخصومات، فقد  �وأما القضاءُ فقد كان 
 إلىوقد سار أبو بكر على ذلك . عين عتاب بن أسيد والياً على مكة وقاضياً فيها، كما جعل معاذ بن جبل والياً على اليمن وقاضياً فيها

جاءت خلافة عمر، فخص الولاة بالولاية والحكم، وجعل القضاة منفردين عن الولاية، فولى أبا الدرداء قاضياً في المدينة، وشـريحاً  أن 
  .قاضياً بالبصرة، وأبا موسى الأشعري قاضياً بالكوفة

إذا غزا  �سلمين للقتال، وكان الرسول وأما الجيش فإن الرسول عليه السلام جعل جميع المسلمين جنداً؛ لأن الجهاد فرض على جميع الم
استنفر المسلمين فكانوا ينفرون خفافاً وثقالاً ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله، ولم يكن هنالك جيش مخصص، وظل الحـال  

في عمـل الجنديـة    أن جاء عمر فخصص من المسلمين جنداً جعل لهم أرزاقاً في بيت المال يكونون دائماً إلىكذلك في أيام أبي بكر، 
  .للجهاد، وكان باقي المسلمين كالجيش الاحتياطي يستنفرون للقتال كلما دعت الحاجة

الأمور، وقد خص أربعة عشر رجلاً في الشورى كما تقدم ذكره، كـان  كان يستشير الصحابة في  �وأما مجلس الشورى فإنَّ الرسول 
ممـثلين لهـم،    أيأقدر الصحابة وأعلمهم، وإنما اختارهم لأم نقباء على قومهم، يرجع إليهم في أخذ الرأي، ولم يختر هؤلاء ممن هم 

  .ولذلك اختار سبعة عن الأنصار، وسبعة عن المهاجرين، وكانوا من النقباء فقط

  .، فهو جهاز قائم متميز في شكله وفي الأسس التي يقوم عليها�هذا هو جهاز الحكم الذي هو الدولة، وهو قد أوجده الرسول 

  .صفة الدولة المسلمة، والشورى ركن من أركانه أوهذا تصوير موجز عن النظام السياسي في الإسلام 

  

   

                                                                                                                                                                                                                       

  .ياط في تاريخهقاله ابن خ. ، فمات بتياس من أرض بني تميم قبل أن يصل�فسار العلاء 
علَيه منهم بِعشرِين رجلاً علَى رأْسهِم قَد كَتب إِلَى الْعلاَءِ بنِ الْحضرمي، أَنْ يقْدم علَيه بِعشرِين رجلاً من عبد الْقَيسِ فَقَدم  �وكَانَ رسولُ االلهِ : قال محمد بن عمر: قال ابن سعد

دبلاَ عالْع فْدكَا الْوى، فَشاوس نب رذننِ الْميرحلَى الْبلاَءُ عالْع لَفختاسو ،جالأَش فوع نولُ االلهِ االلهِ بسر لَهزفَع ،يمرضالْح نءَ ب� قَالَ لَهاصِ ونِ الْعب ديعس نانَ بلَّى أَبوو :  
»دبصِ بِعوتاس مهاترس أَكْرِمراً ويسِ خ٣٦٠ص ٤ج : العلاء بن الحضرمي: ومن الحضارمة وهم من اليمن: الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة: طبقات ابن سعد. »الْقَي.  

والاسـتيعاب في معرفـة   . ق سهيل زكـار ، تحقي١٥٤ص ١ج : وتسمية عمال عمر بن الخطاب ١١٣ص ١ج : أحداث سنة أربع عشرة: تاريخ بن خياط من رواية بقي بن مخلد
  .ترجمة العلاء ٧٢ص ١٨ج : والمعجم الكبير للطبراني). ٥٤٢١(الترجمة : وذيب التهذيب لابن حجر). ١٨٦٠(الترجمة : البر الأصحاب لابن عبد
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  :الْفَصلُ الثانِي

    الشورى أَحد قَواعد الْحكْمِ في الإسلاَمِ

  

بقَصد تدبيرِ الْمصالحِ ورِعاية الشؤون حـق للأُمـة علَـى     اتخاذُ الْقَرارات وسن الْقَوانِينِ لسِياسة شؤون الأُمة): ١٨(المسألة 
ةرِيعالش فَاذإنكْمِ ولَى الْحع ةعيا بالْبهنع هتابأَنْ أَن دعمِ باكالْح . ـبذَ الأَسختأَنْ يو ،هلَيع نمتا اؤلَى ميناً عكُونَ أَملَى أَنْ يع اب

يهف ةاناءِ الأَمأَدو هفَاذإنو قذَا الْحيقِ هقحتل.  

  :يتأتى للحاكم أداء مهامه التي أناطته الأمة ا وأمره الشرع بإنجازها حين يقوم حكمه على أربع قواعد

  .السيادة للشرع: أولاً
  .السلطان للأمة: ثانياً
  .ئاستهاوحدة الدولة بأن يكون إمام واحد لر: ثالثاً
  .الأحكام اللازمة لرعاية الشؤون وتدبير المصالح) رئيس الدولة( يتبنى: رابعاً

يكون الحاكم أميناً حريصاً على أداء الأمانة التي أمره ـا الإسـلام   حصرت هذه المسألة شكل الدولة الاسلامية وتمام إسلامها وكماله، بأن 
  .م حكمه على القواعد الأربعة آنفة الذكروطريقة ذلك أن يقو. عليها المسلمونوائتمنه 

: أما الأمانة وأداؤها، فإنه حكم واجب يشمل المسلمين جميعاً، وهو من ضرورات الدين، بل مما يعلم من الدين بالضرورة، قال االله تعالى .١
�قُودفُوا بالْع١(�أَو( ئُولا�: وقال االله تعالىسكَانَ م دهًإِنَّ الْع�)إِذا �: عالىوقال االله ت )٢ا وهلإِلَى أَه اتانوا الأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي إِنَّ اللَّه

صا بيعمكَانَ س إِنَّ اللَّه به ظُكُمعا يمنِع لِ إِنَّ اللَّهدوا بالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَماحقـال  �وفي الحديث عن أبي هريرة . )٣(�ير :
  .)٤(»منِ ائْتمنك، ولاَ تخن من خانك ىإلَأَد الأَمانةَ « :�سول االله قال ر

أهمل فيهـا، أمـا إن    أوأما أمانة الحكم فهي من أعز الأمانات وأعظمها، وتجعل المرء المسلم فيها على خطر عظيم إن لم يحسن أداءها 
إنـي  : (في مرضه الذي مات فيه، قال معقل � بن زياد معقلَ بن يسار المزني عاد عبيد االله: خالفها قصداً فإثمه كبير، عن الحسن قال

ما من عبد يسترعيه «: يقُولُ �، لَو علمت أَنَّ لي حياةً ما حدثْتك، إني سمعت رسولَ االلهِ �محدثُك حديثاً سمعته من رسولِ االلهِ 

                                                           

               .١/ المائدة) ١(
  .٣٤/ الإسراء )٢(
  .٥٨/ النساء )٣(
هذا حديث حسن : ، وقال)١٢٦٤(الحديث : أبواب البيوع: والترمذي في الجامع). ٣٥٣٥(الحديث : باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده: ب البيوعكتا: أخرجه أبو داود في السنن) ٤(

 .غريب
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عةَااللهُ رنالْج هلَيااللهُ ع مرإلاَّ ح هتيعرل غَاش وهو وتمي ينح وتمةً يلاَ  «: وفي رواية أخرى »ي ثُـم ينملسالْم ري أَمليرٍ يأَم نا مم
  .)١(»يجهد لَهم وينصح إلاَّ لَم يدخلْ معهم الْجنةَ

معناه بين في التحذيرِ من غش المسلمين لمن قلَّده االلهُ تعالى شـيئاً مـن أمـورِهم،    : قالَ القاضي عياض رحمه االله: (وويقال الإمام الن
 من عليه، فيما قلَّده، إما بتضييعه تعريفَهم ما يلزملمصلحتهم في دينهم أو دنياهم، فإذا خانَ فيما اؤت هعليهم، ونصب من دينهم واسترعاه

إهمـالِ   أوتحريف لمعانيهـا   أوخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيها فأ
 .)٢()ترك سيرة العدلِ فيهم فقد غشهم أوترك حماية حوزم ومجاهدة عدوهم،  أوتضييع حقوقهم  أوحدودهم 

 :م على قواعده الأربعة فهو كما يأتيأما طريقة كمال الحكم بأن يقو .٢
القواعد نقضت قاعدة من  أوالحكم إلا ا، وإذا قُصر في شيء منها يوجد ذكرت هذه المسألة في محورها الثاني قواعد الحكم الأربع التي لا  . أ

مجرد حكم،  أوو موجود في العالم، حكم مما ه أيوالمراد هنا الحكم الاسلامي وليس . نقضاً له أوالأربع يعد نقصاً في شرعية الحكم 
 أي �أَكْملْت لَكُم ديـنكُم � ومعنى )٣(�الإِسلام دينا ورضيت لَكُمالْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي �: قال االله تعالى

فلا تخشوهم أيها المسلمون، فالآية تبين قواعـد الحكـم   ار يخيفونكم، أظهرت سلطانكم في العالَم الذي تعيشون فيه بحيث لم يعد الكف
فالقضـية   �دينِكُم فَلا تخشوهم واخشـونِي الْيوم يئس الَّذين كَفَروا من � :ممارستها، بدليل صدر الآية قال االله عز وجلومسببات 

  .س واحد جمع أمرهم وشد عزمهمبسيادة الشرع ووحدة كلمتهم على رئيظهور سلطان الأمة 

عجز الْكُفَّارِ نزول الآية أن المراد بإكمال الدين والحجةُ على هذا المفهوم فضلاً عن دلالة الآية، هو سبب الترول حيث يجد الناظر في سبب 
فَتح مكَّةَ ودخلَها ونادى منـادي   �االلهِ ين فَتحِ مكَّةَ وذلك أَنَّ رسولَ فَالآيةُ نزلَت حمن الْمسلمين، وذلك بوجود دارِ الإِسلاَمِ، عنِ النيلِ 

الُ الدينِ بأَنْ فَإِكْم )٤(»آمنأَلاَ من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ فَهو آمن، ومن وضع السلاَح فَهو آمن، ومن أَغْلَق بابه فَهو «: �رسولِ االلهِ 
مهنأْسِ الْكُفَّارِ مي عم مكَةُ لَهوالشو نيملسالْم لْطَانسلاَمِ والإِس انانُ بأَمكُونَ الأَمي.  

 كَانت الأَوامر والنواهي في الدارِ لأَهلِ الإِسلاَمِ بحيثُ لاَ أَنَّ الاعتبار بظُهورِ الْكَلمة، فَإِنْ: ومن هذا الْمفْهومِ عرف الْفُقَهاءُ دار الإِسلاَمِ
ظُهور الْخصـالِ   سلاَمِ فَهذه دار الإِسلاَمِ، ولاَ يضريستطيع من فيها من الْكُفَّارِ أَنْ يتظَاهر بكُفْرِه إِلاَّ لكَونِه مأْذُوناً لَه بذلك من أَهلِ الإِ

والْمعاهدين الساكنِين في الْمـدائنِ  . لأَنها لَم تظْهر بقُوة الْكُفَّارِ، ولاَ بصولَتهِم كَما هو مشاهد في أَهلِ الذِّمة من الْيهود ؛الْكُفْرِية فيها
 ةيلاَمنِ  -الإِسمي زف لِ أَيكُفْرٍ -الْقَائ ارد كْسِ، أَيبالْع اركْسِ، فَالدبالْع رإِذا كَانَ الأَم٥(و(.  

 هلي قَوف عمةالن ا إِتماموجلَّأَم تي�: عزمنِع كُملَيع تممأَتلهـم،   فهو ما �و انبالإسلامِ وما حصل من الأم للمسلمين حصلَ من الهداية
تطبيق الإسلام بتمامه وكماله، وإِلاَّ فإنـه يعتـوِر    فبها يتم الأجر والثواب التامان حين عمة ظُهور الملَّة بسلطان دارِ الإسلامِ،فتمام الن

 .في الأرض هورِ الظَّاهرِالظُّ كاملٌ فكرةً وطريقَةً، لأَنَّ النقص متأَت منهم بقصورِهم أو تقصيرِهم على المسلمين النقص مع أَنَّ دينهم
                                                           

 ).٢٢٩/١٤٢-٢٢٧(الحديث : باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار: كتاب الإيمان: أخرجه مسلم في الصحيح) ١(
 .٥٢٥ص ١ج : نهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجنقله النووي في الم) ٢(
 .٣/ المائدة) ٣(
) ٣٠٢٢( الحـديث : الخـراج والإمـارة  : السننفي  ، وأبو داود)٨٦/١٧٨٠(الحديث: فتح مكة: والسيركتاب الجهاد : الصحيح: في تفسيره، وأخرجه الإمام مسلم هذا اللفظ القرطبيذكره بِ) ٤(

  . ٥٣٨، ٢/٢٩٢: المسند: ام أحمدالإم. وأحاديث باب ما جاء في فتح مكة
  . بيروت -دار الكتب العلمية : الطبعة الأولى: تحقيق محمود ابراهيم زايد: ٤/٥٧٥:السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار : محمد بن علي الشوكاني) ٥(



٧٧ 
 

 :أما أن الحكم في الاسلام يقوم على هذه القواعد الأربع خاصة، فلأا أخذت باستقراء الأدلة الشرعية . ب

  :قَاعدةُ السيادة للشرعِ: أولاً

الشرعي نص على أا للشرع ولـيس   من حيث أن الدليل: والثاني. من حيث واقعها ما هو: الأول: ينظر لمفهوم السيادة للشرع من جهتين
  .لشيء آخر

أما من حيث واقعها ما هو، فإن السيادة للشرع كلمة لها واقع، وهو أن هذه الكلمة اصطلاح غربي، ويراد ا الشخص الممارس لـلإرادة  
ة له، وإن كانت إرادته يمارسها غيره فالفرد إذا كان هو الذي يسير إرادته ويمارسها كانت السياد. الاعتباري أووالمسير لها بوصفه الفردي 

يرها ويسيرها كان عبداً، والأمة إذا كانت إرادا وهي مجموع إرادة الأفراد، مسيرة من قبلها بواسطة أفراد منها تعطيهم برضاها حق تسـي 
عبدة لا محالة، وعلـى هـذا نشـأ    كانت السيادة للأمة وهي سيدة نفسها، وإن كانت إرادا مسيرة من قبل غيرها جبراً عنها كانت مست

  .إن السيادة للشعب، بمعنى هو الذي يمارس إرادته، ويقيم عنها من يشاء، ويعطيه حق تسيير إرادته: اصطلاح السيادة، فيقول النظام الرأسمالي

قوامهما تكتمل شخصية الفرد والأمة  هذا هو واقع السيادة الذي يراد تتريل الحكم عليه، فالسيادة هي تقرير تجاه السير لتنفذه الإرادة، ومن
  .والدولة

أما حكم هذه السيادة في الاسلام، فهي أا للشرع وليست للشعب، فالذي يسير إرادة الفرد شرعاً ليس الفرد نفسه كما يشاء، بـل إرادة  
والدليل علـى  . ة بأوامر االله ونواهيه أيضاًوكذلك ليست الأمة مسيرة لإرادا تفعل ما تريد، بل هي مسير. الفرد مسيرة بأوامر االله ونواهيه

يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما  يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ وربك لاَ فَلاَ�: ذلك فضلاً عن عمومات الشريعة قوله تعالى
ومن  وما كَانَ لمؤمنٍ ولا مؤمنة إِذا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم� :وقوله تعالى )١(�قَضيت ويسلِّموا تسليما

يؤمن أَحدكُم حتـى   لاَ«: قال �االله بن عمرو رضي االله عنهما عن رسول االله  وحديث عبد )٢(�يعصِ االلهَ ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالا مبينا
به ا جِئْتمعاً لبت اهوكُونَ ه٣(»ي(.  

وحياً من االله، وجعل االله الهداية باتبـاع هـذا    �فالذي يتحكم في إرادة الأمة والفرد، ويسير إرادما إنما هو الشرع الذي جاء به محمد 
وعلى هذا . )٥(�وإِنْ تطيعوه تهتدوا�: وقال االله تعالى )٤(�اتبعوه لَعلَّكُم تهتدونَو�: ، قال االله تعالى�الاسلام الذي أنزل على سيدنا محمد 

  .فإن الأمة والفرد تخضع إرادما للشرع، ومن هنا كانت السيادة للشرع في العقيدة الاسلامية

موظفاً عندها ينفذ ما تريد واها، كمـا   أوتبايعه بوصفه أجيراً  ويترتب على هذا أن الإمام رئيس الدولة حين تبايعه الأمة على الخلافة، لا
لينفذ الشرع، لا لينفذ  أي، �هي الحال في النظام الديمقراطي، وإنما يبايع الإمام من الأمة على إنفاذ كتاب االله واتباع سنة رسول االله محمد 

                                                           

 .٦٥/ النساء) ١(
 .٣٦/ الأحزاب) ٢(
 )الأربعين النوويـة (؛ وأورده في )حديثٌ حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح: (قال الإمام النووي رحمه االله. هماالحديث عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عن) ٣(

 ١دي في كـتر العمـال ج   وعزاه الهن. للشيخ أبي الفتح نضر بن إبراهيم المقدسي الشافعي )الحجة على تاركي سلوك طريق المحجة(وكتاب الحجة هو ). ٤١(الحديث الحادي والأربعين 
  ) .١٣١(الحديث : وعده البغوي في مصابيح السنة من الحسان). حسن غريب: (للحكيم الترمذي وأبي نصر السجزي في الإبانة، قال السجزي: ٢١٧ص

                  .١٥٨/ الأعراف) ٤(
  .٥٤/ النور )٥(
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لأحكام وتسيير إرادة الفرد والأمة الله عز وجل فقط، قـال االله  ما يريده الناس، رضي من رضي، وسخط من سخط؛ لأن الحكم في تقرير ا
ومن هذه الأدلة ومعانيها أخـذت   )٢(�وإِنْ تطع أَكْثَر من في الأرضِ يضلُّوك عن سبيلِ اللَّه�: وقال تعالى )١(�الْحكْم إِلا للَّه إِن�: تعالى

  .لشعبهذه الفكرة للسيادة بأن السيادة للشرع لا ل

  :قَاعدةُ السلْطَان للأُمة: ثَانِياً

الحجة والقدرة، أما الحجة فهي العلم المراد حين تقرير القضايا بأحكامها، فيتكون دافع التقوى بالإيمـان المتولـد في    أيالسلطة والسلطان 
القوة عند القدرة  أودافع القوة، وإذا ضعفت التقوى وإذا تطلب الأمر فيكون أمر السلطان وإنفاذ المطلوب ب. حركة فكر الناس ومشاعرهم

  .ضعف الدولة أووجد العجز لا محالة وذهب السلطان، وذلك بسبب ضعف الأمة 

جماعي والسلطان هو إرادة إنفاذ السيادة، ومتعلقه الأفراد والأمة، ويعبر عنه الحاكم الذي اختارته الأمة ورضي به الأفراد إن لم يكن بشكل إ
 أواعي، وإلا كان السلطان مغتصباً من أهله، واسترق الأفراد في دائرة اغتصابه لا محالة، ووجدت بالتالي الحكومـات المتجـبرة   فبشكل جم

  .الظالمة

الفرد وإنفاذ الشرع في الاسلام يقوم على إرادتين حسب مراد الشارع، هما إرادة الفرد وإرادة الأمة، فمن أحكام الاسلام ما إنفاذه يتأتى من 
والأول يكون الفرد فيه تحت . بوجود الإمام أيبحسبه ولا يتعلق بإرادة أحد، ومنها ما إنفاذه مرتبط بالسلطان ولا يتأتى إنفاذه إلا بوجوده، 

أحكام الشرع بالاقتضاء والوضع، كالصـلاة والزكـاة وسـائر    نفسه بحسب تقواه وإرادته العمل الصالح وقدرته عليه، فيلزمه حسب سلطان 
يكون الفرد فيه تحت سلطان الأمة ويلزمه ما يلزم الأمة فيه، كالحدود وسائر المعاملات والأحكام التي : والثاني. ات التي ينفرد ا المرءالعباد

  .تنظم علاقة الانسان بغيره من بني الانسان، وهو ما فوض الإمام بإنفاذه والإشراف على تطبيقه

االله مع الفرد  إلىوالأول أمره . سلطان التقوى، وسلطان الأمة الظاهر بالدولة: ذ أفكاره وأحكامهوعلى هذا هنالك سلطانان في الاسلام لإنفا
وهو موضوع البحـث هنـا   . الحاكم وإنفاذه الشرع حسب مراد الشارع وقصده فيه إلىوالثاني أمره . في دائرة الثواب والعقاب الأخروي

  .الذي يراد إنزال الحكم عليه

وفي الاسـلام  . المراد بقاعدة السلطان للأمة، هو قدرا على إنفاذ أحكام الشرع بما هو متعلق شأن الحاكم والحكومة وعلى هذا أيضاً، فإن
بطريقـة التشـاور؛ لأن الخلافـة     أيجعل االله السلطان للأمة بمعنى أا صاحبة الحق في اختيار الحاكم الذي ينفذ الشرع أفكاراً وأحكاماً، 

  .شورى

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا �: خليفة، فهو قوله تعالى أوأن الأمة هي صاحبة الحق في اختيار الحاكم إماماً أو رئيساً أما الدليل على 
اتحالي الصد ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الأَرم فهفَنلختسلَي  هِمفـوخ دعب نم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهن

                                                           

  .٥٧/ الأنعام )١(
 .١١٦/ الأنعام) ٢(
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ليس لغيرها، ومعناه مأخوذ من دلالة النص أن اختيـار  فالآية تعين بأن وعد االله بالخلافة للأمة الصالحة  )١(�أَمنا يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بي شيئًا
  .يغتصبه منها أوا به، فلا يقبل من أحد أن ينافسها على هذا الحق للأمة بوعد االله لهالحاكم هو حق 

كَانت بنو إِسرائيلَ تسوسهم الأَنبياءُ كُلَّما هلَـك  «: قال �عن النبي  �ولقد بينت السنةُ طريقةَ ممارسة هذا الحق بالبيعة، عن أبي هريرة 
لاَ ن هأَنو بين لَفَهخ بيواْنكْثَرلَفَاءُ فَتكُونُ ختسي، ودعب ا؟ قَالَ: ، قَالُواْ»بينرأْما تفَـإِنَّ االلهَ  « :فَم مقَّهح مطُوهأَعلِ ولِ فَالأَوةَ الأَوعيفُواْ، ب
ماهعرتا اسمع ملُهائنة أن هذه البيعة قائمة على إرادة تامة ك. )٢(»ساالله بن عمرو رضي االله عنهما يقـول  ما في حديث عبدبل بينت الس :

فَإِنْ جاءَ آخر ينازِعه فَاضـرِبواْ عنـق   . ومن بايع إِماماً فَأَعطَاه صفْقَةَ يده وثَمرةَ قَلْبه فَلْيطعه إِن استطَاع«: يقول �إنه سمع رسول االله 
  . )٣(»الآخرِ

ل بنى العلماء مفهوم أن الأمة هي صاحبة السلطان، لا ينازعها عليه أحد إلا شاقَّه االلهُ، وقرروا أن الأمة وحدها صـاحبة  هذه الأصو وعلى
واختلَفُوا في : (يوقال البغداد. )٤()إنَّ الأُمةَ هي صاحبةُ الرئَاسة الْعامة: (الرئاسة العليا وأا وحدها لها حق اختيار الخليفة، قال الإمام الرازي

الاختيار من الأُمة باجتهاد أهل الاجتهاد منهم واختيـارهم  إنَّ طريق ثُبوتها ... اختيارٍ، فقال الجمهور الأعظم أوالإمامة من نص طريقِ ثُبوت 
  .)٥()كلَّ من يصلح لها

   :قَاعدةُ وحدة الدولَة :ثَالثاًَ

  .للمسلمين، فلا تتعدد الرئاسة في إمامة الدولة، وتجب طاعة الأولبمعنى أن يكون خليفة واحد 

الأمير العام للمسلمين كافة، حيث أوجب الشرع نصب خليفـة واحـد    أوواقع هذه القاعدة، أن الدولةَ هي الحاكم، وهي الرئيس العام 
، فالإمام العام يستمد سلطانه من الأمة التي وضعت ثقتها بـه  وفَرض على المسلمين طاعته، فمهمة الأمير العام هي غير مهمة الأمير الخاص

  .لينوب عنها في إنفاذ أحكام الدين ورعاية شؤوم وتدبير مصالحهم بحسبها

فَـاقْتلُوا   إذا بويِع لخليفَتينِ«: �قال رسول االله : قال �رئيس الدولة واحداً، فلحديث أبي سعيد الخدري ) الخليفة(أما كون الأمير العام 
  .وهذا النص صريح في دلالته على تحريم أن يكون للمسلمين أكثر من خليفة. )٦(»الآخر منهما

  
                                                           

 .٥٥/ النور) ١(
: باب ما ذكر عن بـني إسـرائيل  : كتاب أحاديث الأنبياء: والبخاري في الصحيح). ٤٤/١٨٤٢(الحديث : باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة: كتاب الإمارة: مسلم في الصحيح أخرجه) ٢(

  ).١٧٠١٥(الحديث : كتاب قتال أهل البغي: والبيهقي في السنن الكبرى). ٣٤٥٥(الحديث 
 ١٧١٥٩(الحـديث  : كتاب قتال أهـل البغـي  : والبيهقي في السنن الكبرى). ٤٦/١٨٤٤(الحديث : باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول: كتاب الإمارة: مسلم في الصحيح أخرجه) ٣(

  .ةوله قص) ١٧١٦٠و
 .١١٨ص: كتاب النظريات السياسية الإسلامية إلىوعزاه . م١٩٧٤-هـ١٣٩٤، مطبعة الأمة، بغداد، ١ط ٧٢ص: قحطان عبدالرحمن الدوري في الشورى بين النظرية والتطبيق. نقله د) ٤(
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١، سنة ١، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط ٢٧٩ص: قاله الإمام عبد القاهر البغدادي في كتاب أصول الدين) ٥(
بـاب  : في مجمع الزوائد ).١٧٠١٤(الحديث : كتاب قتال أهل البغي: السنن الكبرى والبيهقي في). ٦١/١٨٥٣( الحديث: باب إذا بويع لخليفتين: كتاب الإمارة:رواه مسلم في الصحيح )٦(

اني في رواه البزار وفيه أبو هلال وهو ثقـة، والطـبر   »إِذَا بويِع لخليفَتينِ فَاقْتلُواْ الآخر منهما« :قال �ي هريرة عن النبي عن أبِ: قال الهيثمي: ١٩٨ص ٥ج : النهي عن مبايعة خليفتين
إِذَا كَانَ في الأَرضِ خليفَتان « :قال �وأنت يا معاوية أخبرتني أن رسول االله : االله بن الزبير قال لمعاوية في الكلام الذي جرى بينهما في بيعة يزيد وعن سعيد بن جبير أن عبد. الأوسط

  . قاتي في الكبير والأوسط ورجاله ثرواه الطبرانِ »فَاقْتلُواْ آخرهما
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   :قَاعدةُ تبني الْحاكمِ للأَحكَامِ الشرعية اللاَّزِمة في الْعملِ السياسي: رابِعاً

إلا به فهو واجب، ومن واجبات رئيس الدولة إنفاذ شرع االله، بل هو وجد من أجل ذلك،  بوصفها الشرعي، فواقعها أن ما لا يتم الواجب
  .فكان على رئيس الدولة أن يتبنى الأحكام الشرعية، وهذا من حق الأمة عليه شرعاً

الإلزام  أوالمحاسبة  أونصيحة والشورى في كل هذا أمر لازم، بل هو من ضرورات استقامة أمر الخلافة في الدولة الاسلامية، لإبداء الرأي بال
  .بالمشورة
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  :الْفَصلُ الثالثُ

  أَنواع مجالسِ الشورى
  

د إبـرامِ  الْحاكمِ بع اتخاذُ الْقَرارات في شؤون الأُمة بقَصد تدبيرِ الْمصالحِ ورِعاية الشؤون من حق الأُمة علَى): ١٩(الْمسأَلَةُ 
ب لتحقيقِ هذَا الْحق وأَداءِ الأَمانـة فيـه،   عقْد الْخلاَفَة معه بالْبيعة، علَى أَنْ يكُونَ أَميناً علَى ما اؤتمن علَيه، وأَنْ يتخذَ الأَسبا

، وخاصةٌ، وأُمور الدنيا والْمعايِشِ، ولكُلِّ نوعٍ مجلس يجرِي فيه الـرأْي للأخـذ   عامةٌ: وقَضايا الشورى في ذَلك ثَلاَثَةُ أنواعٍ
لإمامِ وخاصته وهو ، ومجلس شورى ابالأَمثَلِ، فَمجلس شورى الأُمة، وهو يرعى تداولَ الْقَضايا الْعامة من أُمورِ الدينِ والدنيا

لجمو ،ةباسنبِ الْمسبح مهارتخي نمو هالمعاءِ ورزالْوو ةالْقَاد نيرِ مالأَم ةبطَان سلجم ،ةبرجالتو ةايرالدأْيِ ولِ الرى أَهورش س
ايي قَضأْيِ فاءِ الردلإب سلجم وهاوينورِ الدأُمايِشِ وعا الْم.  

  

ةى الأُمورش سلجم:  

في  �جعل التشاور على تنوع بحسب نوع الرأي، واقتضى له نوعاً من الاجتماع، فنجد أن الرسول  �من دراسة السنة يعلم أن الرسول 
أما بعد، فإنَّ « :فحين طلب من الناس قال. لال بيان عرفائهمالناس، وجعل تقرير الناس ليتضح إذنه من خ إلىقضية سبايا هوازن رد الأمر 

قَد طبنا ذلك يا : فَقَالَ الناس »يطيب ذلك فَلْيفْعلْإخوانكُم قَد جاءُونا تائبين، وإني قَد رأَيت أَنْ أَرد إلَيهِم سبيهم، فَمن أَحب منكُم أَنْ 
فرجـع النـاس، فكلمهـم     »إني لاَ أَدرِي من أَذنَ فيكُم ممن لَم يأْذنْ، فَارجِعوا حتى يرفَع إلَينا عرفَاؤكُم أَمركُم«: فَقَالَ(رسولَ االلهِ، 

 .)١()رسول االله فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا إلىعرفاؤهم ورجعوا 

فتلا القرآن ودعا  �من القوم اختيار النقباء، ليكونوا كفلاء على قومهم، فبعد أن تكلم رسول االله  �ية، طلب الرسول وفي بيعة العقبة الثان
امة في أمور الـدين  وهي قضية ع »...أُبايِعكُم علَى أَنْ تمنعونِي مما تمنعونَ منه نِساءَكُم وأَبناءَكُم «: االلهِ ورغَّب في الإسلام، ثم قال إلى

أَنتم علَى قَومكُم بما فيهِم كُفَلاَءُ كَكَفَالَة الْحوارِيين لعيسى بنِ مريم، وأَنـا  «: فبايعوه وأخرجوا إليه اثني عشر نقيباً، فقال للنقباء. والدنيا
  .)٢(نعم: قالوا »كَفيلٌ علَى قَومي

الناس، ولغرض معرفة رأيهم على وجه الدقة، لا بد من استقبال آراء الناس وسماعها  إلىجعلَ أمر القضايا العامة  � وعلى هذا فإنَّ الرسولَ
، فنجد أم رضوان االله عليهم جميعاً أدركوا ذلك، وألزموا أنفسهم أن أمـر  �وكذلك فَعلَ الصحابةُ من بعده . بواسطة عرفائهم ونقبائهم

                                                           

 ).٧١٧٧، ٧١٧٦(الحديث : كتاب الأحكام باب العرفاء للناس: أخرجه البخاري في الصحيح) ١(
 .٨٨ص ٢ج : السيرة النبوية لابن هشام) ٢(
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ولا سيما إذا كان الأمر خطيراً كالخلافة وأمن المسلمين وحفظ . ناس وإنما في مجالسه الخاصة، وبين أسماع من يفهمالشورى ليس بين عامة ال
  . بيضتهم وحدة شوكتهم

 ـ  بمقالة أحدهم في أمر الخلافة، وأراد أن يجمع الناس في الحج ويتكلَّم فيهم بشأا، قال له عبد �ومثال ذلك حين سمع عمر  ن الـرحمن ب
 أَنْ لاَ ينزِلُوها علَى وجهِها، فَـيطير  يا أَمير الْمؤمنِين لاَ تفْعلْ، فَإنَّ الْموسم يجمع رِعاع الناسِ، يغلبونَ علَى مجلسِك، فَأَخاف: (�عوف 

من الْمهاجِرِين والأَنصـارِ فَيحفَظُـوا    �هِجرة ودار السنة، فَتخلُص بأَصحاب رسولِ االلهِ فيها كُلُّ مطيرٍ، فَأَمهِلْ حتى نقْدم الْمدينةَ دار الْ
  .فَفَعلَ). وااللهِ لأَقُومن ا أَولَ مقَامٍ أَقُوم بالْمدينة: فَقَالَ. مقَالَتك وينزِلُوها على وجهِها

: السلام، رجع غاضباً حتى أتى مترلَه، وصار الناس يهرعون إليه، فقالوا لهابنيه الحسن والحسين عليهما  �وحاسب علي  �ن ولما قُتل عثما
فَلَم يبق ) ن رضي به أَهلُ بدرٍ فَهو خليفَةٌأَهلِ بدرٍ، فَم ىإلَلَيس ذلك إلَيكُم، إنما ذلك : (�فَقَالَ علي . نبايِعك فَمد يدك، فَلاَ بد من أَميرٍ

  .)١(أَحد من أَهلِ بدرٍ إلاَّ أَتى علياً

، �رأي أهل الحل والعقد، وهم أهل الشورى،كعموم الصحابة في المدينة على عهد سيدنا عمر  إلىوعلى هذا فإن القضايا العامة يرجع فيه 
رأيهم بأنه فيه المصلحة ودرء المفسدة لا محالـة،   إلى، وهم الذين يعبرون عن رأي الأمة، وتطمئن الأمة �ا علي وأهل بدر على عهد سيدن

  .وؤلاء وبمثلهم ينتظم أمر المسلمين ويتبع رأيهم سائر الناس

  

  :مجلس شورى خاصة الإمامِ

لإنفاذ، فيتشاور الإمام في أمور الناس لبيان الرأي اللازم عمليـاً مـع   ا أوأما مجلس شورى خاصة الإمام وبطانته، فهو يتنوع حسب الرأي 
بعد انعقاد مجلس الشورى ما دام الحـال دون   أوخاصة له قبل أن يعرضه على مجلس الشورى إذا كان الأمر مما يعرض على مجلس الشورى 

 .وعماله، فإم هم المنفذون ومن يعلم بحقائق الأمور وإذا كان الأمر في مجال التنفيذ، فله أن يتشاور مع قادته ووزرائه. التقرير

ما بعثَ االلهُ من نبي، ولاَ استخلَف من خليفَة «: قال �عن النبي  �وهذا كله لعموم آيتي الشورى والتشاور، ثم لحديث أبي سعيد الخدري 
انتبطَان لَه تإلاَّ كَان :رعبالْم هرأْمةٌ تااللهُ  بطَان هـمصع ـنم ومصعفَالْم ،هلَيع هضحتو ربالش هرأْمةٌ تبطَانو ،هلَيع هضحتو ثم إنَّ . )٢(»وف

بكْرٍ في يسمر مع أَبي  � كَانَ رسولُ االلهِ« :قال �كان يختار من يشاوره في أمور المسلمين على انفراد كما جاء عن عمر  �رسول االله 
  .)٣(»الأَمرِ من أُمورِ الْمسلمين وأَنا معهما

  

  
                                                           

 .وأخرج ابن عساكر من وجه آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وذكر قصة طويلة: ، وقال١٦٠ص: ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء) ١(
 ).٧١٩٨(الحديث : باب بطانة الإمام وأهل مشورته: كتاب الأحكام: البخاري في الصحيحأخرجه ) ٢(
 ).١٦٩(الحديث : باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء: أبواب الصلاة: والترمذي في الجامع . ٣٤و ٢٦و ٢٥و ٧ص ١ج : أخرجه الإمام أحمد في المسند) ٣(
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ةربالْخو ةايرلِ الدى أَهورش سلجم:  

وغيره، ثم لما جاء من استشارته صلى االله عليه وسلم لأهـل الطـب   المنذر أما مجلس شورى أهل الدراية والخبرة، فلما تقدم من قصة الحباب بن 
كَانَ يسقَم عند آخرِ عمرِه، وكَانت تقْدم علَيـه وفُـود    � إنَّ رسولَ االلهِ«: في أمر الأدوية، عن عائشة رضي االله عنها قالتدلة والصي

 .)١(»الْعرب من كُلِّ وجه، فَتنعت لَه الأَنعات، فَكُنت أُعالجه ا

  

  

   

                                                           

 .٤٥٥ص ١ج : التراتيب الإدارية) ١(



٨٤ 
 

ابعلُ الرالْفَص:  

هِميلثمةُ تدمى وورسِ الشلجاءِ مضأَع ددع  
  

نـاسِ وإيصـالها   عدد أَعضاءِ مجلسِ شورى الأُمة يتناسب والْقُدرةُ في ممثِّلي الأُمة علَىالتعبيرِ عـن آراءِ ال ): ٢٠(الْمسأَلَةُ 
يحِ، فَيحكْلِ الصبالشي الْبلاَدف كَّانالس ددعل ةبسبالن ةى الأُمرسِ شولجاءِ مضأَع ددع رقَد .   رقَـدت هِمتـوِيضةُ عدم ككَذَلو

  .بالْمناسبة أَيضاً

 إلىي مسألة ترك الشارع الحكيم تقـديرها  إن تحديد عدد أعضاء مجلس الشورى مسألة اجتهادية تقدر بزماا وضرورا الواقعية، وعليه فه
م الكفاية، فمثلاً يختار كل مائة ألف إنسان م ن زمان الموكلين من الناس لممثليهم من أهل الحل والعقد، فيكفي لكل زمان قيام من تحصل

  .ائة عضو، وهكذايمثلهم في مجلس الشورى، فيكون البلد الذي تعداده عشرة ملايين نسمة عدد أعضاء مجلس الشورى له م

 الاختيار، ويمكن الاستئناس لاختيار ممثلي الأمة بالنسبة لعدد السكان بقصة اختيار النقباء في بيعة العقبة الثانية، حيث كان التمثيل النسبي في
بل يزيدون، ولذلك  إذ من المعلوم أن الذين حضروا البيعة من الخزرج أكثر من الذين حضروا البيعة من الأوس، ثلاث أضعاف من الأوس،

  .)١(كان النقباء ثلاثة من الأوس، وتسعة من الخزرج

أما عن توقيت مدة العضوية لس الشورى، فهو كذلك تقدير الناس لممثليهم ومدة تمثيلهم ورؤيتهم في ضـرورة التغـيير، ولا بـأس أن    
  .الوكالة وفسخ عقدها ست وهكذا، فهذا مما يتعلق بشرط أوخمس  أويصطلحوا على زمن أربع سنوات 

   

                                                           

  .٤٣١ص ١ج : علي محمد الصلابي. د: السيرة النبوية: ينظر) ١(
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ساملُ الْخالْفَص:  

ةى الأُمورسِ شلجممِ واكالْح نياعِ بزفْعِ النريمِ لكحئَةُ التيه  
  

الدولَـة، وأَصـر    وِأَسِ شورى الأُمة ممثِّليهِم من أَعضاءِ مجل وأَحصلَ نِزاع بين الناسِ  وأَإذَا وقَعت مشكلَةٌ ): ٢١(الْمسأَلَةُ 
 اداعِ  ىإلَالأَفْرزفْعِ النرو لَةكشلِّ الْمح درفَم ،مهدنا عمِ ىإلَمظَالالْم ةكَمحم.  

في مجال الإنفاذ، وإذا  أوال الرأي تعنى هذه المسألة بما يمكن أن يجري عند اختلاف الناس حيثما توجد المشكلة؛ سواء أكان الاختلاف في مج
  :والخلاف الذي ربما يحصل بين الأمة والدولة على ضربين. أصر الأطراف على ما عندهم حصل التراع لا محالة

  .الاختلاف في الرأي بين غالبية أعضاء مجلس الشورى والإمام: الأول
  .إساءة تطبيق أحكام الاسلام من جهة الإمام: الثاني

دولة متمثلة بالإمام أن تجري أحكامها على أساس العقيدة الإسلامية وبنظامها، فالتقيد بالأحكام الشرعية أمر ظاهر لا حيـدة  والأصل في ال
  .)٢(�لتحكُم بين الناسِ بما أَراك االلهُ�: وقال االله تعالى )١(�واستقم كَما أُمرت�: عنه، قال االله تعالى

أميرهم بإنفاذ أحكام االله تعالى بصفتها القانونية التي تبنت الدولة منها مـا  ة أميرهم، والاستقامة على أمر االله عز وجل مع والأصل في الناس طاع
ذين آمنوا باللَّه إِنما الْمؤمنونَ الَّ�: وقوله تعالى )٣(�فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك�: يلزم في قضايا الحياة وشؤون الناس، لقوله تعالى

  .للأميرولعموم أدلة الطاعة . )٤(�يستأْذنوه لَم يذْهبوا حتى معه علَىأَمرٍ جامعٍورسوله وإِذا كَانوا 

 هدرقال االله تعالىفي معالجته،  �االله عز وجل وطريقة الرسول  إلىأما الإصرار على الخلاف فهو محل استثناء، وإن ورد فإن م :� ينا الَّذهاأَيي
اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ باللَّـه والْيـومِ    آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى

  .)٥(�ًحسن تأْوِيلاالآخرِ ذلك خير وأَ

القضاء العام للحكم في القضايا الخاصة بالناس، ومحكمة قضـاء الحسـبة   محكمة : ومحكمة المظالم هي أحد الأنواع الثلاثة من المحاكم القضائية
واء أكانت متعلقة بأشخاص من للحكم في القضايا العامة بين الناس، ومحكمة قضاء المظالم التي لها صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم، س

                                                           

                 .١٥/ الشورى) ١(
  .١٠٥/ النساء )٢(
  .١١٢/ هود )٣(
               .٦٢/ النور) ٤(
  .٥٩/ النساء )٥(
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جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة رئيس الدولة لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور وسائر الأحكام الشرعية 
  .ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك من الأجور للموظفين والرواتب

 أوفإن محكمة المظالم تنظر في سن القوانين وبما يتبناه الإمام من الأحكام الشرعية في حال التنازع على ذلك بين الأمة والحـاكم  وعلى هذا 
  .وتنظر أيضاً في مجال الحقوق العامة حتى وإن لم يدع ا أحد. مجلس شورى الأمة والدولة

ورده هنا قضية قضائية، فلا بد من  �نْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِفَإِ�: أما عن شرعية محكمة المظالم فللآية من قوله تعالى
  .وجود هيئة تحكيم بين الأمراء والناس، وهي محكمة المظالم لا محالة

يـا  : إنَّ رجلاً جاءَ فَقَـالَ : قال �حين سئل عن التسعيرِ كما في حديث أبي هريرةَ  �أما أا تسمى محكمة المظالم، فلحديث رسول االله 
بلِ االلهُ يخفض ويرفَع، وإني لأَرجو أَنْ أَلْقَـى االلهَ  «: يا رسولَ االلهِ، سعر، فَقَالَ: ثُم جاءَه رجلٌ فَقَالَ »بلْ أَدعو«: رسولَ االلهِ، سعر، فَقَالَ

ظْلَمي مدنع دلأَح سلَيولِ االلهِ : قال �وعن أنسٍ  )١(»ةوسر دهلَى عع رعا؟ فَقَالَ: فَقَالُوا �غَلاَ السلَن رعولَ االلهِ سسا ري :»  ـوإنَّ االلهَ ه
  .)٢(»بمظْلَمة في دمٍ ولاَ مالٍالْمسعر الْقَابض الْباسطُ الرزاق، وإني لأَرجو أَنْ أَلْقَى ربي ولَيس أَحد منكُم يطْلبنِي 

تعامل مع قضية عامة من حقوق الناس بطريق أن لا يقع في ظلم، وهو بوصفه حاكماً رأى أن التسـعير   �الشاهد في الحديثين أن الرسول 
الإثم حاصل كما في لفظ أبي داود مظلمة، وللناس حق المطالبة برفع الظلم عنهم، فإن لم يقدروا على ذلك في الدنيا، فالحساب يوم القيامة و

خالف أحكام الشرع مظلمة، وللناس حق المخاصمة إن لم تنفع المطالبـة   أوفيدل على أن عمل الحاكم والأمراء إذا خالف الحق  »يطْلبنِي«
ن نظام  محكمة المظالم نظَـراً  ولقد قدم الماوردي في بيا. عن طريق مجلس الشورى؛ لامتناع الحاكم بالرجوع عن رأيه الذي تبناه في المسألة

  .)٣(مفصلاً وسماها ولاية المظالم؛ لما لها من قوة شرعية تؤثر في السلطان كما في الأحكام السلطانية

 ـ ين وقطعاً تنظر محكمة المظالم في الرأي على حسب نوعه من الآراء الأربعة في الدنيا، وكما تقدم بيانه وحسب طرائق التعامل مع الرأي المع
ومن دراسة واقع الرأي، فإن الباحث لا يجد وقوعاًَ للخلاف إلا في القضايا العملية، أما مسائل الرأي الأخرى فإن التـرجيح  . ينه أيضاًَفي ح

 تظهارفيها ظاهر، كما في الرأي التشريعي، فإن الأدلة وتوافرها، وملكة الاجتهاد عند الفقهاء المختلفين تعبر عنها القدرة على الاحتجاج واس
  .وجه الاستدلال في ذلك، فلا مشكلة في الأمر ما دام الرأي بين العلماء في دائرة صناعة القرار وفق الرأي المعين

اختلافهم على إمام المسلمين وأمير المؤمنين من يكون؟ وفي مثـل   أوأما الخلاف في المسائل العملية، فهو كاختلاف الناس على إمام مسجد 
المرشحين وفق الشروط المطلوبة من قبل أهل الاختصاص، ثم إجراء استطلاع لرأي الأغلبيـة في المعـين مـن    هذه الحالة لا بد من حصر 
طعـن في نتـائج    أووإذا حصـل خـلاف   . أية وسيلة تستقرئ رأي الأغلبية حسب التطور المدني في ذلك أوالمرشحين بطريقة الانتخاب 

  .لى جهة قضائية لرفع الخصومة وحسم الموقفالانتخابات، فمحكمة المظالم تنظر الأمر، بوصفها أع

   

                                                           

 ).٣٤٥٠(الحديث : باب في التسعير: كتاب البيوع: أخرجه أبو داود في السنن) ١(
الحـديث  : باب ما جاء في التسـعير : أبواب البيوع: والترمذي في الجامع). ٣٤٥١(الحديث : كتاب البيوع: وأبو داود في السنن. ٢٨٦و ١٥٦ص ٣ج : د في المسندأخرجه الإمام أحم) ٢(

 .حديث حسن صحيح: ، وقال)١٣١٤(
 .٧٧ص: الباب السابع في ولاية المظالم: الأحكام السلطانية: ينظر) ٣(
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ابعالر ابالْب  
  

أَزمةُ الشورى في واقعِ 
ينملسالْم  

رظَاهالْمو اببالأَس  
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ينملسعِ الْماقي وى فورةُ الشمأَز  

رظَاهالْمو اببالأَس  
  

مستوى الريادة عموماً، وإلَى مسـتوى   ىإلَلإسلاَميةُ صعوبات عديدة تعوقُها عنِ النهوضِ بحالها تعانِي الأُمةُ ا): ٢٢(الْمسأَلَةُ 
عن صناعة الْخطَابِ النهضوِي الَّذي  الأُمةَالتفْكيرِ الْجماعي خاصةً، وبالتالي تشكِّلُ هذه الصعوبات نفْسها أَزمةً للشورى تعطِّلُ 

 نياءَ بالآر دفريةجتنامٍ مبأَفْه ينملسالْم.  

يه ،ةيسئابٍ ربأَس ةسمبخ اتوبعالص هذه رصحأَنْ ن نكميو:  

١. سالْم انلَى أَذْهأَ عي طَرالَّذ يددالش فعلاَمِالضمِ الإسي فَهف ينمل.  
٢. ةيعروصِ الشصمِ النفَه نع بيرالْع انلُ اللِّسفَصو ادهتيلُ الاجطعت. 
 .مخالَفَةُ طَرِيقَة الدرسِ الْمعتبرة فكْراً وشرعاً .٣
٤. فولَةُ التاوحمو ةدافالْو بالثَّقَافَات أَثُّرلاَمِالتالإس نيبها ونييقِ ب. 
٥. ةيأرِيخالت هلَتحري مف ةلأُمل ياسيعِ الساقنِ الْوفْلَةُ عالْغ. 

  :أما الْمظَاهر الَّتي نتجت عن هذه الأَسبابِ، فَتتلَخص في مظْهرينِ

  .وصفه حضارةً لأُمة ومنهج حياةالتخلُّف عنِ الإسلاَمِ ب: الأَولُ
  .التبعيةُ للأُممِ الأُخرى ثَقَافياً وحضارِياً: الثَّانِي

والمسببات التي تعوقها عن ممارسة النهضة والتجديد، فهي مع أا أسباب لكثير تحصر هذه المسألة دراسة الواقع للأمة المسلمة في دائرة الأسباب 
ن قضايا المعاناة للأمة والتأخير عن النهضة، فإا كذلك تشكل في مضامينها أزمة للشورى، فهي صعوبات تعوق الخطاب الاسلامي عـن  م

  :أما وجه الأسباب فهو كما يأتي. أهدافه إلىالإنتاج والوصول 

  :لإسلاَمِالضعف الشديد الَّذي طَرأَ علَى أَذْهان الْمسلمين في فَهمِ ا .١

الغفلة عن ذلـك،   أوتعطيلها  أوضعفه مع أا تقوم بخاصة الإدراك الفطرية في الذهن، إلا أن تفعيل هذه القوة للفهم  أوقوة الفهم في الذهن 
في عقل الانسان  هو من الأمور الكسبية التربوية؛ ولهذا جاء الحث في النصوص الشرعية على التعلم والتعقل والإدراك، لتقوى ملَكة الإدراك
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وهو الَّذي أَنشأَ لَكُم السمع والأَبصـار والأَفْئـدةَ   �: قال االله تعالى. ويفعلها هو بعد ذلك بالفهم للمطلوب الشرعي والمراد منه في الواقع
  .)٢(�ًالسمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسؤولا ولا تقْف ما لَيس لَك به علْم إِنَّ�: وقال االله تعالى )١(�قَليلا ما تشكُرونَ

وقوة الفهم هذه تعبر . ومعنى تقوية الفهم في عقلية الانسان، هو إيجاد القدرة الواعية في فكره والتي تستطيع التعبير عن إيماا في القول والعمل
مجال الفكر والشعور، وتنتج آثاراه في الخبرة والقول والعمل، فلا تطيق أن تبقى حبيسة في مكنوناا فتظهر عن ذاا بتدافع حسها الإيماني في 

  .بموقف الانسان المتحضر فردياً وجماعياً في أقواله وأعماله

رستها الإيمانية من القـول  وضعف الفهمِ هو تراجع هذه القدرة عن استحضار وعيها في فكر الانسان، فتتخلف عن أسبابه ومن ثم تغيب مما
خ الجهل والعمل، مع أا لا تزال تعيش مناخ الإيمان في حسها ووجداا، وبالتالي تتقهقر عن المراد منها فكراً، لتعيش في أجواء الأوهام ومنا

  .عية للآخرالتأثر بغيرها مما يجعلها بعد التخلف تعيش في دائرة التب إلىفي كثير من المسائل المرادة منها، وصولاً 

في أقل تقدير التخلف عن أداء المطلوب منه، ومن ثم فإنه لا يمكن له أن  أووالإنسان حين يضعف ذهنه عن الفهم، يدخل عالم غياب الوعي 
خر، يفكر معه أكثر من الأداء البسيط والتفكير الساذج، وكلا الأمرين يحكمهما الغفلة، والقدرة على خداعهما من الآ أويتفاهم مع الآخر 

  .لا سيما وأن عقلية الخصم تحمل الكيد والطمع بما عند الضعيف، والكيد بالأمة الإسلامية والطمع بثرواا وخيراا

تفاوت أفهام؛ لأنه مع إقرارنا بـأن   أوالضعف الشديد الذي طرأ على أذهان المسلمين في فهم الإسلام أنه مسألة فروق فردية  إلىولا ينظر 
أن يتفاوتوا في قدرام الذهنية والفكرية والنفسية، ثم إم يتفاوتون في قدرام الجسدية وإمكانام البدنية، كلٌّ بما حبـاه  البشر من الطبيعي 

قضية، االله من نعمة عليه في ذلك، إلا أن هذا ليس هو المراد، وإنما المراد الضعف الفكري للإسلام، وقطعاً ليس هناك ضعفاً فطرياً في هذه ال
الغفلة، وهو ما أصاب غالب النخـب مـن المـثقفين     أولاسلام دين الفطرة، وإنما المراد الضعف في القناعات الذي ينتج بأثر الجهل لأن ا

  .والباحثين، بل كثير من المتخصصين بدراسة العلوم الشرعية، وليس عموم الأمة فحسب

لاسلامي لإاضه لم تنجح، بل إا حتى لم تحول دون استمرار انحداره، وظل ولهذا السبب عينه نجد أن غالب المحاولات التي قامت في العالم ا
وهو ) الثامن عشر الميلادي(العالم الاسلامي يتخبط في أجواء الفوضى ومسالك الانحطاط، وبخاصة منذ أواسط القرن الثاني عشر من الهجرة 

  . م هذا التأخر والانحطاطينحدر عن المستوى اللائق به انحداراً سريعاً، ولا يزال يعاني آلا

وتأتي المعالجة من . فلا بد من معالجة هذا الوهن الفكري ليتأتى التفاهم بين أذهان المسلمين بطريقة التفكير الجماعي والذي هو عين الشورى
 إلىأصولها وفروعها، بمـا يـؤدي   خلال تنشيط العقلية بالثقافة الاسلامية أصولاً وفروعاً على قدر الحاجة، ومن ثم تفعيل ثقافة المرحلة على 

في أقل تقدير لإيجاد الإحساس الفكري والشعور الإيماني عند التعامل مع الواقع السـلبي الـذي    أوإيجاد المناخ الذهني لقَبول الفهم الصحيح 
النسبة للأفراد والسواد الأعظم، أما وهذا ب. تعيشه الأمة، ثم تؤدي هذه العقلية المسلمة دورها الريادي عند التفكير الجماعي والعمل اتمعي

  .تفعيل أسس الثقافة وتنشيط أسباب الاجتهاد إلىيحتاج  أيما هو أكثر،  إلىبالنسبة للنخب والمثقفين والمتعلمين، فإن الأمر يحتاج 

  

                                                           

 .٧٨/ المؤمنون) ١(
 .٣٦/ الإسراء )٢(
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  :الشرعيةتعطيلُ الاجتهاد وفَصلُ اللِّسان الْعربي عن فَهمِ النصوصِ  .٢

والأفكار الاسلامية بعد أن نشأت بدلالة الكتاب والسنة في . بوحي االله له ا أوالأفكار في ذهن الانسان إما بعبقرية تشرق في ذهنه،  تنشأ
، فكان الرسول يتلقاها وحياً من ربه، وكان الصحابة يتلقوا بقدرام الذهنية على فهمهـا  �أذهان المسلمين، حين تلقوها من رسول االله 

حيث كان الصحابة أهلُ فصاحة وبيان وقوة ذهن . لهم، فتكونت الشخصية الاسلامية بقوة عقليتها ورقي نفسيتها �أن يبينها الرسول بعد 
ءهم في استقبال الوحي، فضلاً عن أن مجتمعهم كانت تحيط به قيم أخلاقية واجتماعية يعون أبعادها ويتعاملون معها بإدراك آمنوا به، فلما جا

  .جديد وغريب تفاعلوا معه بفطرم الأمية الأصيلة، ولغتهم الفصيحة ولسام المعهود، فتبينوا الحق وآمنوا بهما هو 

عيتـهم  وكانت الخيرية في أمة الصحابة رضوان االله عليهم جميعاً، وشهد االلهُ عز وجل لهم بذلك، بأم خير الأجيال التي تنشأ في الاسلام  لم
محمد رسولُ االلهِ والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعـا سـجدا   �: فطرم، قال االله تعالىولسلامة  �رسول االله 

في التوراة ومثَلُهم في الإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شـطْأَه   االلهِ ورِضوانا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذلك مثَلُهم من يبتغونَ فَضلاً
نآم ينااللهُ الَّذ دعو الْكُفَّار م َيظغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز   ـرأَجةً وـرفغم مهـنم اتحاللُوا الصمعا وا و

  .)١(�عظيما

وحمل الصحابة الاسلام متمثلاً بالكتاب والسنة ولسان العرب، الذي هو لسام وهم أعلم الناس بدلالاته، فضلاً عن علمهم بأسباب نزول 
  .فلم تكن ثمة مشكلة في جيل الصحابة رضوان االله عليهم جميعاً. الآيات وأسباب ورود الأحاديث

علموا كيف فَهِم الصـحابةُ عـن    أيلصحابة أن العلم بالإسلام يقتضي العلم بالكتاب والسنة ولسان العرب، وعلم سلَف هذه الأمة بعد ا
  .دينهم وأخذوه، وفهموا ذلك؛ فالتزموا ذلك واجتهدوا في إنزال الأحكام على الوقائع والأحداث، وأيضاً لم تكن ثمة مشكلة �رسول االله 

بأهل العربية من العرب وغيرهم الذين هم أدرى الناس بأسباب فهم الاسلام، ودخلـت طرائـق   ولكن المشكلة ظهرت حين اختلط العجم 
نـوع مـن    إلىالعربية، ونشوء علم الكلام، مما تسبب  إلىتفكير لم تكن من قبل معهودة بين الناس، وبخاصة بعد ترجمة الأفكار الفلسفية 

لزمان، وألبس كثيراً من المسائل لبوساً فلسفياً على غير ج الصحابة والتـابعين،  الاضطراب الفكري في الرأي العام بين المسلمين في ذلك ا
  .)٢(بحيث اختلطت المسائل على أهل الاختصاص وليس عامة الناس فحسب

تجاهات السياسـية،  بتأثير الا أوولما كثُرت التيارات الفكرية بتأثير المعتقدات السابقة للأمم وبدوافع مفاهيم الأعماق والأسئلة الفلسفية لهما 
إقفال باب الاجتهاد، وسيما أنه صار التفريع في الأفكار يقوم على  إلىوصار يخوض في الأمور من هو ليس أهلاً للعلم، ونظر بعض العلماء 

ار يتعامل النـاس  أقوال العلماء لا الاستنباط من الأدلة الشرعية، وهنا فصلت الطاقة العربية لفهم النص الشرعي عن منطوقه الموحى به، وص
الوعظ العام والإرشاد حسب، وهكذا فصل لسان العرب عن النص الشرعي فتعطل الاجتهاد، وبالتالي  أومع النص الشرعي لضرورة العبادة 

  .ضعف الفهم لا محالة

                                                           

 .٢٩/ الفتح) ١(
 .، دار البيان٤٦٧-٤٥٨ص: الفصل العاشر في علم الكلام: في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه: مقدمة ابن خلدون: ينظر) ٢(
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القرن السابع الهجـري، حيـث   ولم يأت أمر الفصل هذا فجأة، وإنما حدث تدريجياً حين أُهمل أمر اللغة في فهم الاسلام وأدائه منذ أوائل 
 إلىصارت اللغة العربية لغة العلماء، وأخذت الدولة بلغة أخرى، ليتقلص نفوذ اللغة العربية في فهم النصوص الشرعية ويضـعف، وصـولاً   

  .كتابة النصوص القرآنية باللغة الأخرى

بالنصوص الشرعية في ذهن المتفكر منهم مع الأسباب الأخرى  والآن ما لم يفتح باب الاجتهاد لأهله ذوي الكفاءة عليه وتمزج اللغة العربية
أداء للاجتهاد فسيبقى الانحطاط يهوي بالمسلمين، فاللسان العربي هو اال الذي يفعل فيه النص الشرعي تجاه الواقع لمعرفتـه، ولا يتـأتى   

الشرعي سيبقى الاجتهاد بالشـرع معطـلاً، ويفقـد    نزول النص الاسلام كاملاً إلا به، وبإهمال اللغة العربية ومعرفة معهود العرب في زمن 
لا بد من تقوية الفهم بإيجاد الأفكار الاسلامية في عقلية المسلمين علـى أصـولها   ) التشاور(فلإنماء التفكير الجماعي . المسلمون النهضة حقاً

  .المعرفية وطرائق التفكير الخاصة ا

لى الأذهان في فهم الإسلام مشكلة السواد الأعظم من المسلمين منذ أكثر من قرنين من الزمـان،  وإذا علم أن الضعف الشديد الذي طرأ ع
وهذا سبب مباشر في تأزيم الحوار، بل في تعطيل الشـورى في القضـايا   . وأن مشكلة تعطيل الاجتهاد مشكلة النخب منذ قرون من الزمان

  .الكبرى ومسائلها الجماعية

٣.  الَفَةُ طَرِيقَةخعاًمرشكْراً وف ةربتعسِ الْمرالد:  

 للإسلام طريقة في الدرس يجب الالتزام ا والتقيد بمسلكها، وإلا وقع الدارس في الخطأ لا محالة، بل هذا خطأ واقع؛ وهو ما يلاحظ علـى 
اسة للاسلام تخالف طريقة الاسلام الدراسـية في  المناهج الدراسية للشريعة الاسلامية في بلاد المسلمين منذ زمن ليس بالقصير، فنجد أن الدر

أدبية محضة، وهذا بالشكل العام، أما على الخصوص، فإن طريقة الاسلام  أوفلسفية  أودراسات نظرية  إلىفهمه، فتحولت من دراسة عملية 
  :الدراسية تعاني من المسائل الآتية

الشرعية بوصفها مسائل عملية للتطبيق من المكلف فرداً كان  مع أنَّ الأصل في طريقة الاسلام الدراسية أن تنظر الأحكام    . أ
. جماعة، فالفرد يطبق ما هو من شأنه، فيتعلم ليعمل، وللدولة فيما يختص ا، فتتبنى لتنفذ أحكام الشريعة وتقيم عدلها بين النـاس  أو

نها ما لا يصح أداؤه إلا مـن قبـل الحـاكم    غيابه، وم أولأن أحكام الإسلام منها ما هو واقع على المكلف أداؤه بوجود الحاكم 
وعلـى  . ووجوده، فإنه لم يعد لهذا النمط من الدراسة واقع، بعد أن غُيبت الشريعة الإسلامية عن التطبيق في مجال الدولة والسياسة

نية، والابتعاد عن تجريده حل قضاياها بالتشاور، فلا بد من دراسة الفقه بطريقته العملية الميدا إلىهذا، فلكي تنهض الأمة من جديد 
  .وهذا هو المرجو ولكنه معطل عن تفعيل أذهان العامة والعلماء. عن الواقع الموضوعي العملي

ولهذا الأصل في طريقـة الاسـلام   ) علم بالمسائل الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية(عرف الفقهاء الفقه بأنه  . ب
مسائل مقطوعة عن الواقع قد ذهب زماا ولا محل لها في حياة  إلىة للدراسة، لا أن يذهب الدارس الدراسية أن تنظر المسائل العملي

 .واتباع ج الفقهاء بدراسة المسائل العملية التي تنتج علماً للدارس، وعملاً للمجتمع في الدولة والفرد. المسلمين المعاصرة
تعلمين، بل جمهرة المسلمين أخذوا يدرسون الاسلام للعلم النظـري  الأمر لم يجر على هذا النحو؛ لأن غالب العلماء والم . ت

وبذلك صارت الأحكام الشرعية الفقهية فرضية غير عملية، وصار الشرع يدرس . للتكسب الوظيفي أوارد، كأنه فلسفة خيالية، 
 .بوصفه مسائل روحية أخلاقية وليس أحكاماً تعالج مشكلات الحياة

تعينهم الدراسة علـى الـوعظ    أوالدرس تنتج علماء جامدين يعيشون زمن الكتب التي قرؤوها، قطعاً هذه الطريقة في  . ث
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وهذه الطريقـة في درس  . تفعيل للشورى أوتفكير جماعي  أيوالإرشاد، يكررون للناس الخطب المملولة، دون أن يحدث جهدهم 
ين أصحاب فكر ورأي يقومان على أساس العقيدة الإسـلامية  الاسلام المخالفة لطريقة الاسلام الدراسية لا تستطيع أن توجد مجتهد

كما هي، بل ستأتي بأناس سرعان ما يتأثرون بالغزو الثقافي الغربي ومفاهيم الحضارة الرأسمالية، وهذا ما سينعكس أثره على عامـة  
  .رى وتفعيل اتمع من خلالهاالناس سلباً؛ ولهذا شكلت هذه الطريقة الخاطئة سبباً في الصعوبات التي تحول دون وجود الشو

  :التأَثُّر بِالثَّقَافَات الْوافدة ومحاولَةُ التوفيقِ بين حضارتها وبين الإسلاَمِ .٤

لثقافة العقيدية من الأسباب التي عطَّلت إمكانية التشاور وتفعيله في حياة الأمة؛ الغفلة عن الحقيقة الموضوعية، وهي أنَّ من مكونات الرأي ا
وأدرك الغرب الحاقد المبغض للاسلام والمسلمين هذا البعد مـن  . والثقافة العامة، والمكون الرئيس الثقافة ذات العمق الحامل للمعتقد الإيماني

خـرى،  خلال احتكاكه مع المسلمين، فأخذ يهاجم الدين الاسلامي، وصار يطعن ويفتري عليه من جهة، ويقبح بعض أحكامه من جهة أ
على الرغم من أن أفكار الاسلام وأحكامه هي المعالجات الصحيحة لمشكلات الحياة، فيتهمها بالجمود وأا لا تتوافق وروح العصر، وغـير  

  .ذلك

وبالضرورة كان للمسلمين، ولا سيما المتعلمين منهم، موقف أمام هذا الهجوم يغلب عليه الضعف، إذ قبلوا أن يكـون الاسـلام متـهماً،    
اشتراكية الاسلام، وهذا مـن   أويقول بديمقراطية الاسلام البعض محاولات لتأويل أفكاره وأحكامه، فصار  إلىيدافعون عنه، وجرهم هذا خذوا وأ

 مختلف المعاملات الاقتصادية التوفيقية التي حاولت إيجاد أوجه رضا بالعقود إلىالسياسي في الاسلام، وتطور هذا الدفاع الضعيف جهة النظام 
  .الرأسمالية وتوجيهها بفهم ملتوٍ للعقود الشرعية في البيوع والشركات وسائر المعاملات

ذلك، ومسألة رجم الزاني المحصن وجلد  إلىومثل ذلك أيضاً مسألة تعدد الزوجات، فحاولوا أن يوجدوا لها عذراً عقلياً، وأا للضرورة وما 
القاتل، وغير ذلك من المسائل الشرعية التي هي محل تسليم وقبول من غير منازعة عقلية،  الزاني غير المحصن، ومسألة قطع يد السارق، وقتل

وا ويجب الأخذ ا شرعاً على هذا السبيل الذي وردت فيه، حاولوا أن يوجدوا لها مسوغات عقلية ترضي المقابل ولن يرضى، ونسوا ما ذُكِّر
  .به، فأوقعوا الأمة في اضطراب وتخبط لا محالة

لا هجومية، وخالفوا بذلك حقيقة الجهاد، مع أن الجهاد حرب تقوم ا ثل ذلك أيضاً مسألة الجهاد في حمل الدعوة، أولوه بأنه حرب دفاعية وم
الدولة لكل من يقف في وجه الدعوة الاسلامية، وهو عمل مادي لإزالة الحواجز التي يمكن أن تقف أمام حمل الدعوة الاسلامية، وسـوغوا  

  .المسلمين لفارس والروم في مصر وشمال أفريقيا وفتح بلاد الأندلس، وغيرها من بلاد المسلمين اليوم وأمسجهاد 

مين، وكان من جراء سياسة المغلوب تجاه الغالب، التي تعبر عن الازام الثقافي والحضاري، عند هؤلاء ضعيفي الهمم في محاولتهم إرضاء المتهِ
  :أن وقعوا في إشكاليات منها

  .أعطوا تأويلات لأفكار الاسلام وأحكامه تناقض أصولها وأهدافها . أ
 .أبعدوا عامة المسلمين عن الفهم الصحيح لأفكار الإسلام وأحكامه . ب
 .قدموا طريقة تفكير تسويغية غير موضوعية تعاني الازام والميوعة . ت
 .أبعدوا الاسلام عن ميادين العمل به في اتمع للدولة والفرد . ث



٩٣ 
 

 .فة الرضا بالأمر الواقع والقبول بتسلط المتغلبأوجدوا ثقا . ج
  .أوجدوا الفصل بين العقلانية الموضوعية والجدية الشرعية . ح

اعي كل هذا وغيره مما تظهره الدراسات الرصينة لواقع المسلمين وأسباب تخلفهم أثر في بناء الحياة الإسلامية الحضارية، وحجب التفكير الجم
  .ه الحياة الاسلاميةالشوري الذي يؤثر في بناء هذ

٥. ةيارِيخالت هلَتحري مف ةلأُمل ياسيعِ الساقنِ الْوفْلَةُ عالْغ:  

تدهور مما لا شك فيه أن فلسفة الرضا بالأمر الواقع تعبر عن انحطاط فكري، وقبول هذه الفلسفة وثقافتها استمرار لهذا الانحطاط وزيادة في ال
  .عن أنه ابتعاد عن الهدف المنشود والغاية المرادة على أصول إيمان الأمة المرجو وفق عقيدا الاسلاميةوالانحدار، فضلاً 

لواضـح  وإذا كان التاريخ هو سجل الأحداث والوقائع المعبرة عن معتقدات الناس والمفاهيم التي آمنوا ا، فإن التاريخ الإسلامي هو التعبير ا
  .إساءم فيه أوأحكام شريعة الاسلام، ومدى إحسام في هذا الإنفاذ والتطبيق عن قدرة المسلمين على إنفاذ 

من انشغال بأمور متراكمة تذهب بانتبـاه   أوومما لا شك فيه أن الغفلة تأتي في سلوك ابن آدم من قلة علم في الموضوع المعين محل السلوك، 
مر الغفلة ليس بسبب عوامل فكرية، وإنما يكون أثراً لأمور سياسية تذهب فكر وقد يكون أ. غيره لا محالة إلىالانسان عن المطلوب، فيلتف 

غير المراد وتضعه في مجالات التحير والإرباك، والتعرض لغزوات العدو المبغض لها والحاقد على دينها، على المسـتويين الفكـري    إلىالأمة 
  .الأمرين معاً أوسية سيا أوفالغفلة قد تكون فكرية . الثقافي والحضاري أيوالسياسي، 

والأمة الاسلامية منذ بواكير وضها تعرضت لصدمة عارمة، مهما حاول أهل الدراية والحل والعقد الالتفاف عليها، إلا أا أودت بشـرخ  
بالغلبة، وكان  أوكبير في بنائهم الحضاري، ألا وهي نقض عروة الحكم، فبعد أن كانت الإمامة شورى بين المسلمين، صارت تؤخذ بالوراثة 

  .التدني والانحطاط إلىهذا المنعطف الأول في حياة المسلمين الذي قادهم 

الانقياد للزعامة الفردية والـرأي الواحـد    إلىوإذا كان هذا المنعطف يحمل صفة سياسية، فإنه في حقيقته منع نمط التفكير الجماعي ووجهه 
تحاول الخروج من دائرته، وهذا مما أوقع أهل الرأي في إشكاليات  أودها باغية عليه بالضرورة؛ لأن الشورى لا ترضي مثل هذا التوجه، ويع

ذات أبعاد فكرية وسياسية وجسدية، فانحرف تفكير كثير من المتعلمين، وانخرط كثير من السياسيين في دائرة الفردية ممـا أبعـدهم عـن    
  .الشورية، وصفِّي كثير من العلماء والمتعلمين جسدياً

نمط من الاستسلام للرأي الآخر، وأذهبت رونق التعامل معه بنمط التفكير الجماعي المثمـر بلـورة    إلىالتراكمات أودت بفكر الأمة  وهذه
قبول رأي  إلىعيش الجمود الفكري والانحطاط الثقافي والتدهور السياسي لا محالة، حتى وصلت  إلىالرأي وإنضاجه، مما قاد الأمة عبر الزمن 

  .ن تضرب اأالتلويح بالعصا  أوالخداع  أومحاولات التأويل والتسويغ والسياسات المغرية  عدوها تحت

يفكر بعقلية الأمم الأخرى، ويحاول تأويل تفكيره هذا لأبنـاء جلدتـه   وأوجد هذا الواقع، بل أفرز التأثر بالثقافات الوافدة، نمطاً من المتعلمين 
لأمة يحملون هذه العقلية مؤمنين ا، وصار الشعور عند الكثير منهم منفصلاً عن الفكر والإحساس، ووجد آخرون من أبناء ا. وإغرائهم به
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فتجد شعور هؤلاء يحاول أن يأخذ بمعالجة الواقع، وفكره يحمل معطيات الثقافة الوافدة، وإحساسه يعاني مفاهيم الأعماق الإسلامية؛ بـل  
  .ى التعبير عن معتقداته الدينية وإيمانه الإسلاميصار السواد الأعظم من المسلمين غير قادر عل

كل هذا يوجد الاضطراب في النصيحة ومحاولة إبداء الرأي؛ لأنه يعاني ثقل هموم التاريخ وغموض الفكرة وإام الطريقة الصحيحة ومعاناة 
الجماعي الذي هو الشورى؛ لتنـاقض العمـق   تفعيل نمط التفكير  أوالواقع الفاسد وضرورات الحل السياسي، فيمنع إيجاد الرأي الجماعي 

  .أصولها المعرفية الصحيحة إلىالفكري واختلاف الاتجاه السياسي، وبالتالي التناقض في الحركة التي تحاول النهضة ما لم ترجع 

لهذا كان من الطبيعي . كل هذه الأسباب في حقيقتها عوامل تجتمع لإيجاد التخلف عن المعتقد والدين، وعيش التبعية لرأي الآخر وحضارته
وما لم تتحرك الأمـة  . جداً ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من مسايرة لحضارة الغرب وثقافته بالتبعية، وتخلف عن ثقافة الاسلام وحضارته

جـداً القيـام    حركة ضوية تنفض ما علق ا من الماضي المنحرف، وتزيل ما تراكم عليها من غبار التبعية والتخلف، يكون من الصـعب 
  .بأعمال الشورى على الوجه الصحيح، مع أن هذه الأعمال يمكن أن تجري ولكن دون المستوى المطلوب
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سالخَام ابالْب:  
  

 إمكَانُ الإفَادة من خبرات الْعالَمِ
  في الْمجالِ التطْبِيقي للشـورى

  

  

  

  يةٌ للإفَادة من خبرات الْعالَمِ ومنعِ التأَثرِ بِحضارممفَاهيم أساس: الْفَصلُ الأولُ

   تناقُض الشورى والديمقراطية في الأسسِ الفكْرية والأصولِ المعرِفية: الْفَصلُ الثانِي
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  :الْفَصلُ الأولُ

 اتبرخ نم ةلإفَادةٌ لياسيم أسفَاهممارضعِ التأَثرِ بِحنمالَمِ والْع  
  

تطْبيقِ أَحكَامها في حياة الْخبرةُ هي فكْرةُ الْممارسة، والْخبرات هي الأَفْكَار الَّتي تولَّدت من ممارسة الثَّقَافَة و): ٢٣(الْمسأَلَةُ 
الْبعد الْمدنِي الْوسيلي بانسِـيابه  : والثَّانِي. الثَّقَافي الإيمانِيالْبعد الْحضارِي بعمقه : الأَولُ: وتأْخذُ بعدينِ. فَردالْجماعة للدولَة والْ

الْخاص بحضارتهِم فَلاَ يفَاد منه، ومنه الْعام الَّذي تتأَتى منـه  لْوظيفية، ومنه آلياً والْمناسب لتقَدمِ أَسبابِ الْعيشِ الْمهنِية واالْمتطَورِ 
  .الإفَادةُ

ال المـدني  فيما بينها، ومشروعية الإفادة من خبرات الأمم الأخرى في اوالمناسبة . في هذه المسألة توصيف لثلاث قضايا، الخبرة، والحضارة، والمدنية
  .العام

  :مفْهوم الْخبرة: أولاً

وخبرات الناس ما تعلموه من أمـور حيـام إثـر المعايشـة     . )١(العالم: والخبير. العلم بالشيء: علمه، والْخبر: خبر الشيءَ: في اللغة يقال
رستهم ما آمنوا به وألفوه من ثقافة معتقد وتطبيـق أحكـام دينـهم    وخبرات الناس الحضارية، هي الأفكار التي تولدت من مما. والممارسة

وخبرات الناس المدنية، هي ما توصلوا إليه من أسباب العيش من وسائل وأساليب تعينهم على أمور . وشريعتهم، على مستوى الفرد والدولة
  .دينهم وعيشهم على الوجه الأفضل والأكثر سهولة وأماناً

يعيش ثقافته ويمارس حضارته وفق المفاهيم المنبثقة من تلك الثقافة على طريقة معينة في العيش، وتكتنف هذه الطريقة  وعلى هذا، فإن العالَم
فكان جراء ذلك أن صار البعد المدني الوسيلي خادمـاً للبعـد   . وسائل وأساليب تعينهم على ممارستها فكرياً وثقافياً وتنفيذ أحكامها عملياً

  .الحضاري بعمقه الثقافي والإيماني أيالإنفاذ والتطبيق، ولا يتأتى أن يكون مهيمناً عليه، فالأصل البعد الأول،  الحضاري يعينه على

عمقها الحضاري، هو تغييب لثقافة ومعتقدات الأمة، فضلاً عن  إلىوأخذ الخبرات المدنية بوسائلها وأساليبها في حيز التطبيق من دون النظر 
اً ودولة بآليات وسيلية من غير تحكم فكري فيه، وبالتالي إنشاء مجتمع وسيلي آلي تغيب فيه الأعماق الثقافية ويتشكل أنه تسيير للمجتمع فرد

تستقيم له طريقة؛ لأنه مخالف  أوفي علاقته بأنماط من ثقافة حضارة يكتنفها الغموض بالنسبة لناس هذه الأمة، وهو أمر لا يتصور أن يدوم 
. عية من ناحية أن الانسان ولد حراً، وهذا نمط من الاستعباد ما لم يعتنق ثقافة هذه الوسائل الحضارية للأمة الأخـرى لطبيعة البشر الاجتما

  .وبالنسبة للمسلمين فهو تناقض صارخ حالما يحس المسلمون بالثقافة ونمطها العقيدي المخالف لعقيدم وإيمام
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اال التطبيقي لنظام الشورى، لا بد من ملاحظة نمط الخبرة ومرجعيتها ولمن تعود، هل هـي  وعلى هذا فإن الإفادة من الخبرات العالمية في 
مة من خبرة ثقافية حضارية أم خبرة مدنية وسيلية؟ ثم يتأتى التعامل مع ذلك بوعي وإدراك تامين يعزز من بناء اتمع فرداً ودولة، ويمكن الأ

  .النهضة والسير في طريقها بسرعة فائقة

هل يمكن الإفادة من خبرات الأمم الديمقراطية، ولا سيما أن الشورى والديمقراطية بينهما نوع مـن  : مجال بحث الشورى، قد يرد سؤال وفي
  التجانس؟

مجـال  إذا لم تتناقض معهما مما هو في  أويمكن النظر في الوسائل والأساليب للأمم الديمقراطية، وفي غيرها، وفق المعايير الحضارية : والجواب
ومع أن الشورى والديمقراطية كلاهما يعالج قضية التعامل مع الرأي والرأي الآخر، فيتفقان في التعامل مع الجنس الواحد، وهو . المدنية العامة

يمكـن  فإذا لوحظ هذا . الرأي حال كونه فكراً يجول في ذهن الانسان، إلا أما لا محالة يتناقضان من حيث نوع الرأي في أسسه ومكوناته
 ـ   ن الإفادة من الوسائل والأساليب التي تمارسها الأمم الأخرى، بمعنى يمكن الإفادة من الوسائل والأساليب للأمم الديمقراطيـة، الـتي لم تك

  .الديمقراطية وعقيدا سبباً في نشوئها الثقافي وإيجادها الحضاري ونضوجها وبلورا

ه، فهو محل نظر؛ لأنه يتناول الجانب الحضاري والعقيدي، فيجب أن ينظر إليه من زاوية والسبب في ذلك أن كل ما كانت العقيدة سبباً في
. ذلـك  المبدأ، بعمق هذه الزاوية عقيدياً وثقافياً وإيمانياً، ثم بعد ذلك يتأتى نمط من التعامل معه، ويأخذ شرعيته على قدر عمقه الفكري في

لإيماني، وإنما لا بد من تشخيص حقيقته كونه مدنية عامة وليس مدنية خاصة؛ لأنه متعلـق  وهنا يلاحظ أنه لا يكفي أنه لا يخالف المعتقد ا
ولهذا بعد التحقق من نمطه الأسلوبي الوسيلي أنه نمط عام يتأتى للمسلمين أخذه باعتباره العـام لا بخصـوص حضـارته    . حضاري معين

  .الديمقراطية وإيماا، وبوصفه خبرة عامة يفاد منها، فحسب

لى هذا يمكن الإفادة من خبرات الأمم الأخرى في مجال المدنية العامة، في أبعادها العملية من حيث كوا وسائل وأساليب وظيفيـة لأداء  وع
  .الثقافي الخاص أومجتمعية، تصلح معها هذه الوسائل والأساليب بوصفها شيئاً عاماً لا يتصل بالعمل العقيدي  أومهام حضارية 

  :وم الْحضارة ومفْهوم الْمدنِيةمفْه: ثَانِياً

 ميز بـين دلالـة  إلى ما ي متهفي مقد ون إذ أشارخلد ابنِ غوي، حتى عصرِهما اللُّمجال ة في غيرِوالمدني ي الحضارةكلمت المسلمونَ م يستعملِلَ
منهما دلالةً للمفهومِ لم يجعل الكلمتين، ولكنه ريد لها في العصرِكما أُ نة ظاهرةًمعي ١(نالراه( .  

 والمدنيـة، فـيخلطُ   الحضارة تكنلوجي اسم أو تطورٍ ؛نيقَتشكيلي وت مادي ؛ أوفكري أثرٍ كلِّ على يطلق اهن؛ فقد صارالر أما في العصرِ
الغربيالمنتوجِ هما علىويطلقانِ. هماون في دلالت المعرفي ـ المنتـوجِ  هما علىويطلقانِالعقيدي،  الثقافي والفكري  المعرف والتجـريبي   ي العلمـي

ولَ .والصناعيمتأثيرٍ هما ضرورةَا كان لدلالت ل مع الواقعِفي التعام الأمة، الذي تعيشه لِلتقارب المسافات وتداخ  ـ الثقافات ومحاولـة  صرِه 
 ين الكلمتين حتى لا ينصرففهوم هاتبتحديد م من العناية بد لا ة، صارالية خاصالأمم الرأسم مع مفاهيمِ كبس، وجعلها تمة الإسلامِأُ مفاهيمِ

المستقيم، ثم الوقوعِ غيرِ إلى التفكيرِ الناسِ ذهن في الغفلة والانقياد بمفاهيم الغرب الرأسمالي.  

                                                           

 ٣٧٢،٤٣٤، ١٢٢ص: المقدمة: ينظر) ١(



٩٨ 
 

 للأشياءِ الماديةُ هي الأشكالُ ةُ، والمدنيعن الحياة المفاهيمِ مجموع هي فالحضارةُوالباحث في مفهومي الحضارة والمدنية، يجد هناك فرقاً بينهما، 
المحسوسة ستعملُالتي ت الحضارةُ وتكونُ. الحياة في شؤون ةًخاص حسب وجهة النـ  ، في حين تكـونُ ظر في الحياة  ة وعامـةً المدنيـة خاص .

هـا، تكـون   ورقي ، والصناعةمهقدوت عن العلمِ ة التي تنتجالمدني ، والأشكالُتكون خاصةً لِكالتماثي الحضارة عن التي تنتجة المدني فالأشكالُ
  .والعلمِ كالصناعة ميةًعالَ ، بل تكونُمن الأممِ ا أمةٌ ، ولا تختصعامةً

وهذا التفريق بين الحضارة والمدنيلْة يزم ظَأن يلاح الت أن يلاحظَ دائماً، كما يلزمبين الأشكالِ فريق المدنيعـن الحضـارة، وبـين     ة الناجمة
 فالمدنيـةُ . بينها وبين الحضـارة  ها، والتفريقبين أشكال ة التفريقالمدني عند أخذ وذلك ليلاحظَ. والصناعة ة الناجمة عن العلمِالمدني الأشكالِ

ة الناجمة عن العلمِالغربي والصناعة لا يوجد منع من ما يها، وأما المدنيةُأخذ الغربية الناجمة عن الحضارة لأنه لا ها بحالٍأخذُ الغربية فلا يجوز ،
يجوز أخذ الحضارة الغربية، لتناقضها مع الحضارة اسِة، في الإسلاميالأَس الذي تقوم رِ، وفي عليهوِيصت الحياة نيا، وفي معـنى  الد ةادـعالس 

للإنسان.  

عـن   ينِالـد  فصلِ عن ذلك فكرةُ أثراً في الحياة، فنتج للدينِ أنَّ ، وإنكارِين عن الحياةالد فصلِ أَساسِعلى  ها تقومالغربية فإن ضارةُأما الح
الدولة .ها طبيعيةٌلأن لُعند من يفص الدين عن الحياة، وينكر قامت الحياةُ وعلى هذا الأساسِ. في الحياة الدينِ وجودوقام ، نظام الحياة .  

 ، ومن هنـا ، وتقوم عليها الحضارةُعليها النظام هي التي يقوم كانت النفعيةُ ، ولذلكالأعمالِ ها هي مقياس، لأنفإنه المنفعةُ الحياة تصوِيرأما 
هي المفهوم البارِ النفعيةُ كانتز الرأسمالي ظامِفي النوفي الحضارة ،لأن ،الحياةَ ها تصور ها المنفعةُبأن .ةُ ولذلك كانتادعالس هم إعطـاءُ عند 

الإنسان أكبر قسط من المتعة الجسدية وتوفير ا لهنفعية بحتة، الغربية حضارةً ولهذا كانت الحضارةُ. أسبا لغيرِ لا تقيم  المنفعـة أي ولا وزن ،
إلاَّ تعترف ها هي المقيا، وتجعلُبالنفعيةللأعمالِ س .  

 ميق في الحضارة الغربية ولذلك لا توجد. الكنيسة ورجال في الكنيسة ا، وهي محصورةٌ للجماعة شأنَ لا فهي فرديةٌ الناحيةُ الروحيةُوأما 
 عن مات منفصلةلمنظَّ الإنسانية تابعةً ت الأعمالُعلج هذا الأساسِ وعلى. فقط مادية ونفعيةٌ ميق ما توجد، وإنأو إنسانيةٌ ، أو روحية،أخلاقيةٌ
 الغربيةُ فكانت الحضارةُ. حبالمادية وهي الر إلا القيمةَ قيمة كلَّ زلت عن الحياةة، وعات التبشيريوالإرسالي ،ليب الأحمرِسة الصكمؤس الدولة،

  .عن الحياة من المفاهيمِ هي هذه اموعةُ

 الْحضارة الْغربِيـة  تقُوم علَى أَساسٍ هو النقيض من أَساسِ الْحضارة الْغربِية، وتصوِيرها للْحياة غَير تصوِيرِها سلامية فإنالإ أما الحضارةُ
ةارضي الْحا فهموفْهم نع فلتخا يهيف ةادعالس ومفْهما، ولَه لاَفتخكُلَّ الا ةبِيرفالحضارةُ. الْغ اسِعلى  الإسلامية تقومأَس الإيباالله،  مان

جعلَ وأنه للكون والإنسان والحياة وأنه أرسلَ بموجبه، نظاماً يسير سيدداًنمحبالإسلامِ � ا م الحضارةَ يناً، أي أنَّد علـى  الإسلامية تقوم 
فكانـت  . تعالى هما من االلهِر خيرهما وشراء والقدالآخر وبالقض له وباليومِتبه ورسوكُ باالله وملائكته مانُة، وهي الإيسلاميالإ العقيدة أساسِ
  .روحي على أساسٍ ، فهي قائمةٌللحضارة هي الأساس العقيدةُ

 وأعمـالُ  عليها الحياةُ ة، والتي تقومالإسلامي العقيدة التي انبثقت عنِلاسلامية الثقافة افي  يتمثلُ ة فإنهفي الحضارة الإسلامي الحياة تصوِيرأما 
الثقافة العميقة، هذه الإنسان في الحياة التي هي مزالْ جمادة أَوحِبالر ،رِ   جعلُ يـوِيصتل اسالأَس يه ،هياهونرِ االلهِ وامةً بِأَوريسالِ ممالأَع

بذلك  فحصلَ. راماً هو الروحلالاً أو حح بالعمل من كون هذا العملِ باالله حين القيامِ هالإنسان صلت ، وإدراكمادةٌ يالإنسانِ فالعملُ. حياةالْ
مزج المادة ذلك كانَ وبناءً على. وحِبالر ريسلأعمالِ الْم ةُونواهيه،  االلهِ المسلم هو أوامرايالْغاالله ونواهيه، هـي   أعماله بأوامرِ ن تسييرِم و
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 وهذه القيمـةُ  .بالعمل ها حين القيامِتحقيقُ ىراعالتي ي بنفس العمل فهو القيمةُ من القيامِ الْقَصدأما . مطلقاً تعالى، وليس النفعيةُ االلهِ رضوانُ
فقد تكون قيمةً. الأعمال تختلف باختلاف مادية كمن يتاجر بقصد بح،الر فإنَّ تجارتعملٌ ه ماديويسي ،ره فيها إدراكه لصلته باالله حسب 

ابتغاءَ أوامره ونواهيه والقيمةُ. االله رضوان ها من القيامِى تحقيقُالتي يراع وهو قيمةٌبالعمل هي الربح ، ةمادي.  

 القيمـةُ  وقـد تكـونُ  . والوفاء دق والأمانة، كالصأخلاقيةً يمةُوقد تكون الق. والصوم والحج لاة والزكاة، كالصروحيةً وقد تكون القيمةُ
، للأعمـالِ  رةَها ليسـت المسـي  أن إلاَّ. هابالعمل حتى يحققَ حين القيامِ يراعيها الإنسانُ ميوهذه الق. الملهوف الغريق وإغاثة ، كإنقاذإنسانيةً

  .باختلاف نوعه وتختلف من العملِ إليه، بل هي القيمةُ الذي يهدف الأعلى وليست المثلَ

ة، الحاجات العضوي ها، من جوعاتجميع جوعات الإنسان إشباع الإنسان، لأنَّ جوعات االله، وليست إشباع فهي نيلُ رضوان عادةُالس وأما
 وهذا هو الأسـاس . الحياة هذا هو تصوير. ةُها السعادمن وجود الإنسان، ولا يلزم على ذات لازمة للمحافظة ، هو وسيلةٌوجوعات الغرائزِ

الذي يقوم عليه هذا التصوير .وهو الأساس للحضارة ةالإسلامي .وإنها لتناقالغربية كلَّ الحضارةَ ض الأشكالَ ، كما أنَّالمناقضة ة الناجمةَالمدني 
المدنية الناجمةَ الأشكالَ عنها تناقض الغربية عن الحضارة .  

مفَاتنِها شكْلاً مدنِياً، يتفق مع مفَاهيمهـا فـي    الصورةُ شكْلٌ مدنِي، والْحضارةُ الْغربِيةُ تعتبِر صورةَ امرأَة عارِية تبرز فيها جميع: ثلاًمف
أَةرنِ الْمع اةيا ا. الْحهبِرتعي كذَللووطَ الْفَنرش لَتكْمتةً إِذَا اسيةً فَنطْعقو ،نِيدكْلٍ ما كَشبِه زتعةً ييةً فَنطْعق بِيركْلَ لْغذَا الشه نلَكو ،

ضرع يي هالَّت أَةرنِ الْمع هميفَاهم فالخيلاَمِ، والإِس ةارضح عم اقَضنتي روِيصذَا الته عنمي كذَللانَ، وصأَنْ ي جِبةَ  ؛يإِثَار ببسي هلأَن
  . غَرِيزة النوعِ ويؤدي إِلَى فَوضوِية الأَخلاَقِ

نِيدكْلٌ مش وهتاً ويب ميقأَنْ ي ملسالْم ادا إِذَا أَرضاً مأَي كثْلُ ذَلمو  ارِجخ وه نما لهذُّلبالِ تي حف أَةرالْم افشكان مدع هيي فاعري هفَإِن
هتارضح بسح كي ذَلاعرلاَ ي هفَإِن بِيرالْغ لاَفراً، بِخوس لَهوح ميقفَي ،تيوهكذا كافةُ .الْب من الأشكالِ ما ينتج ةالمدني  عن الحضـارة 

هاونحوِ ماثيلِالغربية كالت .  

وكذلك الملابس، ار باعتبارِبالكفَّ كانت خاصةً ها إنْفإنهم كفاراً لم يجللمسلمِ ز أن يلبسنظرٍ وجهةَ ها تحملُها، لأن نة، وإن لم تكـن  معي
بأن تعارفُ كذلكوا على ملابس وها لحهم، بل أخذُكفرِ نة لا باعتبارِمعياجة أو زينة فإنها تعد ـ من الأشكالِ حينئذ  المدنية العام ة ويجـوز 
  .هااستعمالُ

 ها أشكالٌها، فإنوما شاكلَ والطنافسِ ة والصناعية، والأثاثالطبي المختبرات والآلات والصناعة كأدوات عن العلمِ ة الناتجةُالمدني أما الأشكالُ
  .ا ق، ولا تتعلَّعن الحضارة ها ليست ناجمةً، لأنشيءٍ ها أيخذى في أمية لا يراعمادية عالَ

ها على ها، بل إننينتمأْطُ للإنسانية نمضأن ت الغربية لا تستطيع الحضارةَ رينا أنَّ، تم اليومفي العالَ مالغربية التي تتحكَّ خاطفة للحضارة ونظرةٌ
خلافاً  ين عن الحياةالد ها فصلَساسأ التي تجعلُ والحضارةُ. ي بنارهلويصطَ، على أشواكه مالعالَ بالذي يتقلَّ قاءَهذا الش بتمن ذلك سب العكسِ
لفطرة الإنسان، ولا تقيم ةللناحية الروحي وزناً في الحياة العامة، وتصوالحياةَ ر فقط وتجعلُ ها المنفعةُبأن لةَالص نسان في الحياة والإ بين الإنسان

ها في سـبيل  ضالُ، والنعليها طبيعي ع، فالتنازهي الأساس هذه المنفعةُ تين، فما دامقاً دائملَوقَ اءًقَإلا ش لا تنتج ، هذه الحضارةُهي المنفعةُ
طبيعيوالاعتماد ، على القوة لات بين البشرِفي إقامة الص الاستعما ولذلك يكونُ. طبيعير هذه الحضارة، وتكونُ اً عند أهلِطبيعي الأخلاق 

مزعزالمنفعةَ ، لأنَّةًع ها ستظلُّوحد هي أساس الحياة .ولهذا فمن الطبيعي أن تفَنى من الحياة الأخلاق الكريمة كما نـف  يـ  ت  منـها القيم 
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ةُالروحي، على أساسِ الحياةُ وأن تقوم وا سِنافُالتوالاستعمار والاعتداءِ ضالِلن. في العالَ وما هو واقعم اليوم من وأَ جودـز  مـ ات  ة في روحي
دائمٍ قٍلَومن قَ ،البشرِ فوسِن وشمستطيرٍ ردليلٍ ، خير على نتائج هذه الحضارة ها هي التي تتحكَّالغربية، لأنفي العالَ م م وهي الـتي أدإلى  ت

  .ةعلى الإنساني طيرة والخطرةالخ هذه النتائجِ

ها لم تكـن  رينا أن، تالميلادي الثامن عشر القرن حتى أواخر الميلادي السادسِ القرن م منذُمت في العالَة التي تحكَّالإسلامي إلى الحضارة ونظرةٌ
مستعمةًروليس من طبع ،ها الاستعمارلأن ،فَها لم تريرِبين المسلمين وغ قهم، فضمنالعدالةَ ت لجميع الشعوب التي دانها طـوالَ لَ ت  ة مـد

حكمها حضارةٌها، لأن الأساسِ على تقوم الذي يحقِّ الروحيق القيم هاجميع :من ماديةوأَ ،، وروحيةكلَّ الوزنَ وتجعلُ. ، وإنسانيةخلاقيةفي  ه
للعقيدة الحياة .وتصوالحياةَ ر بأناالله ونواهيه، وتجعلُ بأوامرِ رةٌها مسي معنى السعادة االلهِ ها رضوانُبأنوحين ت ،سهذه الحضارةُ ود  ة الإسـلامي

كما سادمن قَ تلُبمعالجةَ ها ستكفلُ، فإن أزمالعالَ اتم، وتضمالرفاهيةَ ن للإنسانيجمعاءُ ة.  

  :خبرات الْعالَمِ غَيرِ الإسلاَمي شرعيةُ الإفَادة من: ثَالثاً

بعد توصيف حقيقة الخبرات ودلالة مفهوم الخبرات العالمية والتفريق بين الحضارة والمدنية، وما هو مدنية عامة ومدنيـة خاصـة، وأسـس    
من أين تتأتى مشروعية الإفادة : ، يأتي السؤالالحضارة وأصولها، وتميز الحضارة الاسلامية عن الحضارة الرأسمالية في الأسس والأصول والمعرفة

  من خبرات العالَم غير الاسلامي الوسيلية؟

  : والجواب من وجهين

والأساليب المدنية العامة هي من هذا الضرب، وتدخل في والوسائل  »أَنتم أَعلَم بأُمورِ دنياكُم«باب  أيعموم الأدلة في الباب، : الأول
أمور الدنيا ومنها الوسائل والأساليب السياسية المتعلقة شرعاً الإفادة منها ليس في اال الشوري فحسب، بل في مجالات يجوز بابه، لهذا 

  .وذلك بعد التحقق مما سبق تحقيقه في دراسة مناط الوسيلة والأسلوب قبل أخذه. بالإدارة وشؤون الحكم التقنية والفنية

ارب الأمم الأخرى في مسائل تتعلق بممارسام وفي باب أمور المعايش وأخذ ا، كمـا جـاء في   تج إلىنظر  �أنَّ الرسولَ : الثاني
لَقَد هممت أَنْ أَنهى عنِ الْغيلَة حتى ذكَرت أَنَّ الروم وفَارِس «: يقول �حديث جدامة بنت وهب الأسدية أا سمعت رسول االله 

رضفَلاَ ي كونَ ذلعنصي مهلاَدوفي لفظ »أَو :»فَارِسومِ وي الرف تظَر١(»فَن(.  

تجارب  إلىالنظر  �الغيالُ أَنْ يطَأَ الرجلُ امرأته وهي ترضع، وهو من أمور المعايش والصحة وعافية الأبدان، وفيه يلفت الرسول  أووالغيلَةُ 
، وأما ما كان في دائرة التشريع فالأصل فيه ما قرره الشرع، فمثلاً الاسلام حرم إتيـان  العلم وخبرات الممارسين للأمر على السبيل الشرعي

  .ممارسات الأمم الأخرى، فهذا غير ذاك إلىالمرأة وهي خائض، ولم ينظر 

وأفاد الصـحابة مـن   المهنة منهم، كصناعة السلاح، بل تعلم لغة القوم، أفاد من صناعات الأمم الأخرى، فأرسل من يتعلم  �ثم إن الرسول 
كل هذا؛ لأنـه  . ، بل بقي بلغة فارس حتى زمن الترجمة�التراتيب الإدارية لديوان بيت المال وحساباته، كما فُعل على عهد سيدنا عمر 

  .ةومن هنا تأتى وجه الاستدلال وأخذ هذا الفهم في هذه المسأل. ليس من أسباب الحضارة، بل هو من أسباب المدنية العامة ووسائلها

                                                           

 ).١٤١/١٤٤٢و ١٤٠(الحديث : يلةباب جواز الغ: كتاب النكاح: أخرجه مسلم في الصحيح) ١(
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  :الْفَصلُ الثانِي

  تناقُض الشورى والديمقراطية 

ةولِ المعرِفيالأصو ةكْريسِ الفي الأسف  
  

ماعي، فَضـلاً عـن أَنَّ   إنَّ الشورى والديمقراطيةَ لاَ تجانس بينهما، مع أَنَّ مجالَهما الرأي بنمط التفْكيرِ الْج): ٢٤(الْمسأَلَةُ 
ةيدقاسِ علَى أَسع قُومي ةَ نِظَامياطقريمالدو ،ةيلاَمالإس ةيدقالْع نم قثبني ى نِظَامورالش  لَـةونِ الدينِ علِ الدـةُ  . فَصياطقريمفَالد

الديمقراطية وغَيرِها من المْبادئ، هو ومع هذَا فَإنَّ ما يجوز أَخذُه من . الْمعرِفية والْمكَونات تناقض الشورى في الأَساسِ والأُصولِ
تتعلَّـق بالْعقيـدة ولاَ بالأَحكَـامِ    الناتجة الَّتي لاَ  والاختراعات والصناعات وسائرِ الأَشكَالِ الْمدنِيةبالْعلُومِ جميع الأَفْكَارِ الْمتعلِّقَةُ 

ةيعرلِّ. الشعتالْم الأَفْكَار وه ةيالَمالْع اتربالْخ نا مرِهغَيو ةاطيقريمالد نم ذُهأَخ وزجا لاَ يمو  عـركَـامِ الشالأَحو ةيدققَةُ بالْع ةي
اةينِ الْحظَرِ عالن ةهجبو لِّقَةعتالأَفْكَارِ الْمو.  

  .حصرت هذه المسألةُ توصيف أربعة أفكارٍ تتعلق بمفهوم الشورى والديمقراطية وكيفية التعامل مع الحياة وفق أحدهما

ن مجالهما صناعة القرار بنمط التفكير الجماعي، فقد تقدم خطأ هذه وهي أن الشورى والديمقراطية لا تجانس بينهما، مع أ: الفكرةُ الأُولَىأما 
ومن وجه آخر كما سيأتي في مناقشة باقي الأفكار المشار إليها . كيفية التعامل مع الرأي لصنع القرار الأمثل فيه إلىالفكرة وتصويب الرأي فيها 

  .المسألةفي هذه 

ن الدولـة،  عثق من العقيدة الاسلامية، والديمقراطية نظام يقوم على أساس عقيدة فصل الدين من أن الشورى نظام ينب: الفكرةُ الثانيةُوأما 
  .ولهذا تناقض الديمقراطية الشورى في الأساس العقيدي والأصول المعرفية والمكونات. فهذا واضح فيهما

بالمعنى الدقيق عن  أوالحياة،  عنسفة عقيدة فصل الدين أما مناقضة الديمقراطية للشورى في الأساس العقيدي، فلأن الديمقراطية انبثقت عن فل
 إلىالتحرر القيمي والقيام على ظلم الحكام وجورهم، وصولاً  إلىالدولة، فكانت عقيدة الحل الوسط بين الكنيسة والملوك، ثم أخذت تدعو 

  .على حد سواءحق تقرير المصير، ثم الحريات الأربع، فانتزعت سلطة الحكام وسلطة الكنيسة عن الشعب 

ء من وتعد الديمقراطية عقيدة الحل الوسط؛ لأا لم تنكر دور الدين في حياة الانسان، بل أعطت الكنيسة حيزاً تمارس دورها فيه مع من يشا
ته من تسيير رعاياها، وحدته في مجال العبادات وبعض شؤون الأحوال الشخصية فقط، وألغت دور الدين في معترك الحياة مقابل ذلك، فمنع

  .فكانت الديمقراطية هي القاعدة الفكرية لهذه العقيدة وعنها انبثقت جميع النظم في حياة اتمع الغربي للفرد والدولة. شؤون الحكم والدولة



١٠٢ 
 

ة اتمعيـة  أما الشورى فإا ليست كذلك، بل هي فكرة من الأفكار الاسلامية في اال السياسي، وهي مع شموليتها لجميع مرافق الحيـا 
ا ليست كالديمقراطية تفصل الدين عن أنظمة الحياة، بل تجعل الشورى بوصفها نظاماً لصناعة القرار في اتمـع  للمسلم فرداً ودولة، إلا أ

  .المسلم، تجعل العقيدة الاسلامية وما ينبثق عنها من أحكام هو الأساس في البناء والأصل في المعرفة والمكون في الإنفاذ

وأمـا  . ممارسـتها  إلىما مناقضة الديمقراطية للشورى في الأصول المعرفية؛ فلأن الديمقراطية مبدأ نشأ بعبقرية إنسان صنع فكرا ودعـا  وأ
الشورى فهي نظام يقوم في نشوئه المعرفي على أصل أن الوحي هو المصدر في التشريع وسن القوانين وصناعة الرأي، والفرق بـون شاسـع   

المعرفيين فضلاً عن تناقضهما، فأين عبقرية الإنسان مهما سمت من وحي االله عز وجل بالرسالة للأنبياء وإيصائهم لمن بعدهم  يفصل الأصلين
  من العلماء؟ 

أما تناقض الديمقراطية مع الشورى في المكونات المعرفية، فهو ظاهر في أن الديمقراطية تجعل السيادة للشعب، وهـو مصـدر السـلطات،    
فمكونات المعرفة الفكرية والحكمية مرجعها النص الشرعي؛ والتنفيذ على المكلف بوصفه . يجعل السيادة للشرع، والسلطان للأمةوالإسلام 

  .عبداًَ الله عز وجل

سـلام  وعلى هذا يتضح الفرق الواسع بين الديمقراطية والاسلام، فلا تجانس بين نظام الديمقراطية ونظام الشورى، والأصل التقيد بأفكار الا
  .وأحكامه والابتعاد عن أية محاولة للرضا بأفكار الأمم الأخرى المنبثقة من عقائدها غير الاسلامية

وهي ما يجوز أخذه من غير الاسلام، كخبرات العالم الديمقراطي وسائر العوالم الأخرى، فإنه ينحصر في قضايا المدنيـة  : الفكرةُ الثالثةُوأما 
فيجوز أخذ الأفكار والعلوم التجريبية، . معرفتها أوتكوينها  أوغيره من الأمم سبباً في إنشائها  أوعالم الديمقراطي العامة التي لم تكن عقيدة ال

مـا دل  والإدارية الفنية، ومنتجاا وأشكالها المدنية، والمصانع بأنواعها إلا ما حرم الشرع مثل مصانع الخمر ومنتجاا، وصناعة التماثيـل و 
  .لى تحريمهالدليل الشرعي ع

  .ما لا يجوز أخذه، فهو كل فكرة تعلقت بعقيدة القوم وحضارم وتشريعام: الفكرةُ الرابعةُوأما 
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سادالس ابالْب:  
  

  كَيفيةُ استعادة الشورى 
ةيلاَمالإس اةيي الْحف  

 رؤيةٌ مستقْبليةٌ
  

   الْحياة الإسلاَميةمفْهوم : الْفَصلُ الأَولُ
  الشخصيةُ الْمؤمنةُ سبب عودة الشورى: الْفَصلُ الثانِي
   استعادةُ الشورى بين الْواقعِ الْموروث والْمنظُورِ الْمرجو: الْفَصلُ الثالثُ
ابعلُ الري الْ: الْفَصى فورةُ الشادعتاسةيلاَمالإس اةيح  

سلُ الخامى: الْفَصورالش ةادعتاس ةّيلمع اتمقَدم نم سرالد  
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  :الْفَصلُ الأَولُ

ةيلاَمالإس اةيالْح ومفْهم  
  

الْمتعارِفَة علَى أُسسِ الإسلاَمِ الْعقيدية وأُصـوله الْمعرِفيـة،    رِيةالْحياةُ الإسلاَميةُ هي نشاطُ حركَة الْجماعة البش): ٢٥(الْمسأَلَةُ 
ةيعرالش هكَامبطَةُ بنِظَامِ أَحضنالْمينِ. ود رائعشو هِماتادبونَ عارِسميو ،ماهايجسلاَمِ ولِ الإسالُ أَهصا خيهف رظْهتـرِ  وغَي نم هِم

لْطَانِهِمسو ينملسالْم إلاَّ بإِذْن ماهايجسو مالُ غَيرِهصا خيهف رظْهلاَ تو ،دأَح إذْن.  

ي بالفرد، حال، وكما هي في الأفراد تبدأ وتنته إلىالحياة مظهر فردي في الأشياء، تظهر بالحركة، والنمو، والتكاثر، والتطور فتنتقل من حال 
فهي كذلك بالجماعات تبدأ ما دامت أسباا فيها، وتنتهي حين تنتهي هذه الأسباب، وإذا كان سبب الحياة في الأفراد هو الـروح، فـإن   

االله ولهذا سمى االله الشريعة روحاً، قـال  . سبب الحياة في الجماعات هو الشريعة، وتنشط فيهم على قدر قناعام بأحكامها وإيمام بأفكارها
ورا نهدي به من نشاءُ من عبادنـا  وكَذلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولا الإِيمانُ ولَكن جعلْناه ن�: تعالى

 )٢(�جعلْناك علَى شرِيعة من الأَمرِ فَاتبعها ولا تتبع أَهواءَ الَّذين لا يعلَمـونَ  ثُم�: وقال االله تعالى )١(�وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ
لرسولِ أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه ول يا�: قال االله تعالى �فالحياة الاسلامية هي الاستجابة لدعوة االله بالاسلام، واتباع الرسول محمد 

يِيكُمحا يمل اكُمع٣(�إِذا د(.  

لشرعي، وتظهر الحياة الاسلامية في الجماعة بالحركة الناشطة على أساس عقيدة الاسلام، فيدفع الايمان نشاط الفرد في الجماعة تجاه المطلوب ا
وتتكاثر بالشورى حين إجراء التفكير الجماعي بـالمطلوب  م، الاسلاوإنفاذ شريعة  �هذه الحركة بالاستجابة الله حين اتباع الرسول محمد وتنمو 

فَما أُوتيتم من شـيءٍ فَمتـاع   �: حال بالعطاء الله والنفقة في سبيله، وأصل هذا قائم في دلالة قوله تعالى إلىوتتطور من حال حسب نوعه، 
والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الإِثْمِ والْفَواحش وإِذا ما غَضبوا هم  				 ذين آمنوا وعلَى رم يتوكَّلُونَالْحياة الدنيا وما عند اللَّه خير وأَبقَى للَّ

  .)٤(�ينفقُونَ والَّذين استجابوا لرم وأَقَاموا الصلاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم 				 يغفرونَ

  :وعلى هذا فإن أركان نشاط الحياة الاسلامية أربعة كما قررته الآية من سورة الشورى، وهي

  .الايمان بالإسلام أنه الدين الحق .١
    .الاستجابة لداعية االله بإنفاذ الشريعة .٢
    .التشاور في أمور الحياة كلها وفق الطريقة .٣

                                                           

            .٥٢/ الشورى) ١(
  .١٨/ الجاثية )٢(
  .٢٤/ الأنفال )٣(
 .٣٨-٣٦/ الشورى) ٤(
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    .البذل والعطاء من أجل إدامة هذا النشاط .٤

بـدافع   أوكون الجماعات البشرية من أفراد تجمعهم القبيلة وتجمعهم الشعوب التي يصبون فيها جهودهم، فيتعارفوا على أمـر فكـري   وتت
 أوفطري، وغالباً ما نشأت قديماً حضارات الشعوب التي لم يتطاول عليها العمر حتى تفرقت وتفككت بعوامل الصـراع علـى السـلطة    

  .بدوافع الصراع الوطني، وكلاهما صراع يدفعه الشعور الأناني بالبقاء أوقومي الذي مزقها بدافع التسلط ال أيالأرض، 

الإيمان باالله وباليوم الآخر، ويحتكم على  إلىولما جاء الاسلام جعل الرابط بين الناس شعوباً وقبائل عقيدة جامعة، توجه الانسان فرداً وجماعة 
مـن ذكَـرٍ وأُنثَـى     ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم�: ام االله المتمثلة بشريعة الاسلام، قال االله تعالىأمر جامع هو التقوى بطريقة التمسك بأحك

بيرخ يملإِنَّ االلهَ ع قَاكُمااللهِ أَت دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعج١(�و(.  

: من الناحية العلمية بأفكار الاسلام وأحكامه، فجعلهم بين صنفين: الأول: ناس في ممارستهم الحياة الاسلامية على ضربينثم جعل الإسلام ال
راع مسؤول عن رعيته، ورعية مسؤولة عمـا اسـترعاها االله في   : من الناحية العملية السياسية، فجعلهم بين صنفين: والثاني. عالم ومتعلم
  .شؤون الدنيا

ياة الاسلامية لها واقع كياني تظهر فيه، وهو الأمة الاسلامية بوصفها جماعة بشرية تتحرك بالاسلام، ومظهر فاعل يتحرك فيه هـذا  وهذه الح
  .الكيان هو جسد الأمة المتمثل بدار الاسلام

مـة الاسـلامية ظـاهرة، وهـي     وأحكامه من غير إذن أحد، فتكون الكلوصفة هذه الدار حتى تكون إسلامية أن تمارس فيها أفكار الاسلام 
للمسلمين، فالسيادة للشريعة وهي الكلمة فكرة وطريقة، والسلطان للمسلمين في إنفاذ هذه الكلمة، وإلا لا تكون الحياة إسـلامية، قـال   

يستطيع من فيها من الْكُفَّارِ أَنْ  ارِ لأَهلِ الإِسلاَمِ بحيثُ لاَأَنَّ الاعتبار بظُهورِ الْكَلمة، فَإِنْ كَانت الأَوامر والنواهي في الد( :الإمام الشوكاني
ضلاَ يلاَمِ، والإِس ارد هذلاَمِ فَهلِ الإِسأَه نم كبذل أْذُوناً لَهم نِهكَوإِلاَّ ل بكُفْرِه رظَاهتا يهيف ةالِ الْكُفْرِيصالْخ ورظُه ر   ةبقُـو ـرظْهت ا لَمهلأَن

ودهالْي نم ةلِ الذِّمي أَهف داهشم وا هكَم هِملَتولاَ بصالْكُفَّارِ، و . ةيلاَمنِ الإِسائدي الْمف ننِياكالس نيداهعالْملِ  -ونِ الْقَائمي زف إِذا  -أَيو
  )٢(، أَي دار كُفْرٍ)، فَالدار بالْعكْسِكَانَ الأَمر بالْعكْسِ

الأمة لتتحرك وتنمو باستمرار، فتقوى دار الاسلام وتنشط الحيـاة وتـدام   وإذا علم هذا، فإن التشاور هو المحور الذي يجري به التكاثر في هذه 
للرأي الصائب ورفد لمسـيرة الأمـة بـالفكر     فالشورى تعزيزحال بحسب مقتضى الزمان والمكان وضرورات الاسلام،  إلىوتتطور من حال 

فالفرد يتحرك في الجماعة وينمو نشاطه في اتمع بوصفه جزءاً صالحاً ). ما خاب منِ استشار، وخاطَر منِ استغنى برأْيه: (قيلالمستنير، وقديماً 
  .التقوى، مما يجعل شيوع هذه الظاهرة فيها قوة للإمة لا محالة فيه حين يفكر بإحساس الأمة وشعورها وشريعتها بدافع الإيمان وطريقة

   

                                                           

 .١٣/ الحجرات) ١(
  . بيروت -ة دار الكتب العلمي: الطبعة الأولى: تحقيق محمود ابراهيم زايد: ٤/٥٧٥:السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار : محمد بن علي الشوكاني) ٢(
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  :الْفَصلُ الثانِي

  الشخصيةُ الْمؤمنةُ سبب عودة الشورى
  

منة بأَفْكَـارِ الإسـلاَمِ الْمنفِّـذَة لأَحكَامـه،     بالشخصيّة الْمؤ ترتبطُ عمليةُ استعادة الشورى في الْحياة الإسلاَمية): ٢٦(الْمسأَلَةُ 
بالت ياعمالْج طسي الْوف كْرِيا الْفرِهواءِ دلَى أَدع ةرالْقَادأْيِ، والر ةاعنصل لَةهؤالْمرِواوش .   ةـيصخالش هـذةُ هيلفَاع رظْهتو

  :ربعة لتعبر عن وجودها الْحيوِي في الْمجتمعِ، وهذه الأَنماطُ الأَربعةُ هيبأَنواعها الأَ

بوصـفهِم أَفْـراداً    نشاط أَبنائهـا  الشخصيةُ الإسلاَميةُ للأُمة بوصفها كياناً اجتماعياً متنوعاً ومعقَّداً يظْهر أَثَرها في .١
اتاعمجو.  

٢. اتالَجعمةً ويدقع ةيلاَمالإس ةكْربالْف ناناً آمسإن هِمفصبو ادلأَفْرةُ ليلاَمةُ الإسيصخـاءِ  الشبنل ةيلاَمالإس بالطَّرِيقَةو ،
    .الْحضارة في الْمجتمعِ

الطَّائفَة الْمؤمنة، بوصفها كياناً سياسياً فكْرِياً ينشطُ في الْمجتمعِ ليعبر عن إحساسِ  وِأَسلاَميةُ للجماعة الشخصيةُ الإ .٣
    .الأُمة وشعورِها

فَاعلاً بالْمبدأ يشرِف علَى تطْبيقِ أَحكَـامِ الإسـلاَمِ   منفَعلاً مع الأُمة  الشخصيةُ الإسلاَميةُ للدولَة بوصفها كياناً تنفيذياً .٤
ةايمحو هتيدقع.    

جماعـات،   أوتحصر هذه المسألة عمليةَ استعادة الشورى في الحياة الاسلامية بالقائمين على أمر الإسلام المنفذين لأحكامه بوصفهم أفراداً 
  .رعية أومأمورين، رعاة  أو أمراء

ومما لا شك فيه، أن العودة تكون لأمر قد غاب، واستعادة الغائب تستدعي استحضار أسبابه، والناظر في أسباب غياب الشورى، فضلاً عما 
لثالثة مـن تـاريخ   تقدم من بيان أزمتها، فإن أسباب غياا من حاضر الأمة ومنذ قرون من ماضيها، هو الانحراف الذي حصل في المرحلة ا

 الأمة، والانعطاف الخطير في حياا، فبعد عصر النبوة، وعصر الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، انعطفت الأمة عن استقامة سيرها، بـأن 
 أُحدث في أمرها جديد، وخرج سيرها في أمر الراعي عن جادته في الشورى، فصارت الخلافة تؤخذ بالعهد، وهو كما جـاء في الحـديث  

لَينقَضن عرى الإسلاَمِ عروةً عروةً، فَكُلَّما انتقَضـت  «: قال �عن رسول االله  �نقض للعروة الأولى في الاسلام، عن أبي أمامة الباهلي 
  .)١(»عروةٌ تشبثَ الناس بالَّتي تليها، وأَولُهن نقْضاً الْحكْم، وآخرهن الصلاَةُ

دائـرة الملـك    إلىخارج دائرة الملك والظلم مع وجود صورة الخلافة والحكومة الاسلامية،  إلىثم جاء المنعطف الرابع الذي انحرف بالأمة 
المسلمين حين نقضت عروة الصلاة وعطلت الشريعة عن التطبيق، وترك الحكام أمـر إنفـاذ    القهري الذي يتجبر به أهل غير الاسلام على

                                                           

 .، وإسناده صحيح٢٥١ص ٥ج : أخرجه الإمام أحمد في المسند) ١(
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وأمـوالهم، وكمـا جـاء في    قوى الكفر العالمي، وحيث تمكن الكفار على رقاب المسلمين وتسلطوا على أعراضهم ودمائهم ت ضغط الشريعة تح
شـنِي؛  الْخ و ثَعلَبةَأَب فَجاءَ وكَانَ بشير رجلاً يكُف حديثَه؛ � االلهِ كُنا قُعوداً في مسجِد رسولِ: قَالَ ؛عمان بن بشيرٍالنحديث الأمراء، عن 

قَـالَ  : أَنا أَحفَظُ خطْبته؛ فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ، فَقَالَ حذيفَـةُ : في الأُمراءِ؟ فَقَالَ حذيفَةُ � حديثَ رسولِ االلهِ أَتحفَظُ! سعد بن يا بشير: فَقَالَ
ثُم يرفَعها إِذا شاءَ أَنْ يرفَعها؛ ثُم تكُونُ خلاَفَةً علَى منهاجِ النبوة فَتكُونُ مـا  . كُم ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَتكُونُ النبوةُ في«: � رسولُ االلهِ

ثُـم  . ؛ فَيكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ يكُونَ ثُم يرفَعها إِذا شاءَ أَنْ يرفَعهاثُم تكُونُ ملْكاً عاضاً. شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها إِذا شاءَ أَنْ يرفَعها
ت ا، ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذا شهفَعري نَ ثُمكُواءَ االلهُ أَنْ تا شنُ مكُوةً فَترِيبلْكاً جنُ مكُوتنلَى ملاَفَةً عنُ خاجِ الكُوهكَتس ثُم ةوب١(»!!ن(.  

ماعي فيها وإذا علم ما تقدم، فإن الأمة الاسلامية تعيش الدورة الرابعة من تاريخها في الحياة الدنيا، مرحلة الملك الجبري، وتعطل التفكير الج
، وضعف إبداء الرأي فيها، وصولاً بعد السلطان المتغلب إلىمنذ زمن بعيد، فبعد عصر النبوة والخلفاء الراشدين، دخلت الأمة عصر الخضوع 

استحضار المفهوم الشرعي بالنصيحة، وصـارت الأمـة    إلىالغربة منه  إلىأن صار إبداء الرأي والتناصح أقرب  إلىالقرن الخامس الهجري 
ولكنها حافظت على وحـدة   دويلات وأجزاء، ثم اجتمعت بالخلافة العثمانية وتوحد أغلبها، وعلى ما في الخلافة العثمانية من سوء تطبيق

  .الأمة تحت راية الإمام العام

وفي عصر الملك الجبري، عصر قهر المسلمين والتغلب عليهم، صار التفكير لاستعادة الشورى، وإحياء التفكير الجماعي في الأمة ليس مـن  
  .الأمور السهلة، ولا سيما بعد إخفاق كثير من الحركات السياسية للنهضة

زمنية بين ممارسة الاسلام باستنارة التفكير ودقَّة العمل في عصر الصحابة، وبين ما تعيشه الأمة حال حاضرها من التخلف عن ثم إن الفجوة ال
قبـل  الاسلام والتبعية للأمم الأخرى، تطلب الحال بيان منهج إعادة الوعي بالإسلام والإدراك لحقائقه من قبل الفرد وبدافع تقوى االله، ومن 

تها له بقوة السلطان، وإذا حصل هذا الوعي ردمت هذه الفجوة، وفُعلت الشورى، لأن بالإيمان والاستجابة لداعية االله الحـق،  الدولة ورعاي
  .تستعيد الأمة وعيها وينشط فيها التفكير الجماعي لا محالة

ريقة لها تاريخ مجيد وخبرات متراكمة، وعليها هموم وهنا يلاحظ أن الأمة الاسلامية في عالم اليوم، أا ليست أمة ناشئة جديداً، بل هي أمة ع
ولهذا نلاحظ أا تحاول التجديد في عالم اليـوم، وتعمـل علـى    . مستقبل موعود بالحياة على أساس الاسلام إلىالحاضر وأثقاله، وتتطلع 

  . في هذه الأمة �سس منذ عصر الرسول أن القضية تكمن في إعادة الوعي المؤ فيها، مما يثير التأكيد على الإسلاميةاستئناف الحياة 

ولا  ومن المؤكد أن ممارسة استعادة الوعي بطريقة مناسبة أسلوبياً على مستوى الفرد والجماعة وفق الكيفية الشرعية، أنه ليس بالأمر السهل،
ولـيس  . التأثر بالثقافة الأجنبيـة  أوطنية، أما أنه ليس بالسهل فلكثرة التعقيدات ذات الصفة الفكرية والثقافية، القومية والو. هو بالمستحيل

  .بالمستحيل، لأن الانسان هو الانسان مهما طرأ عليه من عوامل التأثير، فهو لحب الخير لشديد، يتأثر بالفكرة المقنعة والطريقة الواضحة

نفذة له، على قدر إيماا بفكرته ابتداء، وعلى هذا كله فإن دراسة الواقع تؤكد أن عملية استعادة الشورى بعودة الوعي ترتبط بالشخصية الم
  .في مجال الدولة أووقناعتها، ثم على قدر إمكاا ممارسة هذه الفكرة في الواقع اتمعي بوصفها فرداً 

                                                           

رواه أحمد في ترجمـة  : قال الهيثمي: ١٨٩ص ٥ج : باب كيف بدأت الإمامة وما تصير إليه: كتاب الخلافة: في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. وانفرد به ٢٧٣ص ٤ج: رواه أحمد في المسند )١(
 .، وإسناده صحيحي ببعضه في الأوسط ورجاله ثقاتمنه والطبرانِ مأتبر البزارواه النعمان؛ و
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كون لعقليتـه  والشخصية في هذا اال هي مجموع الخبرة الفكرية والثقافية والعلمية في ميادين العمل ومجال التطبيق، فهي في الفرد النمط الم
  .يكون دون ذلك أوونفسيته المنتجة لأنماط سلوكه بما يجعله جزئية صالحة في كل الأمة توجب أسباب النهضة وتشارك فيها 

والشخصية للطائفة المؤمنة هي قدرا في التعبير عن إحساس الأمة وشعورها بأفكار الاسلام وأحكامه ووفق مقتضيات الواقع ومعاناته ومـا  
  . يعانده من موانع وعوائق وصعوبات أومن هموم ومشكلات، يحمله 

ا وأما شخصية الدولة، فهي تكمن في قدرا أن تجعل الانسان المؤمن بفكر الاسلام وعقيدته في منازل الريادة، لتفجر طاقات الإبداع في هذ
بتصادم الأفكار، التي آمن ا والتي تفرض عليه من قبل  الرائد من خلال إعطائه مجال ممارسة قدراته في الميدان، وإلا حصل الكبت والحرمان

  .الدولة

الحياة  فلا بد من العناية بالشخصية الاسلامية للأمة والفرد والطائفة والدولة، حتى يتأتى استعادة الشورى في الحياة الاسلامية، بل لكي تكون
الرضا ببعض الاسلام ثم غيره، هو نمط من الانفصـام الـذي يتنـاقض    ولا يكفي التبعيض ها هنا؛ لأن التبعيض و. الاسلامية خالصة تماماً

  .ومقومات هذه الشخصية، وبالتالي فهو استمرار لحالة التردي والانحدار
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  :الْفَصلُ الثالثُ

وجرظُورِ الْمنالْمو وثروعِ الْماقالْو نيى بورةُ الشادعتاس  
  

والْعنايـة بصـناعة    لِ ممارسة الشورى لاَ بد من تفْعيلِ التفْكيرِ الْجماعي بين الناسِ، وبين الناسِ والدولَة،لأَج): ٢٧(الْمسأَلَةُ 
مِ في أَذْهان الْمسلمين، واتخـاذ الأَسـبابِ التربوِيـة    الرأْيِ في الْمجتمعِ من قبلِ الْفَرد والدولَة عن طَرِيقِ تقْوِية فَهمِ الإسلاَ

كذَلل ةييملعالتو .هرود ارِسميو هتيولؤسم لَةوالدو دالْفَر نكُلٌّ م رِفعيل .يعرلْمِ الشالْع نم هلَيع جِبا يم دالْفَر رِفعـلَ   فَيقَب
أَنْ يةُ، وملسةُ الْماعمالْج وكُلٍّ ه نءاً مزج هفصبو هتيولؤسلَ ممحتيلِ، ومالْعلِ والْقَوةنمؤالْم فَةي إطَارِ الطَّائف كرحت .  ـرِفعتو

ينملسالْم ةايرِع نولَةٌ عؤسا مهلَةُ أَنوالد  نم يهِممحتو ،دأَح ئْذَانترِ اسغَي نلاَمِ ملِ بالإسمالْع نم مهكِّنما يبم ،اتاعمجاداً وأَفْر
  .سببٍ يوقعهم في اتجاهات غَيرِ صحيحة وأَتفَرقٍ داخلي  وأَتدخلٍ أَجنبي  يأَ

الإيمان باالله عز وجل، وحسـن  : ة آيةُ الشورى وما قبلها، حيث أناطت أمر التشاور بالمسلمين بعد تحقيق خمسة أمورالأصلُ في هذه المسأل
 ـ  ل الخلق بين الناس من قبل المؤمنين، والاستجابة الجماعية الله رب العالمين، وممارسة الشورى في تقرير الأمور، وبذل الجهد في ذلك مـن قب

رم  فَما أُوتيتم من شيءٍ فَمتاع الْحياة الدنيا وما عند اللَّه خير وأَبقَى للَّذين آمنوا وعلَى�: قال االله تعالى. محالة الجميع لإقامة العدل لا
والَّذين استجابوا لرم وأَقَاموا الصلاةَ وأَمـرهم   				 هم يغفرونَوالَّذين يجتنِبونَ كَبائر الإِثْمِ والْفَواحش وإِذا ما غَضبوا  				 يتوكَّلُونَ

وأَصلَح فَـأَجره   وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا 				 الْبغي هم ينتصرونَ والَّذين إِذا أَصابهم 				 شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ
ينمالظَّال بحلا ي هإِن لَى اللَّهع 				  هِملَيا عم كلَئفَأُو هظُلْم دعب رصانت نلَمبيلٍوس نم 				لَى بيلُ عا السمونَ  إِنغبيو اسونَ النمظْلي ينالَّذ

رسم االله طريـق الحيـاة الاسـلامية    . )١(�ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذلك لَمن عزمِ الأُمورِ 				 لَهم عذاب أَليم الْحق أُولَئكفي الأَرضِ بغيرِ 
حاكماً ناصحاً لرعيته، وعين بعد هذه الأسباب حين مخالفتها  أوطائفة من المؤمنين المخلصين،  أووأسباا في سلوك المسلمين أفراداً مؤمنين، 

  .ون الضلال عن سبيل رب العالمينيك

كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُـم  «: يقولُ �سمعت رسولَ االلهِ : االله بن عمر رضي االله عنهما كان يقول والأصلُ من السنة حديث الرعاية عن عبد
هتيعر نولٌ عؤسم :لُ رجالرو ،هتيعر نولٌ عؤسماعٍ ور امـا  الإِمجِهوز تيي بةٌ فياعأَةُ ررالْمو ،هتيعر نولٌ عؤسم وهو هلي أَهاعٍ ف

هتيعر نولٌ عؤسم وهو هديالِ سي ماعٍ فر مادالْخا، وهتيعر نولَةٌ عؤسمقَالَ: قَالَ. و أَنْ قَد تسِبحاعٍ: ولُ رجالرو    ـهـالِ أَبيي مف

                                                           

 .٤٣-٣٦/ الشورى) ١(



١١٠ 
 

هتيعر نولٌ عؤسماعٍ ور كُلُّكُمو ،هتيعر نولٌ عؤسإ«: �قال رسول االله : قال � وعن أنس. )١(»متا اسماعٍ علٌ كُلَّ رائِنَّ االلهَ س ،اهعر
عيض ظَ أَمفأَحهتيلِ بأَه نلَ عجأَلَ الرسى يت٢(»؟ ح(.  

أذهام بالعمل على أخذ الأسباب لذلك، وكلٌّ من موقعه، والمسؤولية الأكبر  إلىوعلى هذا فإن كل المسلمين مسؤولون عن إعادة وعيهم 
وجوهر المسؤولية وقوامه التربية والتمكين لأسباب العلم الشرعي ووسـائطه  . تقع على الولاة والعلماء، وسائر حركاما السياسية والفكرية

فلا بد من تجييش كل الطاقات العلمية والمادية، الثقافية والوسيلية، الحضارية والمدنية، من . ن علوم المعايش ووسائل التحريك والمواصلاتم
ضرورة الأجل إعادة الثقة بالنفس لبناء الحياة الاسلامية عن طريق الإيمان باالله والاطمئنان لحكمه والحذر من عقابه، وما ينتج من هذه الثقة ب

  .من العمل بأحكام الاسلام وإنفاذها على مستوى الفرد والدولة

وعالَم اليوم تحكمه وتسيطر على إدارته الحكومات، وليس كعالَم مكَّة والمدينة، حيث كان مجتمع مكة تحكمه الشورى، فيرجع الناس : فصلٌ
 إلىالاسـلام وعملـت    إلىتفاق والتفاهم، فجاءت الدعوة رأي كبرائهم وسادم، فهو مجتمع مدني في أحسن صوره الجماعية من الا إلى

ومجتمع المدينة كان أكثر تقدماً من مجتمـع  . مجتمع فاعل في العالم بالحضارة الاسلامية، وكان ما كان من أمره إلىتوجيهه حضارياً وتحويله 
فلما جاء الاسلام . لتشاور في أمر الحاكم وانتخابه رئيساًا إلىمكة، إذ هو يبحث عن حل أكثر فاعلية من اتخاذ القرار بنمط التفكير الجماعي 

  .بعلمائه ووجدت النيات الصالحة تمكن من سيادة اتمع وقامت الدولة

بمصائرهم وبما تمكنت عليهم به من وسـائل السـيطرة   أما في عالَم اليوم، فإن الحكومات لها الدور الفاعل في قيادة الشعوب، وهي التي تتحكم 
وعليه صار أمر تفعيل الشورى يقع على الحاكم أكثر منه على علماء الأمة، لمـا  . جساما التي لا تقوى عليها الجماعات إلا بتضحيات وأساليبه

فإذا صلح الحاكم ومارس عمله الذي أناطه . للضرورة السلمية في التغيير من حقن للدماء وأمن لأفراد الأمة في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم
ومع أن هذا لا يعفي أفراد الأمة وجماعام من محاسبة الحكـام  . ن الإخلاص للرعية وإنفاذ أحكام الشريعة حصل الصلاح لا محالةاالله به م

  .والقيام على تركهم للاسلام في الحياة العامة، فإن القصد منه أن المسؤولية الأكبر تقع على الأمراء والعلماء ثم سائر أبناء الأمة

سمعت رسولَ : قال �شورى أولاً يقع على الأمراء، فإذا فعلوا لا يعاديهم أحد إلا كبه االله على وجهه في النار، عن معاوية فأمر استعادة ال
والحديثُ عن أُم الْحصينِ؛ أنها  .)٣(»إنَّ هذا الأَمر في قُريشٍ، لاَ يعاديهِم علَيه أَحد إلاَّ كَبه االلهُ علَىوجهِه ما أَقَاموا الدين«: يقول �االله 

وفي رواية الإمامِ  »ولَوِ استعملَ علَيكُم أَسود مجدع يقُودكُم بكتاب االلهِ، فَاسمعواْ وأَطيعواْ«: في خطْبة الْوداعِ يقُولُ �سمعت الرسولَ 
  .)٤(»ما أَقَام فيكُم الْكتاب«: أحمد

                                                           

ومسـلم في   ).٧١٣٨( )٥٢٠٠( )٥١٨٨) (٢٧٥١) (٢٥٥٨) (٩٠٤٢( أطرافـه في و) ٨٩٣(الحـديث  : باب الجمعة في القرى والمدن :كتاب الجمعة: الصحيحأخرجه البخاري في  )١(
 ٢٩٢٨/باب ما يلزم الإمام من حق الرعيـة الحـديث  : كتاب الخراج والامارة والفيء: وأبو داود في السنن). ٢٠/١٨٢٩(الحديث : باب فضيلة الإمام العادل :كتاب الامارة: الصحيح

 ).١٧٠٥(الحديث : باب ما جاء في الإمام :كتاب الجهاد: امعالجوالترمذي في 
 ٤ج : وأخرج الترمذي شطره الأول في الجامع الصحيح. ، وأشار إلى أن النسائي ذكره، وابن حبان في صحيحه٧٠ص ١ج :  النذيرأخرجه السيوطي في الجامع الصغير في أحاديث البشير )٢(

  . باب ما جاء في الإمام: كتاب الجهاد: ١٨١ص
  ).٧١٣٩(الحديث : ن قريشباب الأمراء م: ، وكتاب الأحكام)٣٥٠٠(الحديث : باب مناقب قريش: كتاب المناقب: رواه البخاري في الصحيح) ٣(
). ٣١١/١٢٩٨(الحديث : باب استحباب رمي جمرة العقبة: ، وفي كتاب الحج)٣٧/١٨٣٨(الحديث : باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية: كتاب الإمارة: رواه مسلم في الصحيح) ٤(

  .، وإسناده صحيح٣٨١ص ٥ج : والإمام أحمد في المسند
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تؤثر في بنائها  أوومما يلاحظ في عصرنا الراهن أيضاً وجود جهات ناشطة في بلاد المسلمين، تعمل على تكوين الشخصية الاسلامية : فصلٌ
 وتكوينها، إذ تؤكد هذه الجهات أبعاداً فكرية وشعورية ربما في كثير من مفرداا ليست هي موضع المشكلة في بناء الشخصية الاسلامية في

ويكاد  نشاط هـذه الجهـات ينحصـر في    . مع للفرد والطائفة والدولة، وبالتالي تربك سير الجماعة في بناء حاضرها والرسم لمستقبلهاات
  :فريقين

  .فريق المؤسسات الرسمية وهي التي تؤكد الجانب العلمي النظري من الناحية الفكرية، والجانب الخدماتي الوظيفي من الناحية العملية: الأول

المنظم تنظيماً بدائياً لم تكتمل فيه شروط فريق العمل  أوفريق قد يأخذ الطابع الرسمي المأذون به، وهو يعاني الحال الفردية غير المنظمة : لثانيا
  .الناجح، ومداره الناحية الخلقية والوعظية

ير إدراك لما يفعل، ويعاني ما تقدم ذكره في أسـباب  من غ أووكلا الفريقان يحمل في مضامينه مشروع إسلامية الأمة وعلمانية الدولة بوعي 
  .أزمة الشورى ودواعيها

وهناك فريق ثالث غائب، الذي يحمل مشروع إسلامية الأمة والدولة عن طريق التفاعل مع الواقع بالاسلام، ويعمل على إصلاح الفرد لجزئية 
  .العالم إلىولة لإنفاذ أفكار الاسلام وأحكامه وحملهما الجماعة، وإصلاح الجماعة للقدرة على التغيير الصحيح، وإصلاح الد

النظري من الناحية الفكرية، يأخذ الصفة التي تؤكد الجانب العلمي  فريق المؤسسات الرسمية، فهو أن صفة الفريق الأول ونتائج نشاطهأما 
الناحية الاقتصادية ليجعل المشكلة التي تعيشها الأُمـة في  هذا الفريق رؤيته على إنماء  ويؤسسوالجانب الخدماتي الوظيفي من الناحية العملية 

التربية ببنائها فكرياً  غايته، ويجعل الجانب المادي، مما يمحور تكوين الشخصية على )مشكلة الخبز والسكن(عصرها الراهن مشكلة إقتصادية 
. تتجاوز المشاعر القومية، ومنطبعاً بالايدولوجيات السائدة والوافدةوتكوينها حضارياً بأُطُرٍ لا تتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية الضيقة، ولا 

في التخطيط الاقتصادي والبناء العمراني، وغايتهم النمو الاقتصادي ودافعها التطور العلمي والتغـيير المـدني؛    إذ المشكلة عندهم منحصرة
عـن   عاجزفي سير اتمع، ولكنه  ناشطاًمما يكون إنساناً . و مخططاًمنظماً لها أ لديهم تابعاً للحاجات والرغبات لا ليصير الوعي الحضاري

ن عـن  هذا الإنسان المكو فيغفلالنهضة، لإنحصار تفكيره بالناحية المادية والتقنية العلمية، وهي ميدان للرؤية الآنية الأنانية بمقاييسها النفعية، 
المشكلة ويخطئ إدراك الأزمة؛ مما يجعل الأُمة في حالة دوران  ولاسيما أنه يتوهم. هادور المعتقد والنظم وأثر الحضارة في شكل الحياة وطريقت

، أي تفصل المعتقد والدين عن حيـاة الأُمـة وحضـارة    الوعي الحضاريبمعزل عن  النظريةعلى الذات بعقلية أكاديمية محضة يمن عليها 
الفكرية الضيقة ومقاييسه الفردية الآنية والنفعية فتنمو الصفة الفردية الإنفرادية في  اتمع، ومن ثَم يتكور طموح هذه الشخصية في اعتباراته

  .لا محالة اتمع والأُمة

الرسمي المأذون به، وقد يأخذ الطابع الفردي غير المـنظم، أو المـنظم   ، فهو مع أنه قد يأخذ الطابع صفة الفريق الثاني ونتائج نشاطهوأما 
ى تأكيد وصف المشكلة بأا أخلاقية مجردة أو أا فردية محضة، لتنشأ الشخصية الفردية ذات الأفق الضيق جداً، لترى هو يعمل علفالبدائي، 

بل ترى هذه الشخصـية العـالم    م،تشكل كلاً واحداً هو العالَ م لاأجزاء العالَ العالم والأشياء والأحداث بمعزل عن أية رؤية شاملة، وكأنَّ
 ؛أسباب كل مسألة إلى غيب محـض وقَـدر مقـدور    هذا الفريق ويرجِع. ن غير مؤثراته الفكرية وتنوع وعيه الحضاريينساب لوحده م

وأبرز يستطيع فعل التغيير تجاهه، أو إلىفروق أخلاقية فردية،  يقدر على شيء مما كسب، أو إلى عجز لا فالإنسان في مفهومه مجبور مسير لا
 ـ. هي تحسب الحركة، والركون وهي تحسب أا تحسن صنعاً؛ فهي ترى العالم من فوهـة بئـر  في هذه الشخصية الجمود وصفة  ظُويلاح 
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 لمـح ويتعتمد نصوصاً فكرية مجردة عن الواقع العملي للحياة،  علىهذه الشخصية السير على الجانب التعبدي المحض أو الأخلاقي المحض أو
  :اً ما تنحصر هذه الشخصية من الجانب الإسلامي في بعدينوغالب. في تكوينها الضعف والعجز فضلاً عن الوهن

 ).سان العربيفي دلالة اللِّ ذهنٍ إعمالِ من غيرِ على النص الجمود(نة القرآن والس إنسانُ. أ

 ).مات الحياة الرعويةزلة بعيداً عن كدوالع الخلوةُ(والأخلاق  العبادة إنسانُ. ب

بلسان �: والسنة تعامل الكلمة اللغوية فتجمد على النص من غير تفقه فيه، وليس لها حظ من قوله تعالى مع القرآن هذه الشخصية فتتعاملُ
مع التراث الفكري الإسلامي تعامل المقلد الذي لا ملَكَةَ في عقله إلا نقل الآراء من غير معرفة دليلها وسندها من  تتعاملأو  )١(�عربي مبين

  . لالحجة وموضعها من العم

ار ولا يخفى في حقيقة هذا التكوين، أن الناحية العملية تنساب مع اتمع وحضارته بتراتيبه الإدارية ونظمه الوضعية من غير تعمق واستحض
 لمفاهيم العقيدة الإسلامية على الوجه الإيماني العملي؛ وقد يحضر المفهوم الإسلامي ولكن ببناء فكري وافد أو عقلاني محض لايقـوم علـى  

  .)٢(أصول الإسلام الفقهية وأسسه الفكرية والثقافية والحضارية

فهو يرى أن القضية ليست نظرية وظيفية، ولا هي خاضعة لأدوات المدنية العامة وتفصل الدين عن الدولة، وفي الوقـت  : أما الفريق الثالث
الشخصية المسؤولة، شخصية الراعي في حديث رسول االله وإنسان العبادة والاخلاق هو نفسه يرى أنه يجب أن يكون إنسان القرآن والسنة 

�: »هتيعر نولٌ عؤسم كُلُّكُماعٍ ور ٣(»أَلاَ كُلُّكُم( »ا اسماعٍ علٌ كُلَّ رائإِنَّ االلهَ سعيض ظَ أَمفأَح اهعرلِ تأَه نلَ عجأَلَ الرسى يت؟ ح
هتي٤(»ب(. 

عي بدوره المسؤول من موقعه في الأُمة، سواء أكان في أدناها أم كان في أعلاها، حسب ما جعله االله أن يكون ليقوم برعاية شؤون ويقوم الرا
مما يقتضي منه أن يتصف بخصائص إنسان الحل والرسالة، وأن يعرف دوره التاريخي في إطار الزمان والمكان، . الأُمة بالإسلام عبادةً الله وحده

في تطبيق الحـل  و في حمل الرسالةمن الخبرة المعرفية الثقافية والفكرية والخبرة العلمية والخبرة التقنية والميدانية ما يؤهله لأداء دوره  وأن ينهل
 .بحيث يسبق عصره ويضع أعداءه أمام الحجة والبيان، ويردهم عن ثغرات الأُمة وسلطاا بالحراسة الواعية

الحضاري وتطبيع الذات للفرد والطائفة والأُمة والدولة؛ فيعرف الفرد ما هو من شأنه وما يجب عليه، بـأن   بناءً على هذا، لابد من الوعي
وتعرف . الحق بالحقيقة وأداء الطاعة بالمعروف، وتعرف الطائفة ما هو من شأا في بيان المعروف وإنكار المنكر عليه السمع والطاعة ونصرة

بقدراا، والقوة بإرادة علمائهـا ورؤوس القـوم فيهـا    التنفيذ أو منعه؛ فهي ذات الشوكة  لسلطان والقدرة علىشأا إذ لها االأُمة ما هو من 
بتنفيذ الإسلام والمحافظة عليه عقيدة ونظماً والـدعوة   ووجهائها وطوائفها المؤمنة، وتعرف الدولة ما هو من شأا في العمل التنفيذي للحل،

                                                           

  . ١٥٩/ الشعراء )١(
اً فكرياً يصفهم في مرجعه الحضاري إلا التقليد لاحظات على الفريق الثاني، تعبر عن معاناة الذين يتبنون الحل الإسلامي، أما الناس الذين لايتبنون الحل الإسلامي فلا نجد لهم ضابطهذه الم) ٢(

  . للمفاهيم والمقاييس الوافدة من الغرب وثقافته
وابـو  ). ٢٠/١٨٢٩(الحديث : باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر: كتاب الإمارة: الصحيح: ومسلم). ٨٩٣(الحديث : معة في القرىباب الج: كتاب الجمعة: الصحيح: البخاري) ٣(

  . والترمذي في الجامع واحمد في المسند). ٢٩٢٨(الحديث : باب ما يلزم الامام من حق الرعية: كتاب الخراج والإمارة والفيء: السنن: داود
: ذكره في النسائي، وابن حبان في صحيحه، وأخرج الترمذي شـطره الأول إلى  ، وأشار١/٧٠: اخرجه السيوطي في الجامع الصغير في احاديث البشير النذير: ث عن أنس بن مالكالحدي) ٤(

  . ٤/١٨١: باب ما جاء في الامام: كتاب الجهاد: الجامع
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عة المنفذة لأحكامها الحامية لعقيدا، فالدولة كيان تنفيذي من مجموعة الناس الذين تختارهم الأُمـة لتنفيـذ   إذ هي الحارس على الشري له،
فتطبيق الحل هو التعبير الصادق عن تبنيه طريقة حياة ومنـهاج  . مجموع المفاهيم والمقاييس والقناعات الإسلامية والمحافظة عليها والدعوة لها

  .واستئناف الشورى في الحياة الاسلامية ي الحلبالفعل الحضاري الواعي، وبه تتم عملية تبن عيش، يظهر بالعمل ويتميز
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ابعلُ الرالْفَص:  

ةيلاَمالإس اةيي الْحى فورةُ الشادعتاس  
  

وتعملُ علَى استعادة الشورى في حياتهِم، لاَ بد لَهـا مـن   إنَّ أيةَ محاولَة تقُوم لإنهاضِ الْمسلمين بالإسلاَمِ، ): ٢٨(الْمسأَلَةُ 
لْعمـلِ  تقَصـد ا : والثَّانِي. تفَهم الْفكْرة الإسلاَمية وطَرِيقَتها في صبغِ الْحياة الَّتي يعيشها الإنساُن بلَونِها: الأَولُ: الْعناية بأَمرينِ

ةامت قَةبث ةيلاَمالإس اةيالْح افئْنتلاس.  

التي يؤمن الفكرة الاسلامية هي مجال التأثير الفاعل في ذهن المسلم لتصور الحياة وكيفية تحمل مسؤوليتها عملياً وإدارياً، فالفكرة هي العقيدة 
جماعة لهذه العقيدة ومعالجاا في أفكارهم وتقصد ذلك يستقيم القول  أولمسلم فرداً ا المسلم ومعالجتها لشؤون الحياة، فعلى قدر استحضار ا

  .طرأ على القول والعمل طارئ من غير العقيدة الاسلامية ومعالجاا أووالعمل على أصولها المعرفية منها، وإلا وجد الخدش 

لى من تقع مسؤولية نوع التنفيذ، على الفرد أم على الدولـة؟ ثم هـي   أما الطريقة الاسلامية فهي كيفية إنفاذ أفكار الاسلام وأحكامه، وع
والطريقة مـن جـنس   . الدولية أوالعالم بالصفة الفردية  إلىكيفية المحافظة على العقيدة الاسلامية في هذا الإنفاذ، ثم هي كيفية حمل الدعوة 

ا الفرد من موقعه الرعوي، وتقوم ا الدولة من مسؤوليتها الريادية تفرعت عنها، يقوم  أوالفكرة، فهي أفكار وأحكام انبثقت من العقيدة 
  .الرعوية

ة وعلى هذا، فلا بد من العناية بأمرين يلزمان لعملية القومة بالإسلام والنهضة بالأمة بلوازمه، الأمر الأول؛ وهو فهـم الفكـرة الاسـلامي   
  .وصفه عملاً ليرفع حركة الأمة في صناعة الحياة المثلىتقصد الفعل النهضوي ب: والأمر الثاني. وطريقتها في الحياة

هو تفهم الفكرة الإسلامية وطريقتها؛ فإن الملاحظ أن فهم الفكرة الاسلامية في عصور الملك العضوض وعصر الملك الجبري، : والأمر الأول
وبعد أن كانت الأفكار الأساس للاسلام تؤخذ مـن  . قد طرأ عليها من عوامل التغشية ما أم الكثير من دقائقها على الكثير من المسلمين

بحسب متبنى العلماء من أفكار الاسلام وأحكامه، فظهرت كتباً  الشرعية مباشرة وبضرورة معرفة لسان العرب، صارت العقيدة تدرسالنصوص 
  .في العقيدة تسمى بأسماء العلماء الذي نظروا في المسائل التي احتاجها أهلُ زمام

غالباً ما كانت تعنى بمسائل مفاهيم الأعماق للأمم الأخرى، بعد أن كان الجيل الأول من هذه الكتب يعنى بمسائل الفكر الإسـلامي   ثم إا
وبدأت تقل فيهـا مباحـث الطريقـة    . والصفات الله عز وجلالأساس عامة، وصار يختصر الأمر على مسائل محددة وبخاصة مسائل الأسماء 

والقضاء، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا في جانب صوري لا يغني عقلية المسلم بالمعرفـة اللازمـة   كالإمامة، الاسلامية 
  .لإمضاء الشورى وتفعيل نمطها في التفكير الجماعي، وهذا كله مما أضعف ذهن المسلم في فهم الاسلام

الاسـلام   عـن ين، فاعتنقوا الفلسفة وتناولوا مباحثها النظرية، مما أبعدهم ثم دخلت مناهج الفلاسفة مدخلاً سلبياً على تفكير بعض المسلم
منهج المتكلمين الذي ظهر صيته فيما بعد، وصار المنطـق  وأدخلهم مداخل الضلال، وآخرون طوروا منهج الفلاسفة بمنهج جديد توفيقي هو 



١١٥ 
 

غير إسلامية تطغى على الـتفكير الاسـلامي في   وجود أبنية فكرية  إلىيدرس كأصل من أصول المعرفة الاسلامية، وصولاً الكلامي  أوالفلسفي 
  .صناعة الخطاب أوإنشاء الرأي 

الثالث الرأسمالي لعقول أبناء المسلمين في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي وزاد الطين بلة وكان ضغثاً على إبالَة، هو الغزو الثقافي والحضاري 
ثالية والمادية أثر فعالٌ في عقول نسبة ملحوظة من أبناء المسلمين، ومنهم من اعتنق العلمانية المثالية، ومنـهم  عشر الهجري، وكان للفلسفة الم

المسلمون  من اعتنق المادية الديالكتيكية عقيدة له، ومن ثم تبنى فكرة الحريات وأسباب ممارستها في الحياة، بل يحاول صياغة الحياة التي يعيشها
  .بصبغتها ولوا

في أذهان المسلمين وأضعف فهمهم لها، مما وجه تكوينه العقلية المسلمة كل هذا وغيره مما هو في مجال الفكر والثقافة أثَّر على الفكرة الاسلامية 
بي، وكلما الرأي العام وجعلته يترجرج أمام تيارات الفكر الأجنبمنحى أفكار وثقافات وافدة أربكت الفهم الفردي للفكرة الاسلامية، وأربكت 

  .الغشاوة ازدادت تيارات الأفكار الأجنبية وضعف فهم الفكرة في أذهان المسلمينزادت 

ا وعلى هذا فإن لمعالجة المشكلة الفكرية في الأمة؛ لا بد من العمل على إعادة النظرة في الفكرة الاسلامية في أذهـان المسـلمين، وتقليبـه   
  .مفاسدهوالتنقيب فيها لتخليصها من أدران الواقع و

أما الطريقة الاسلامية، فإن المسلمين فقدوا وضوح تصورها بالتدريج حسب فقدام أسباب ممارستها في الحياة، فبعد أن كانوا يدركون أن 
 ـ   م أسباب الحياة اتمعية بالإسلام تجعل لهم أماناَ من أمان أنفسهم، وسلطاناً من سلطان ذام، فإذا م أمام تحديات نقـض عـروة الحك

  .وذهاب أمر الخلافة عن طريق الشورى، فانتزع الأمر من أهله، وصار يؤخذ بغير حقه

مسـارات   إلىوما أن ذهبت الشورى، حتى صار للرأي حصار، ومن ثم اتجه علماء المسلمين وخاصتهم والنخب من متعلميهم ومثقفـيهم  
وشغلهم المسرب الجديد، بحداثته السياسية وضروراا الواقعية، وآراء تتجنب ما كان يسمى بالفتن، والى حقن الدماء، ومحاولة جمع الكلمة، 

  .بعض الفقهاء المسوغة لها، شغلهم كل ذلك عن أساس القضية المصيرية، بل عن كثير من القضايا المصيرية

بالآراء الطارئة وما أنتجته قرائح أهل وهذا مما أثر في السواد الأعظم من المسلمين، ولا سيما بعد انشغال قادم بالسلطة والتغلب، وعلمائهم 
البدع والأهواء، فصار عامة الناس بعد أن كانوا يعرفون أن وجودهم في الحياة إنما هو من أجل الاستخلاف في الأرض بطريق الاسلام لرب 

ولة هو تطبيق الاسلام وتنفيذ أحكامـه  العالم، وأن عمل الد إلىالعالمين، وأن عمل المسلم في الحياة هو الذود عن إنفاذ الاسلام وحمل دعوته 
الخارج، فبعد أن كان المسلمون يعرفون ذلك، صاروا يرون أن عمل المسلم الانشغال بحسـن الخلـق،    إلىفي الداخل دار الاسلام، وحمله 

 أوتقصـير   أيدولة لا ترى وصارت ال. والاستئناس بالمسلك التعبدي المعين وكسب الدنيا أولاً، والوعظ والإرشاد إذا واتت الظروف ثانياً
  .الاسلام إلىغضاضة في قعودها عن حمل الدعوة  أيحرج حين تتساهل في تنفيذ أحكام الاسلام، ولا ترى 

  .وبعد زوال سلطان المسلمين وغياب كيام الدولي، صار أهل الاسلام يسكتون عن سيادة الكفر عليهم واستغلاله لهم

يجب العناية به في سبيل القومة الله تعالى والنهوض بالأمة، فهو استحضار القصـد في الـتفكير والعمـل؛    الأمر الثاني الذي  أيوأما ثانياً، 
والملاحظ أن تقصد استئناف الحياة الاسلامية في إرادة المسلمين أفراداً وجماعات ودولة يكتنفه فقدان كثير من الجدية، وصار يؤخـذ أمـر   

اهرية المحاكية للواقع الفاسد، والكثير من المسلمين يفتقد لمقومات إعادة الحياة الاسلامية إليه حـين  مباشرة الحياة الاسلامية على الصيغة الظ
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ولا سيما إذا علم أن تقصد استئناف الحياة الاسلامية بثقة تامة قوامه ربط الفكرة بالطريقـة في واقـع الأفكـار    . النظر في أوضاعه الراهنة
ياً، فهو أمر تربوي فكري نفسي ينتج القول والعمل المستقيمين على الأصول المعرفية للعقيدة الاسـلامية  والأقوال والأعمال، وليس أمراً نظر

  .ومعالجاا الحكمية والسلوكية

النفس والعمـل في السـلوك،    إلىومقتضى الثقة الايمان بمفردات العقيدة الاسلامية ومعالجاا وأحكامها على نسق فكري يبعث الاطمئنان 
عن ذلك أن يعنى ببذل الجهود في إدراك الفكرة بوصفها عقيدة ومعالجات وفهم طريقة إنفاذها في الواقع بوضوح تام، وهو مـدار   وفضلاً

وهذا معناه بذل الجهد أيضاً بتقصد الإدراك . الوعي التام؛ لأنه لا وعي من غير إدراك سليم ينتج الفهم الصحيح والاستقامة في القول والعمل
حين الممارسة بوصفه الإسلامي ومقتضاه الشرعي بالتحكم في الواقع من خلال منظومة متبناة بإدراك سليم ووعي تام في الفكر  والوعي عليه

  .الواقع والخضوع له إلىوالفقه لا الاحتكام 

وجه العناية بمتعلقات الفكرة ومقتضى تقصد استئناف الحياة الاسلامية لنجريها كما هي حاكمة على متطلبات الواقع ومتغيراته، يجب أن تت
إنفاذها  وبالأفكار والأحكام التي تبين كيفية معالجة الواقع بطريقة الدراسة المنتجة، ويجب أن تعنى الدراسة بالأفكار الاسلامية متصلة بطريقة

ن المسوؤل، فهل الحكم مسؤول عنـه  م أيفيأخذ الدارس للأحكام الاسلامية جهة التنفيذ، . من الجهة المسؤولة عن الإنفاذ الفرد أم الدولة
قضاء المظالم، أم لا يعطل الحكم بغياب الإمام، كأحكام الصلاة والصـوم   أوالإمام وبغيابه يتعطل الحكم، كأحكام العقوبات والقضاء العام 

لأحكام المرتبطـة بطريقـة   قضاء الحسبة، وهكذا تدرس ا أولا يتم القيام بالحكم على وجهه كأحكام الجهاد الفردي  أووسائر العبادات، 
  .التنفيذ

 أوالخوف من الظَّلَمـة   أوالعزلة بدافع اليأس ثقل الواقع  إلىوينبغي أن لا ييأس أهلُ الإسلام من نقض عروتي الحكم وإنفاذ الدين، ويلجؤوا 
وتكوينها على أساس الأفكار الاسلامية وطريقة إعادة بناء العقلية الاسلامية للفرد والجماعة  إلىوإنما ينبغي أن يتوجه المسلمون . الأمرين معاً

للأمة  تنفيذها في الواقع بما هو من شأن الفرد ليقوى به الرأي العام تجاه المطلوب ويشارك فيه الفرد بإدراك ووعي في أنماط التفكير الجماعي
تدبير المصالح، وتفعيل أحكـام الاسـلام في   وبما هو من شأن الدولة لتؤدي دورها في رعاية الشؤون و. بوصفه جزئية صالحة للجماعة أي

  .مؤسساا الخدمية ودوائرها المدنية وأجهزة الحكم الأخرى بوصفها دولةً مسلمةً مؤتمنة على حقوق االله وحقوق الآدميين

سباب الأزمة، بطريقة تقوية الحياة الاسلامية العناية بمعالجة أ إلىوعلى هذا يجب على القائمين لإاض المسلمين بالاسلام واستعادة الشورى 
جماعتهم ثانياً، وتقليبها ودراستها بأكثر دقة لتنقيتها دائماً مما قد يعلق  أوالفهم للفكرة الاسلامية في أذهام أولاً، وفي أذهان جميع المسلمين 

  .ا من أدران الواقع ومفاسده

ح باب الاجتهاد لمن هو من أهله، ومواجهة تحديات الثقافـات الوافـدة،   والعناية أيضاً بالعمل على تجنب العوائق التي تحول دون ذلك، وفت
بحيث وإحياء طريقة الدرس المعتبرة فكراً وشرعاً، وإدراك الواقع السياسي الذي تعيشه الأمة على ما هو عليه حين التعامل معه بقصد تغييره، 

  .ممارسة أسباب النهضة الصحيحة حتماً إلىيوصل 
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لُ الخامالْفَصس:  

  الدرس من مقَدمات عمليّة استعادة الشورى
  

الْحياة الإسلاَميّة من الْقَائمين علَيه أَفْراداً وجماعات، الْعملَ علَى بناءِ الرأْيِ الْعام  ىإلَتقْتضي استعادةُ الشورى ): ٢٩(الْمسأَلَةُ 
لُ الْفَرد لصلاَحية جزئية الْجماعة، مجتمعِ والْفكْرِ عند الأَفْراد علَى أصولهِما الْمعرِفية بطَرِيقَة الدرسِ الصحيحة، وبما يؤهفي الْ

فَيقْدر الْجميع علَى ممارسة التفْكيرِ الْمنتجِ وإشاعة الْخيرِ في الأُمة فكْـراً  ويمكِّن الدولَةَ من رِعاية الشؤون وتدبيرِ الْمصالحِ، 
  .ومفْهوماً وشعوراً وحساً

كَانأَر لَى ثَلاَثَةع قُوملاَمِ تي الإسسِ فرطَرِيقَةُ الدو:  

  . خلاَلهالتحملِ الْمسؤولية الْمناطَة به وأَداءِ دورِه الريادي من يؤهلُه رة علَى قَدرِ حاجة الدارِسِ وبما التعمق في درسِ الْفكْ: الأَولُ
  .ع احترامِ الرأْيِ الآخرِ الْمتبايِنِ معه وإلْغاءِ التضادتبني الْفكْرة بعد رجحان أَدلَّتها في ذهنِه علَى سبيلِ الاعتقَاد م: الثَّانِي
  .إنفَاذُ الْمتبنى من الرأْيِ بالْعملِ وإظْهاره بالْقَولِ بقَصد الْعبادة اللهِ عز وجلَّ: الثَّالثُ

  .طريقة الدرس وغايته: والثاني. كير بقصد التغييرالتف: الأول: حصرت هذه المسألة استعادة الشورى بأمرين

كَذلك يبين اللَّـه  �: وقال االله تعالى )١(�قُلْ إِنما أَعظُكُم بواحدة أَنْ تقُوموا للَّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا�: قال االله تعالى :الأَمر الأَولُ
لَّكُملَع اتالآي ونَ لَكُمفَكَّرتت 				 ةرالآخا ويني الد٢(�ف(.  

تحمل تبعات نفسه وأداء دوره في اتمع بما عنده من فكر عن الحياة والكون والإنسان؛ لأن هذا الفكر هو الذي يوجـد   إلىيقوم الانسان 
 الدنيا بواسطة مفاهيمه عنها، فما لم يكن عنده فكر لا عنده المفاهيم عن الحياة الدنيا ويجعله صالحاً لإبداء الرأي، فالإنسان يكيف سلوكه في

ه، يتأتى لديه مفهوم ولا يصلح لإبداء الرأي؛ لأن إظهار الرأي يقترن بالمفاهيم، وخلو ذهنه من الفكرة عقيدةً ومعالجات، وضيق الفهم عند
 زنمت ن عنده سلوكاً غيرتمع ومفاهيم أومضطرباً  أوسوف يكوغيره، فلا يقوى على تحمل مسؤولية، ولا تتأتى لديـه إرادة   تسوقه قيم ا

ففكر الانسان عن شيء يحبه وعنده مفاهيم الحب عنه يصنع له موقفاً ويميزه بسلوك يختلف عن . التصرف الذاتي أوحرة قادرة على الاختيار 
فلكي . لا يعرفه وليس عنده مفهوم عنه لا محالة فكر الرفض له، وعلى نمط آخر غير سلوكه مع شيء أوشيء آخر عنده مفاهيم البغض عنه 

إِنَّ اللَّه لا يغير ما �: قال االله تعالى. يتخذ الإنسان موقفاً لا بد له من مفهوم عن ذاك الشيء، ويتغير موقفه تجاه الشيء إذا تغير مفهومه عنه

                                                           

          .٤٦/ سبأ) ١(
  .٢٢٠-٢١٩/ البقرة )٢(
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ا بأَنفُسِهِموا مريغى يتمٍ حالشر، قال االله تعالى إلىم، وقد تتغير مفاهيم الانسان من الخير هذا في الجانب العا )١(�بقَو :� كي لَم بأَنَّ اللَّه كذل
ا بأَنفُسِهِموا مريغى يتمٍ حلَى قَوا عهمعةً أَنما نِعريغ٢(�م(.  

الأفضل، فما لم يكن للإنسان قرار مـن رأي وفكـر، لا    وموضوع التشاورِ الرأي، والفكر، وتكوين المفاهيم عن الأشياء، والتغيير بقصد
أَفَمن كَانَ علَى بينة من ربه كَمن �: خطاب، قال االله تعالى أوفكر  أويستطيع أن يصنع مفهوماً له، ولا يستطيع أن يشارك في صناعة رأي 

ماءَهووا أَهعباتو هلموءُ عس لَه نيا  �: الله تعالىوقال ا )٣(�زـنسقًا حا رِزنم اهقْنزر نمءٍ ويلَى شع رقْدلُوكًا لا يما مدبثَلا عم اللَّه برض
لَينِ أَحدهما أَبكَم لا يقْدر علَى شيءٍ وضرب اللَّه مثَلا رج 				 فَهو ينفق منه سرا وجهرا هلْ يستوونَ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ

  .)٤(�ى صراط مستقيمٍوهو كَلٌّ علَى مولاه أَينما يوجه لا يأْت بخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بالْعدلِ وهو علَ

يقة الشرعية ونظام الاسلام، لا بد من بناء عقلية الفرد وتكوينها بالفكر لتقدر علـى  الحياة اتمعية على الطر إلىولأجل استعادة الشورى 
صناعة الرأي والخطاب، والمشاركة في تكوينهما جماعياً، وهذه العملية الجماعية تقوم على تأهيل الأفراد للتفكير الجمـاعي، وأن يصـلحوا   

  .نتائجها إلىيق أهدافها من العناية ا على مستوى الفرد والجماعة بما يؤدي لجزئية الجماعة، فلا بد للسير في طريقها وإنجازها وتحق

في الحياة هو ممارسة طريقة التغيير في بنية عقلية الفرد ونفسيته، والتغـيير   والطريق الوحيد للنهضة بحال الفرد والجماعة واستعادة الشورى
. ريق يقتضي ابتداء إيجاد الأفكار عن الحياة الدنيا حتى توجد بوساطتها المفاهيم عنهاوالسلوك لهذا الط. في بنية الرأي العام للمجتمع وأعرافه

حتى توجد بواسطتها المفاهيم الصـحيحة عـن   الصحيحة عن الحياة الدنيا لا بد من تأسيسها على قاعدة فكرية صحيحة وحتى توجد الأفكار 
سان، وهي العقيدة التي يؤمن ا، وحتى تكون هذه العقيدة صـحيحة لا بـد مـن    والقاعدة الفكرية هي القيادة الفكرية للإن. الحياة الدنيا

من أين : تجاوب على أسئلة النفس الفطرية أيملاحظة معالجاا لفطرة الانسان معالجة صحيحة تسكت ترددات الأسئلة الفطرية في نفسه، 
هذا المعنى من الأسئلة التي يسميها بعض أهل العلم الأسئلة الفلسفية  أتى الانسان؟ وإلى أين المصير بعد الموت؟ وكيف؟ ولماذا؟ وما يدور في

  .الأسئلة الخالدة أو

يأخذها الإنسان بإدراك سليم وفهم صحيح، فيحدث التغـيير في الفـرد بمـا    والجواب الصحيح على أسئلة الفطرة هو العقيدة الاسلامية حين 
علاقات الأمة بالفكر المبني على العقيدة الاسلامية، والرأي المتناسق مع الآراء الأخرى يصلحه لجزئية الجماعة، فيستقيم على السير في نسيج 

وأما إذا كان الحال خارج دائرة الاسلام، فإنه سينشط في التعامل . في الجماعة حتماً مقضياً، وذلك إذا كانت الجماعة تعيش في دار الاسلام
  .تغييرية أومحالة، وهكذا تنشأ العلاقة إنمائية محورها الإسلامي لا  إلىلإرجاع دائرة الجماعة 

إيجاد المفقـود واسـتعادة الغائـب مـن      أوفلا بد من أن تتعاون الجهود بين الفرد والجماعة وتتناسق لإجراء التغيير نحو الأفضل إسلامياً، 
ال الميداني العملي لا محالة؛ لأن الإيمان لا يطيق أن الإجراء الفكري النفسي يظهر أثرهما في ا إلىالعملية، وبعودما  أوالضرورات الفكرية 

  .يبقى حبيساً، فيشع فيمن حوله وينتشر

                                                           

  .١١/ الرعد )١(
   .٥٣/ الأنفال) ٢(
  .١٤/ محمد) ٣(
 .٧٦-٧٥/ النحل) ٤(
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، بطريقة إنشاء الفكر وتكوين الشخصية الربانية والقيادة الصالحة في الفرد والجماعة عالجَ الإسلام عودةَ الوعي وبناء التفكير الجماعيولقد 
 اللَّه ولَكن كُونوا لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عبادا لي من دون ما كَانَ�: والدولة، قال االله تعالى

  .لك أا طريقة العلم والدرسوعين الطريقة في ذ )١(�ربانِيين بما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبما كُنتم تدرسونَ

 ن الرأي عندهم علـى أسـاس    إلىمن الدرس عودةَ الوعي بالإسلام  الغايةَوجعلَ الاسلامم، ويكوفي أذها أذهان المسلمين بما يبني الفكر
  .العقيدة الاسلامية ونظامها في ترتيب مسالك الحياة وضروراا، وبعودة الوعي يمكن استعادة الشورى

الوعظ الإرشاد فحسب، بل  أوالتعمق في الدرس العلمي،  أوالاطلاع على الاسلام،  أولغرض من الدرس الإسلامي الثقافة النظرية، وليس ا
أصوله المعتبرة بمـا   إلىالغرض هو التغيير وإحداث العمل النهضوي وتجديد الحياة الإسلامية في اتمعات المسلمة، والتجديد إرجاع كل أمرٍ 

  .تحقيق الاستخلاف في الأرض كما أراده االله عز وجل للإنسان أن يكون عليه لىإيؤدي  

في هذه المسألة، فهو طريقة الدرس المعتبرة في الاسلام، وتبلورت الرؤية فيها من خلال استقراء الأفكار الاسلامية وأحكام  :وأَما الأَمر الثَّانِي
ا تتمحور في ثلاثة أمورالشريعة والخبرة الميدانية للعلماء فنجد أ:  

  :التعمق في درس الفكرة على قدر حاجة الدارس: الأول

من قواعد المعرفة وضرورات العلم، معرفة أن أول واجب على العقلاء النظر في المطلوب حين ممارسة أسباب الحياة، وهو مقتضى  . أ
وهذا مما يعرف من أحوال العقلاء، فضـلاً  . بالقول والعملالعقل وضرورة من ضروراته، فلا بد للعاقل من المعرفة للشيء قبل مباشرته 

الأَمر : (، قال سفيانُ بن عيينةَ)٢(�فَاعلَم أَنه لا إِلَه إِلا االلهُ واستغفر لذنبك�: عن ذلك، فقد أرشدنا إليه الشارع الحكيم، قال االله تعالى
فإنه سبحانه وتعالَى أمر بالاستقامة في العملِ على  )٤(�ومن تاب معك فَاستقم كَما أُمرت�: قَالَ تعالَىو. )٣()بالْعلْمِ سبق الأَمر بالْعملِ

 فمعرفةُ المطلوب والتفكُّر فيه واجب مفروض من الشريعة على المكلَّـف قبـلَ القـولِ   . ما علم المكلف من الأمرِ، فسبق العلم العملَ
  .والعمل

ومن ضرورة دراسة واقع العلم وحال المتعلم ومتطلبات الواقع، فإنه يجب أن يتعلم المسلم من الفكرة الاسلامية على قدر حاجتـه في أقـل   
ته وذلك ليتحمل المكلف من المسلمين مسؤولي. تقدير، وما كان دون ذلك فإنه إثم لا محالة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب حتماً

الاستيعاب؛ لأنه متخلف بالفطرة، ويكتفى منه بمـا   أوويعذر من ليس له أهلية على الفهم . ويؤدي دوره على الشكل الصحيح في اتمع
وأما من له قدرة فلا يكتفى منه بالقليل الذي يقدر على المزيد فيه؛ لأنه سيكون في هذه الحال كلالة علـى الجماعـة   . يقدر عليه من ذلك

  .كسله أوقاله تتحمل أث

من لاَ لَه أَهليةٌ لفَهمِ شيءٍ من الأَدلَّة أَصلاً، وحصلَ لَه الْيقين التام بالْمطْلُوب؛ : (قال الإمام ابن حجر نقلاً عن الحافظ صلاح الدين العلائي
ومن فيه أَهليةٌ لفَهمِ الأَدلَّة؛ لَم يكْتف منه إلاَّ بالإيمان عن دليـلٍ،  . به، فَإنه يكْتفَى منه بذلكإما بنشأَته علَى ذلك؛ أَو لنورٍ يقْذفُه االلهُ في قَلْ

                                                           

 .٧٩/ آل عمران) ١(
  .١٩/ محمد) ٢(
  .، بإسناد صحيح٢٧٠ص ٧ج : رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )٣(
  .١١٢/ هود) ٤(
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بهسبح دلُ كُلِّ أَحيلفَد كذل عمظَرٍ. وى ننلُ بأَدصحي تلَةُ الَّتمجلَّةُ الْمي الأَدكْفتولَ وزإلَى أَنْ ت لُّمعالت هلَيع بجةٌ وهبش هدنع لَتصح نمو ،
هنيـه   . )١()عفيه بإدراك سليم ووعي تام، يقتضيان ضرورة التعمق في الدرس لمعرفة المطلـوب وتبن وعلى هذا فإنه يجب طلب العلم والفهم

  .للعمل به

فكرة، فهو ليتم به الواجب الشرعي، ولتوجد به الاستنارة الفكرية في اال العملي، وليتحقق أما التعمق في الدرس وطلب العلم بال . ب
وفي الحديث أن رسول االله . بذلك أمر التشاور على الوجه الصحيح، فإن الأمر لا يؤديه المكلف بتمامه إلا إذا أحاطَ به من جميع جوانبه

ما أَسأْتم الرد إذْ أَفْصحتم بالصدقِ، وإنَّ «: م أصحاب عهد وميثاق مع غيره، قال لهمخاطب قوم شيبان بن ثعلبة حين بينوا له أ �
انِبهويعِ جمج نم اطَهأَح نإلاَّ م هرصنااللهِ لاَ ي ين٢(»د(.  

والنصوص الفكريـة  ) وهي الكتاب والسنة(الشرعية  ومعنى التعمق في درس الفكرة الاسلامية وطريقتها أن يحقق الدارس في قراءته النصوص
والتحقيق هو الطريقة في هذه القراءة ) وهي الأحكام الشرعية العملية(والنصوص الفقهية ) وهي متعلقات التفسير وشرح الحديث(الاسلامية 

لية عقلية تامة، يحيط فهمه فيها بالعناية في ثلاثة يحقق قاعدة التفكير في إصدار الحكم على الواقع بعم أيعند محاولته تلمس واقع ما يدرس، 
  : أمور

  .فهم الواقع موضوع الدرس الفكري. ١
  .فهم الواجب الشرعي في الواقع. ٢
  .فهم المطلوب من الواجب بالنسبة للواقع العملي. ٣

راكاً صحيحاً، ويحيط بجوانبها قدر استزادته وهذا النوع من النظر يعطي للدارس للأفكار الاسلامية العمق في التفكير حتى يدرك حقائقها إد
من ذلك، ومع أنه يحتاج الدارس بذل الجهد الذهني لإدراك حقائق الدرس الاسلامي، ولكن استفراغه في بذل الوسع يمكنه من فهم المطلوب 

دلالاا اللغوية والواقعية، وبتنـاول  والإحاطة به، بمعنى أن الدارس يمارس عملية التلقي الفكري للنصوص الإسلامية، بفك العبارات بحسب 
معرفـة الحكـم، ثم    إلىمعنى هذه الدلالات في سياقها من الجملة والعبارة، ثم ربط الواقع المحسوس بالمعلومات السابقة في الموضوع، ليصل 

  .معرفة ما يمكن الإتيان به من الحكم في حيز الممارسة والتطبيق

كرة موضوع الدراسة، فما كان من الأفكار المحكمة ينهج له أسلوباً في الدراسـة هـو غـير    نوع الف إلىفمثلاً حين ينظر الدارس  . ت
ار اسلوب النظر في الأفكار المتشاة، فدرس العقائد المحكمة غير درس الأفكار العملية؛ لأن العقيدة غير الأحكام الشرعية، فالعقيدة أفك

  .كار الفرعية العمليةأساس تنشأ منها الأصول المعرفية وتبتنى عليها الأف

ما  وإذا لوحظ هذا، فإنَّ النظر في الأفكار العقيدية يقتضي أخذَها بحسب واقعها ما هو، فمن أفكار العقيدة ما هو غيب غير محسوس، ومنها
رسول االله، وأن القـرآن   فالإيمان باالله وأن محمداً. فمن الأفكار ما يؤخذ بالعقل تأسيساً، ومنها ما يؤخذ بالنقل تسليماً. هو مشاهد ملموس

وأما الإيمان بسائر الأفكار الأخرى فهـو  . من عند االله وكلامه سبحانه وتعالى، يؤخذ بالعقل تأسيساً؛ لأن الدليل عليه قائم مشاهد ملموس

                                                           

  .٤٣٨ص ١٣ج ): ٧٣٧١(شرح الحديث : تاب التوحيدك: نقله ابن حجر العسقلانِي عن الحافظ صلاح الدين العلائي في فتح الباري شرح صحيح البخاري) ١(
 .٢٤٠-٢٣٩ص ٢ج : الروض الأنف في تفسير سيرة ابن هشام) ٢(
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ن أن كل أمـور العقيـدة   هذا فضلاً ع. غيب غير محسوس يؤخذ بالأدلة النقلية وبطريقة التسليم، ويكون العقلُ أداةً للفهم لا طريقاً للأخذ
  .محكم لا يقبل الظن

دلاَلاَت خطَاب الْقُرآن والْحديث، ويتأَتى ذا الدرسِ الاسـتنباطُ أَو   من خلاَلِ إِدراك تدرس الشرعيةَ الأَحكَام ومن ثُم يلاحظُ أنَّ . ث
تسالاا، وهيف طبنتسالْم ملِّفَهعتالْم صالنو لَةكشالْم عاقا و مفْهقَةٌ، ييمةٌ عكْرِيةٌ فيلمع جِهائتن مفَه اطُ أَوبن  ا، فَهِـيهلَيع قُهطْبيتا و ق

ربط الْواقعِ الْمشكلَة بالْواجِـب   لْمتفَقِّه الْمتلَقِّي لنتائجِ الاستنباط بطَرِيقَةعمليةٌ عقْليةٌ تجرِي في ذهنِ الْمجتهِد الْمستنبط أَو في ذهنِ ا
 . الشرعي الَّذي اقْتضاه الْخطَاب الشرعي علَى قَصد مراد الشارِعِ

يأْخذ حكْماً  د، لأَنه يحتاج إِلَى فَهمِ الْمشكلَة وفَهمِ الْحكْمِ الشرعي الَّذي وجِد لمعالَجتها، حتى لاَولاَ يستثْنى من ذلك حتى الأُمي الْمقَلِّ
 لَةكشملةيلمع نم لَه دفَلاَ ب ،كْما الْحهلَيع طَبقني يالَّت لَةكشر الْمى غَيرأُخ  ةكْرِيف كْمالْح طْلُبي أَو ،به اطنعِ الْماقلَى الْوع يعرالش كْمزِلَ الْحنيل

 ،لهيلرِ دغَي نم يعرالش كْمذُ الْحأْخي يامع هأَن عم ،لَه ثَةادالْح لَةكشلْمل يعرإِلَالش اجتحي هنلَكوهلأَن ،لِ بهملْعكْمِ لمِ الْحى فَه  يهيدن البم
  .ووعيٍ علَى قَصد الْحكْمِ الشرعي ومراد الشارِعِ فيه لفكرته وطَرِيقَته يتعذر علَيه الْعملُ من غَيرِ إِدراك أنه

مقَلِّداً  وتحتم التلَقِّي الْفكْرِي، سواءٌ كَانَ طَالب الْعلْمِ الشرعي مجتهِداً أَوسلاَمِ في الدرسِ تقْتضي التعمق بالدرسِ، بناءً علَى هذا فَإِنَّ طَرِيقَةَ الإِ
أَتتلاَ يو ،كذل دعلٍ باهجل ذْرلاَ عاً، ويامقَلِّداً عم بعاً أَوتـا    ىمهلُّمعـي تعِ فسذْلِ الْوبو ةكْرِيف ةيلمطْلُوب بعالْم ثحي بقِ فمعذا إِلاَّ بالته

  . وحفْظها للْعملِ ا

  .وهذا هو المحور الأول المطلوب أداؤه من المكلف في طريقة الدرس المعتبرة

يعملَ به، ويراد بالاعتقَاد  أَنْ يعتقد الدارِس بما توصلَ إِلَيه من الدرسِ حتى: إنكَارِها أوع الدرسِ بإقْرارِها اعتقاد الفكرة موضو: المحور الثَّاني
فَالتصديق . لْجزمِ أَو غَلَبة الظَّن من موضوعه وبحسب نوعه الْفكْرِيشدةُ الْوثُوقِ بالْفكْرِ مناط الدرسِ وموضوعه، ويأْخذُ صفَته الْحكْميةَ في ا

و هنم عفَرتيو هلَيى عنتبي هقِ؛ لأَنيدصالت نم برض ميلسأَنَّ الت عمِ، ميلسالت رغَيهنع قثبنالْ. ي سرثُوقِ فَالدةَ الْودي شضقْتلاَمِ يي الإِسف يديقع
عا تمو ةسمالْخ ةديقالْع كَانثْلُ أَرم ،ةيديقالْع ةكْربالْف ازِمالْج قيدصالت وهمٍ، وزابحاهضقْتب مسبحا وهثْلم نا م لَّق . لَـى أَنا عذُهأْخـا  فَيه

  .حقَائق لاَ يتطَرق إِلَيها أَي ارتيابٍ

في حركَة الْقَلْب والْعقْـلِ  النظر والتفكير الْعقَائد، فَيجرِي درسِ ، فَهو غَير االأَحكَامِ الشرعية وآدا مجالِ أَما إِذا كَانَ الدرس الإِسلاَمي في
الْفكْرةَ من الأَحكَامِ والآداب من غَيـرِ منازعـة لثُبـوت     ظَّن، وهو التسليم الَّذي يقْتضي شدةَ الْوثُوقِ من غَيرِ جزمٍ، فَيقْبلُ الْمسلمبغلَبة ال

الْك نا مهلَّتنِ أَديعتو يديقالْع كْرِيا الْفهاسأَسةنالساب وت .   ةقُـو ـنى موتسفْسِ الْملٌ بنيلد أتي ا لَما م ابٍ إِلَى الثِّقَةيتار أَي قطَرتلاَ يو
كَامِ الْمالأَح نم ا؛ فَهِيهياداً فرم رىآخنعم نيبي أَو ،رِهى إِلَى غَينعالْم رِفصلِ ييلـي  الدا، فهلامنِ حهي ذقَى فبت ،نيملسالْم نيا بهيف لَفتخ

آراءِ  فـي حينِـه مـن     منها ما لَم يظْهر للْمـرءِ حركَة قَلْبه وعقْله بالثِّقَة الَّتي أَخذها صائبةً راجِحةً علَى غَيرِها مع احتمالِ وجود الأَرجحِ
في ثقَة الْمسلمِ بنفْسِه من خلاَلِ ثقَته بما عنده من متبنى فكْرِي من الأَحكَامِ والآداب حتى  الْمسلمين الأُخرى الْمرجوحة عنده فَتحافظُ علَى

أَساسه الْعقيدي ولاَ ينظَر بطَرِيقَة الأَحكَامِ الشرعية  الْبداهة إِلَى ض معها من الأَحكَامِ الْوضعية يرد علَىمواطنِ الْخلاَف والاختلاَف؛ وما تناقَ
ةيلُقالْخو ةيلمالْعو ةكْرِيالْف.  
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سِ فـي  حتم طَرِيقَةُ الدرسِ في الإِسلاَمِ الْعملَ، فَالْعملُ مقْتضى حتمي للطَّرِيقَة الصحيحة للـدر ت: أنَّ مقتضى الدرسِ العملَ: المحور الثالثُ
قَصد تطْبيقِ الأَفْكَارِ الإِسلاَمية وممارسـتها، فَإِنـه    وهذا لاَ يعنِي أَنَّ مجرد الدراسة ينتج الْعملَ، فَما لَم يجعلِ الدارِس في ذهنِه. الإِسلاَمِ

ةسارمم دقَص نيلَ حمالْع جتني كْرالْفو ،ودقْصلٌ معلَ فملِ، لأَنَّ الْعمنِ الْعداً عيعكُثُ بمعِياقي الْوكْرِ فلْ.  الْفل دذا كَانَ لاَ بهأَنْ ل نمِ ملسم
ع دعتبأَنْ ياءً، ودتا اب ِلمرِ الْعقْرِيلَى تةٌ عنِيبم ةيلاَملأَفْكَارِ الإِسل هتاسركُونَ دقاً تـبسلِّ مرِ الْحيقْدت عِ أَواقرِ الْويقْدي تف ةظَرِيوضِ الننِ الْفُر .

فَيتعاملُ الْمسلم مع الْواقـعِ الْمحسـوسِ لاَ   . ه مبنِياً علَىمقْتضى الْخطَاب الشرعي ومنطَبقاً علَى الْواقعِ الْمشكلَة ليعالجه بهيأْتي فكْر حتى
الش صالن لاَلَةب دسبح هلَيع كْمي الْحطعيالِ، ويالْخب ويالْغ  ـرِضفْت؛ فَلاَ يهابنتلِ أَوِ اجمبالْع اميالْقو ،كُهرت ءُ أَويذُ الشأَخ لَه نيعتيو ،يعر

ةيعاقو روراً غَيأُم رِضفْتلاَ يةَ، وياليالْخ مالوالْع .  

نَّ هذه الأُمور كُلِّها فْكَار الإِسلاَميةَ عنِ التمتعِ الْعقْلي ا أَوِ الْبحث عن جماليتها أَوِ الْمصالحِ فيها، لأَوكَذلك يبتعد الْمسلم حين دراسته الأَ
 ةادبي الْعف هتغَاي نع رِفُهصتلَ وملُ الْعطبا تمبي رالَّت دفَاسالْم نمنيالَمب الْعاللهِ ر اديقنالاو.  

التعمق في الْبحث بطَرِيقَة التلَقِّي الْفكْرِي، والثِّقَـةُ  : تتمثَّلُ في ثَلاَثَة أُمورٍ؛ وهي أفكَاره وأَحكَامهومن هنا كَانت طَرِيقَةُ الإِسلاَمِ في درسِ 
ليتعين  .انه في التنفيذ والْمحافَظَةُ والتبليغُمِ وأَحكَامه بتصديقٍ أَو تسليمٍ، وتقَصد الْعملِ من الدرسِ بتناولِ ما يخص الْمعترك وبيبأَفْكَارِ الإِسلاَ

إنشاء أسباب التفكير الجماعي بين النـاس،   إلىوهو ما سيؤول  .بكل هذا موقف للمكلف يبدي الرأي به في قضايا التشاور ويحاسب عليه
  .بطريقتها التشاورية الإسلاميةبناء الحياة  إلىويثمر التشاور لا محالة، وصولاًَ 
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  :الْخاتمةُ

 ادوالأَفْر اعاتموالْج لَةووالد ةالأم ناوتع وبوج  

 ياةالْح ةلإقامالإسلامةي ى بالشور  
  

الْحياة الإسلاَمية وتفْعيلها في واقعِ الْجماعة والْمجتمعِ عن طَرِيقِ مؤسسـات   ىإلَيتأَتى أَمر استعادة الشورى ): ٣٠(الْمسأَلَةُ 
يهمحتو ،اتاعما الْجهنكَوتو ،ادا الأَفْرهائببن قُوماءِيمالنو ةومميالدقَاءِ والْب اببا أَسلَه فِّروتلَةُ، ووى . ا الدورةُ الشايرِع جِبفَي

ؤالْم هذه عم ةنُ الأُماوعت جِبيو ،ةالأُم اتاعمي جا فهاتسسؤم ةايمحو لَةولِ الدبق ناملأَد اتسس  ـوهو ،يعراجِبِ الشءِ الْو
عرِ تغَي نم وا هلاَمِ كَمالإس ذالِ أَخي حف كَلُّفرِ تغَي نم ةجِيالسو ةيهدلَى الْبرِي عجي رأَم  ـةعبالأَر افالأَطْـر نم فطَر تن :

لَةوالد ،ةالأُم ،ةاعمالْج ،دالْفَر .انُوعتسااللهُ الْم.  

الحياة الاسلامية ميدانياً بأربع طرائق تنظيمية توجد الرأي العام وتكونه في اتمع، وتحرك الناس  إلىتحصر هذه المسألة أمر استعادة الشورى 
  : وهذه الطرائق الأربع هي. تجاه مصالحهم وتدبير شؤوم ورعايتها

فيها القدرة على التحليـل   أوبحثية،  أولتي تتأهل بالمعرفة وتعمل بصلاحيتها بوصفها جهة معلوماتية الأفراد من النخبة المتعلمة، ا: أولاً
مكاتب العلماء والمفكرين، فهي تنشأ بوجود أفراد يمتلكـون مـؤهلات    أوكمراكز البحوث والدراسات . والتوصيف وإعطاء الرأي

  .معرفية وتنتهي م

وتنشأ هذه المنظمة . الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلىسياسي، تدعو  أوم لأجل هدف تربوي الجماعات المنظمة التي تقو: ثانياً
على أساس فكرة الاسلام عقيدة ومعالجات، وتمارس دورها وفق الطريقة الشرعية، وتعبر ما عن إرادة الأمـة وحسـها وشـعورها    

  .أ فريق آخر لضرورة أخرى، وهكذافتنشأ لضرورة وتنتهي بانتهاء هذه الضرورة لينش. بالفكر

الأمة، وهي كيان اجتماعي متنوع ومعقد، والأمة الاسلامية هي الشعوب والقبائل والأفراد الذين تعارفوا على الاسلام واعتنقوه : ثالثاً
حقيقة الأمـة بالدولـة،    ومنها نشأ هؤلاء الأفراد المفكرون والجماعات المنظمة، ومن خلالها يقومون لحاجاا، وتظهر. مبدأ حياة لهم

  .فيستمر وجود الأمة بفاعلية النخب والجماعات والدولة

الدولة، وهي كيان تنفيذي يتكون من مجموعة من الناس ينفذون مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي آمنت ا الأمة، فهي : رابعاً
  .مة بسلطااسلطة تنفيذ للقانون تستمد بقاءها من الأمة، وتحمي كيان الأ



١٢٤ 
 

 الإسـلامية فنية إدارية تؤخذ بحسب الضرورة الواقعيـة لإنفـاذ الأفكـار    أمور ، فإا الإسلاميةالحياة  إلىأما باقي الأمور المتعلقة باستعادة الشورى 
ومـن المؤكـد أن هـذا    . طبيقوالأحكام الشرعية، فلذا لم يهتم ا هذا البحث كثيراً؛ لأا من المتغيرات التي يتعامل معها حين الإنفاذ والت

راج الأمة البحثَ لا يؤتي ثماره من غير إجراء التفكير الجماعي بين النخب والأمراء والقادة والحكَّام لاستعادة الوعي وتفعيل سبيل معاودة إخ
 الموفق لكل خير والمسدد للصواب، قال التي يريدها االله عز وجل وطريقها التلاقح الفكري في أجواء المحبة والإيمان، واالله الإسلاميةالحياة  إلى

  . )١(�لمثْلِ هذا فَلْيعملْ الْعاملُونَ� :االله تعالى

  .وآخر دعوانا أَن الْحمد اللهِ رب الْعالَمين

  وصلَّى االلهُ علَى سيدنا محمد وعلَى آله وصحبِه وسلَّم

  .وأَستغفر االله

   

                                                           

  .٦١/ الصافات) ١(
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  والْعلْميةُ السيرةُ الذَّاتيةُ
  

  :والإجازة العلمية الاسم والكنية. ١

- هشام بن عبرِكَالْ دمِي نِب صحِال نِب عبقَالْ دالْ رِادبدانِرالْ يحسنِيالْ يموصلي.  
  ).الدين عز(علمية بـ في الإجازة ال )الشيخ المُجِيز( كناه الشيخ عبدالقادر الدبوني -
  .ميلادية ٢٣/٣/١٩٥٨ مواليد الموصلِ -
- الرسميةفي المدارس  درس ج من معهدفي مدينة الموصل، وتخر ميلادية ١٩٧٨ين سنة المعلمين المهني .  
- درس العلوم ي الشيخِالشرعية بين يد د سمحليم الْصادق بن ممورِزون البدرانِذن ، والشيخِيعبدالقادر الدبونِ ، والشيخِيابتداءً .ي 

مـادى  ج/٢٢ة عامة بعلوم الشريعة الإسـلامية في علمي ي إجازةًبن صالح الدبونِ عبدالقادر بن فائقِ الشيخ وأجازه ؛١٩٨٥من سنة 
  .ميلادية ١٩٩٦/تشرين الأول/٤من الهجرة، الموافق  ١٤١٧/الأولى

  .في العراقعضو مجلس شورى هيئة علماء المسلمين  -
  .فرع الموصل -في العراق الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين  -
- إمام للصلاة ومدرالعبادلة في الموصل س في مسجد.  

  :المؤلفات والتحقيقات. ٢ 

فيأْلالِ التجي مف:  

  ).العراق –م ١٩٩٠(رؤيةٌ إسلامية في مفهومِ العقل، . ١
 ).العراق –م ١٩٩٠(بناؤها وتكوينها  –العقليةُ الإسلامية . ٢

 ).العراق –م ١٩٩٤(خطاب هادئ إلى الشبابِ . ٣

 ).العراق –م ١٩٩٤(الحضارةُ والمدنية في الفكرِ الإسلامي . ٤

 ).العراق –م ١٩٩٤(مدخلٌ إلى الفهمِ الإسلامي . ٥

 ).الكتابدار -م٢٠٠٢(، )دار البيارق -م١٩٩٨(مناهج الأدلة في بحث أسماءِ االله وصفاته. ٦

 ).دار الكتاب -م ٢٠٠٢(، )دار البيارق -م ١٩٩٨(منهاج الإيمان في الإسلامِ . ٧

 ).دار الكتاب -م ٢٠٠٢(، )دار البيارق -م ١٩٩٨(عجالةُ المتفقِّه إلى معرفة أصول الفقه . ٨

 ).دار الكتاب -م ٢٠٠١(مدخلٌ إلى دراسة العلوم الشرعية . ٩

١٠ .دار البيارق -م ١٩٩٨(ة وفقهية مسائلُ فكري.( 

١١ . في الألعاب الرياضية الشرعي دار البيارق -م ١٩٩٨(الحكم.( 



١٢٦ 
 

 ).دار البيارق -م ١٩٩٨(الحكم الشرعي في تصنيعِ الخمر لأغراض التداوي . ١٢

 ).دار البيارق -م ١٩٩٨(حقيقةُ الفكرة وواقع الممارسة  –الأمةُ الإسلامية . ١٣

 ).دار البيارق -م ١٩٩٨(دراسةٌ وتحليل  –مفاهيم علماءِ النفس . ١٤

 ).دار البيارق -م ١٩٩٨(استدراكات وإيضاحات . ١٥

 ).دار الكتاب -م٢٠٠٣( شرح الْمحلِّي لورقات الْجِويني في علمِ أصول الفقه الْمحلَّى على. ١٦

 ).العراق –م ٢٠٠٣( لمقاصد النافعة للإمام النوويالأنوار اللاَّمعة، شرح المقصد الأول من ا. ١٧

 . القواعد المثلى في العقيدة الإسلامية. ١٨

 . )العراق –م ٢٠٠٤(النظام السياسي بعد هدم دولة الخلافة، دراسة شرعية . ١٩

  :في مجالِ التحقيقِ

دار  -م ٢٠٠١(شرح منهاج الطالبين للإمام النووي في أربع مجلدات، ) يفقه شافع(عجالةُ الْمحتاجِ إلى توجيه المنهاجِ لابن الملقِّن . ٢٠
  ).الكتاب

٢١ . ول الفقهكتاب الورقات في علمِ أص شرح المشكلات ول  –توضيحالجويني في علم أص لِّي على ورقاتحبشرح الْم وهو المشهور
حيث حقِّق على ثلاث نسخ مخطوطة، وأكثر  –قسم التحقيق –ح الْمحلِّي الفقه، طُبِع في القسمِ الأول من كتاب الْمحلَّى على شر

 . من خمسة نسخ مطبوعة

 .)م٢٠٠٤ –دار الكتاب (، حبلُ الاعتصامِ في وجوب الخلافة في دينِ الإسلام للشيخ محمد حبيب العبيدي الموصلي. ٢٢

 . )م٢٠٠٤ –دار الكتاب (، صة للشيخ محمد حبيب العبيدي الموصليالبشر عامة وعلى المسلمين خا جنايات الإنكليزِ على. ٢٣

 . شرح منهاج الطالبين للإمام النووي، يقع في أربع مجلدات) فقه شافعي(كَنز الراغبين شرح منهاجِ الطالبين للإمام الْمحلِّي . ٢٤

 . ستاذ محمد محمد إسماعيلوهو تحقيق لكتاب الفكر الإسلامي للشيخ الأ. إيقاظُ الفكَرِ. ٢٥

  .)قيد الانجاز( التفسير الكبير، تفسير القرآن العظيم، للإمام الطبراني. ٢٦

في مالِج الكتابة للهئَيات:  

  ).أُقر وطُبع(نظام الرأي والفتوى والسياسة الشرعية لهيئة علماء المسلمين في العراق . ٢٧
قيـد  (مشروع هيئة علماء المسلمين لبناء الحياة الأمثل، ويتكون من مائة واثني عشر مـادة دسـتورية    ،منظومة الإصلاح والتغيير. ٢٨

 ).الدراسة في الس العلمي للهيئة

 


